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« Seule la concurrence peut introduire l’innovation au bon moment, 

maintenir les hommes vivants et créer un climat de développement dans 

une institution » 

Michel Crozier 
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  :المقدمة
بعد فترة طويلة من الحمائية، لم يكن بوسع الاقتصاد الجزائري النجاة أو الفرار من 
التنافس الدولي، فالاتّساع المذهل و المتسارع لرقعة ونطاق السوق المشتركة واتّجاهها نحو 

وتطورها خارج دولها الأصلية  )خاصة تمتعددة الجنسيا(العولمة، وتنامي الشركات الكبرى 
بغض النظر  –واء عن طريق الاستثمار المباشر أو بالاستحواذ على مشروعات أجنبية س

عما يخلّفه هذا الانتشار والتوسع من انعكاسات سلبية كشفت عنها الدراسات الحديثة، خاصة 
ما تعلّق منها بخنق المنافسة ذاتها و ما يستتبعه من آثار ضارة على المستهلك وصغار 

ومن ثم كان على السوق . يجعل أي تراجع إلى الوراء غير ممكن – المنتجين خاصة
الجزائرية أن تؤهل نفسها للاندماج في هذا المسار العالمي وتخطو لذلك خطوات على غرار 
معظم الدول الأخرى كي تحافظ على منتجاتها، وقبل ذلك حماية للمستهلكين فيها، وذلك 

التنظيمي الذي من شأنه أن ينهض بهذه المهمة ويكفل  بالإسراع في إرساء الإطار المؤسساتي
الاندماج الصحيح ويضمن نجاح هذه السوق في أداء دورها، وذلك بتهيئة الأرضية المناسبة 

مما يساعد على حسن مراقبتها وسهولة إعادة الأمور إلى نصابها إذا حدث ما قد ،لهذا الأداء
  .رافات أو اختلالاتيؤدي إلى خروج هذه السوق عن دورها من انح

الة قاعدة أساسية  ،ومن ثمكانت مسألة خلق البيئة الاقتصادية القائمة على المنافسة الفع
كما أنّها تعد الحافز للشركات لرفع قدراتها التنافسية، فضلا على ،وحيوية للنمو الاقتصادي

الصغيرة من تأثيرات اعتبارها الضمانة الأساسية للمستثمرين وأصحاب المشاريع المتوسطة و
السيطرة السلبية للمؤسسات العملاقة ذات الوضع الاحتكاري للسوق، بالإضافة إلى كونها 

  .صمام أمان للمستهلك وضمانا لحصوله على خدمات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية
نقطة تحول في  رالمتعلّق بالمنافسة وحرية الأسعا  95/06تعد لحظة ميلاد الأمر ،نإذ

وظيفة القاعدة القانونية، بحيث أصبحت تعكس قوة تأثير المظهر الاقتصادي على الطبيعة 
إذ من الخطأ أن نتجاهل أهمية ما هو اقتصادي في تحديد  ،القانونية للعلاقات الاجتماعية

وعلى وجه أدق ما تعلّق منها بالنظرية العامة للالتزامات والعقود  ،النظرية الواقعية للقانون
 فعندما تبين بأن العقد قد يصبح مصدرا لتكدس الأموال في يد طائفة.موضوعنا هذا في

ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى استغلال باقي الفئات وتسخيرها لخدمة طبقة الملاّك ،ضيقة
المحتكرين هذه، اتّجهت الأنظار نحو آليات أخرى لفرض العدل في تقسيم وتوزيع الثروات 
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فظهرت تقنية مراقبة العقود . لعقود من مكانتها في العلاقات الاجتماعيةدون أن يتم تجريد ا
قبل وبعد إبرامها لإلزام الأطراف بتطبيق بنودها وفق التدابير والإجراءات القانونية التي 
يضعها المشرع، الذي منح الدولة السلطة المادية لمجازاة الشخص الذي يتسبب في الإضرار 

لذلك فإن الدولة هي التي تتكلّف بتحقيق العدالة عن طريق المؤسسات . بالطرف المتعاقد معه
والهيئات المختصة بمراقبة الوقائع، وتتبع القضايا والنزاعات المعروضة على جهاز القضاء 
الذي يتولّى إصدار الأحكام أو القرارات من أجل حماية حقوق الأفراد وإلزامهم بضرورة 

  )1( .احترام القواعد القانونية
 )                             .)2                أن  المشر ع الاقتصادي لم يعد مشر عا قانونيا خالصا ،بإمكاننا أن نجزموعليه 

حقيقة إنّه يخلق القواعد القانونية، لكن بإخضاعه القانون إلى تحقيق السياسات التي رسمها 
من  قبل كهدف، فإنّه يضحي بخاصيتي الدوام والثبات اللّتان شكّلتا إلى وقت قريب مصدر 

إنّه لم يعد تلك «  ؛وبالتالي، نلاحظ تحولا عميقا في طبيعة القانون . القاعدة القانونية قوة
لتسييري أو تلك التعليمة االمطالبة بقاعدة عامة ودائمة، فقد أصبح ذلك الإجراء الحكومي أو

 فكأداة للسياسة.)3( ». التي علينا إعادتها وتكرارها أو تكييفها وإعادة تطبيقها دون تردد
 –مع ذلك  –فإن القانون يتغير في اتّجاه الأهداف التي يخدمها ولحسابها ويحتفظ  ،الاقتصادية

  .بمشروعيته في حالة إشباعه لهذه الأخير
وفي هذا الاتّجاه، تم في الأخير تحرير وفتح المنافسة من طرف القانون وتأطيرها من 

  .راحة الفرد: والتي تتمثّل فيأجل قيادة الاقتصاد نحو غايته الأساسية والنهائية 
لذلك يمكن القول، أن قانون المنافسة وحرية الأسعار الذي ظهر لتنظيم السوق 
الاقتصادية، كان ثمرة هذا التطور، ومن شأنه أن يساعد على تحفيز المقاولات من أجل 

ة الممارسات تحقيق نتائج أكثر فاعلية، وتوظيف القانون لخدمة التنمية الاقتصادية بغية مواجه
  .المخالفة لضوابط النظام العام الاقتصادي

                                                           
بمناسبة " التدليس والغشّ في السلع والخدمات بين الواقع الاقتصادي وحتمية الحماية القانونية"منير مهدي، / د.أ –)1(

  .451 :، ص2007مداخلته في الندوة الجهوية السابعة من تنظيم المجلس الأعلى للقضاء، وجدة، المغرب، يونيو 
(2)- B. Oppetit, philosophie de droit, précis DALLOZ, 1999, n° 87, P : 106.  
(3)- J. Carbonier, droit et passion du droit sous la V0 république, Flammarion Coll, « Forum », 1996, P : 109.  

  :وفي هذا الإطار كتب أحد الخبراء يقول
« Même, si la loi est demeurée un mode d’expression, elle a néanmoins cessé d’être seulement l’expression 
de la volonté générale pour devenir de plus en plus  l’expression d’une  politique ». 
- Fr. Terré, la crise de la loi, A.P.D, 1980, la loi, t25, Sirey, P : 21. 
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لكن إذا كان الجميع، بما فيهم الساسة والاقتصاديون ورجال القانون وعلماء الاجتماع 
وإنّما هي قبل ،،يتّفق على كون المنافسة ليست فقط أداة أو آلية للإنتاج والتوزيع...والنفس

فإن الخلاف كان قائما ،(1)لحياة الفرد والمجتمع ذلك كلّه قيمة اقتصادية واجتماعية ضرورية
بين علماء الاقتصاد وعلماء القانون حول هذا  –ولا يزال نسبيا  –إلى وقت قريب 

فقد درج غالبية الفقه الاقتصادي على اعتبار قضايا المنافسة من المسائل التي  .)2(الموضوع
والضروري للتطور الاقتصادي لا تهم رجال القانون، و أنّها تمثّل الشرط الأساسي 

 والحصول على امتيازات هذا الأخير، والتي تتلخّص في النموCroissance الاستقرار ،
Stabilité  والعدالةEquité .علم الاقتصاد لا يملك لوحد ه في حين يرى رجال القانون أن

اء عن التعريفات الاستغن -في جميع الأحوال  -أنّه لا يمكنهالسيطرة على مفهوم المنافسة، و
التي يضعها القانونيون والقضاة، والتي تتعدى ما حدده الاقتصاديون إلى إرساء الأطر 

ضبطها بما يكفل لها حسن سيرها وتحقيق مراميها لمؤسساتية لتنظيم هذه العملية والقانونية وا
  .الاقتصادية التي تمت الإشارة إليها

بين فقهاء الاقتصاد والقانون، فإن الاعتقاد ومهما يكن من أمر الاختلاف في الرأي 
ثابت لا يتزعزع في أن المنافسة تنطوي على فوائد جمة لا تذكر، ومن الموضوعات التي ما 

غير أن تلك . زالت تملك مجالا خصبا من الدراسات القانونية والاقتصادية على السواء
والالتزام بالمشروعية والمساواة الفوائد تتوقّف على نطاق الحرية والتحرر من القيود 

ومراعاة الأصول والتقاليد التجارية التي من شأنها القضاء على المنافسة المهلكة وهو ما 
  ".دمقرطة النشاط الاقتصادي" اصطلح عليه حديثا ب 

وتظهر الحاجة واضحة إلى هذه الدراسة فيما نراه في الواقع من تنافس محموم بين 
لين الاقتصاديين عموما على تصريف منتجاتهم ووصولها إلى رجال الأعمال والمتعام

ضف إلى ذلك  .المستهلك بصرف النظر عن مدى مشروعية الوسائل التي يقومون بها
المحاولات اليومية للكيانات التجارية الضخمة للسطو على الكيانات الصغيرة التي تنافسها في 

السبل والوسائل الاحتيالية لإخراجها من  نفس مجال نشاطها الاقتصادي واللّجوء إلى كافّة
  .مجال المنافسة واستئثارها بالسوق دون منافس

                                                           
 (1)- J. Cartell/ P-Y. Cossé, la concurrence capitaliste, édition du seuil, 1973, Paris, P : 19. 

الحقّ في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط الاقتصادي، : أحمد محرز: أنظر في عرض هذا الاختلاف – )2(
 .8، ص 1994دار النهضة العربية، القاهرة، 
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بالإضافة إلى ذلك، فإن الرغبة في الاطّلاع على ما يستجد بالساحتين الوطنية 
اقتصادي، - الميدان الاقتصادي في إطار انفتاح الجامعة على محيطها السوسيو يوالدولية ف

، فهو )1(موضوعا لرسالتي" المنافسة"كّلت  أهم هاجس دفعني إلى اختيار شكلّ هذه العوامل 
من الموضوعات التي ما زال يحتفظ لها بحيز هام ضمن الدراسات القانونية والاقتصادية معا 

  )2( .نظرا لما يشكّله من قطب الرحى والتّزاوج بالنسبة لهذين الفرعين من فروع المعرفة
عديد من الدول ومن بينها الجزائر قد تحولت في الآونة الأخيرة فإن ال ،فضلا عن ذلك

 ،إلى نظم اقتصادية تعتمد المنافسة أساسا لها –طوعا أو كرها  –أو هي في طريقها للتحول 
و هو ما يستلزم من المشرعين والقائمين على وضع السياسة التّشريعية وآليات تطبيقها إعادة 

  .ظيمات المختلفة ومدى جدواها و ملاءمتها لواقعنا الاقتصاديالنظر في القوانين والتّن
كنت أعلم علم اليقين أن المغامرة بالبحث في موضوع كهذا قد تصاحبها عدة  ،بالطبع

صعوبات وعوائق، يقع على رأسها ندرة الكتابات الوطنية خاصة،نظرا لحداثة المادة 
في  -في تقديرنا -هو ما يضطر أي باحث نسبيا،وتسارع  التعديلات التي تحدث كلّ حين، و

باعتبار أنّها قطعت  )خاصة الفرنسية(الكثير من الأحيان إلى الاستنجاد بالتّجارب الأخرى 
فضلا على أنّها قد شكّلت المرجعية الأصيلة  ،أشواطا كبيرة في هذا المضمار من جهة

  .وجه الخصوصلمختلف القوانين الجزائرية وقواعد  المنافسة والأسعار على 
) دراسة مقارنة(و قد اعتمدنا في دراستنا لهذا البحث على المنهج التحليلي المقارن 

الذي يقوم على جمع المعلومات و القواعد و مقارنتها فيما بينها لاستخلاص أهم الأحكام 
المتعلّقة بالموضوع، وذلك نظرا لقلّة التراكمات العلمية عندنا في هذا الحقل من حقول 

معرفة  من جهة، ثم من جهة أخرى بناء على التوجه الحديث للبحوث والدراسات القانونية، ال
 والذي أصبح يعتمد على عملية الانفتاح على تجارب الدول الأخرى، خاصة منها الرائدة

  .ذلك بغية استلهام الحلول التي تتوافق والواقع الجزائريالسباقة في المجال المعني، وو
حى من المسلّم به في ظلّ التشريعات المقارنة أن قانون المنافسة يعد إذن، لقد أض

بحقّ صورة صادقة عن التحولات التي يعرفها أي نظام اقتصادي، كما أن غالبية الفقه 

                                                           
)1( –  دوا بدراستهم حيث يرى بعض الفقهاء أنالتزاما أدبيا على القانونين ليمه دراسة الآليات القانونية التي تحمي المنافسة تعد

 .لإرساء المبادئ التي يجب أن تحكم المنافسة في السوق –خاصة الاقتصاديين والساسة  –وأبحاثهم الطريق أمام الغير 

  :أنظر في هذا الخصوص
M. Savatier, la nécessité de l’enseignement d’un droit économique, DALLOZ 1961, chr, P : 117.  
(2)- Frédéric Jenny, les relations entre le droit et l’économie, Gazette de palais n° 43-44, février 1997, P : 30.  
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الحديث أصبح يعتبر هذا القانون أداة فعالة في تنظيم وتنمية الاقتصاد عموما وعنصرا أساسيا 
و إذا كانت معظم القواعد ذات الطابع . لسوق على وجه الخصوصفي تفعيل نشاط اقتصاد ا

 ه نحو الليبرالية الاقتصادية كخيار اقتصادي، فإند التوجالموضوعي في قانون المنافسة تجس
جانبا آخرا من هذه الأخيرة ما زال يحتفظ للدولة بحقّها في التدخّل لتوجيه عمليات النّشاط 

  .حماية لما يعرف بالنظام العام الاقتصاديالاقتصادي ومراقبتها وضبطها 
وذلك بعد التطرق إلى  –وانطلاقا من هذا التّمييز، رأينا أن نفرد محورا كاملا من البحث

للمظاهر القانونية للتوجه الليبرالي الحر الملموس من خلال قواعد  –الجوانب النّظرية للموضوع 
  .القانونية للتدخّل والتوجيه الاقتصادي هذا القانون، ثم نتناول في محور آخر المظاهر

مع العلم أنّه، و نظرا للأهمية التي تحظى بها بعض الموضوعات في هذا 
كحدود النّاظمية لقواعد المنافسة في إطار "  ؛ الخصوص، ارتأينا أن نخصها  بمحاور خاصة

حركة المستهلكين كأهم "  و" الدولة بين المهمتين التنافسية والضبطية " ، "العلاقات التعاقدية 
  .الخ"...مظهر من مظاهر النّظام العام الاقتصادي في العصر الحديث 

  :ومن ثم، سيكون تناولنا للموضوع على النّحو التالي
فبعد مقدمة تعرضنا فيها خاصة لأهمية هذه الدراسة في الوقت الحديث، و في 

اعترضتها و أهم الإشكاليات الجزائر على وجه الخصوص، و كذا الصعوبات التي 
المطروحة فيها، تم تقسيم البحث إلى قسمين رئيسيين؛ تطرقنا في القسم الأول منهما إلى 
الاتّجاه الليبرالي الحر في مواد المنافسة في الجزائر، والذي قُسم بدوره إلى بابين؛ خُصص 

. التنافسي فيها الجزائر و الواقع القانوني للمنافسة فيهما لدراسة الإطار النظري والأول من
أما الباب الثاني، فتناولنا فيه أبرز مظاهر الحرية التّنافسية في قانون المنافسة و الاستثناءات 

  .الواردة عليها
 قنا للجوانب الضبطية في قانون المنافسة الجزائري، بحيث تموفي القسم الثاني، تطر

د بالنظام العام الاقتصادي كضابط للحرية تخصيص الباب الأول منه لتحديد المقصو
  .التنافسية، أما الباب الثاني، فتعرضنا فيه للاتّجاهات الحالية و المستقبلية لهذا الأخير

وقد ختمنا بحثنا بخلاصة، تناولنا فيها أهم النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة، مع 
  .بعض التّوصيات في هذا الخصوص
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  القسم الأول
اه اللبرالي الحر  في مواد المنافسة في الجزائرالا   ّ              ّ                        تج 

  
  

          ّ الباب الأو ل

                                    ّ     ّ منطلقات أساسية لاستيعاب الظاهرة الت نافسي ة
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אא      :אאאאא
                   فإن  سياسة المنافسة  ،–وباستثناء الحالة الأمريكية  –                          ّ  بداية، ينبغي الإشارة إلى أن ه 

  .                                         ممارسة حديثة نسبيا في أغلب الد ول المتقدمة)                                     )1 عند غالبية الباحثين والمهتمين بالماد ة   ّ  تشك ل 
إذ كان يجب حسبهم انتظار سنوات الثمانينات من أجل وضع تشريعات كاملة 

لكن و منذ أواسط التسعينات،  .1986وتجسيدها فعليا، ومن ذلك مثلا الأنموذج الفرنسي لسنة 
                           ّ         ّ                       في طريق النمو بدورها في تبن ي هذا الن وع من الس ياسات تحت ضغط                    شرعت الدول الس ائرة 

  ...     ّ                                                     المنظ مات الدولية أو في إطار مسار الاندماج الجهوي أو العالمي
ولقد نتج عن سياسات الانفتاح الاقتصادي هذه التي عرفها العالم ولا يزال، وما شملته 

                        ّ          متعد دة الجنسيات، وما ترت ب على ذلك                            ّ    الد ولية وتوسيع لنشاطات الش ركات ة            ّ   من تحرير للت جار
                             ّ    ، العديد من المكاسب خاص ة بالن سبة ...                ّ                           من زيادات في تدف قات لرؤوس الأموال عبر الحدود

                                            ّ            ّ                     للد ول الن امية، ومن بينها الجزائر، كالز يادات في معد لات الن مو الاقتصادي، خلق فرص 
  ...مار                  ّ         ّ                     جديدة للارتقاء بالت جارة، الت طور التكنولوجي، الاستث

-                          ّ                                              لكن، في المقابل، وحتى تتمك ن هذه البلاد من الاستفادة من هذا الكم  من الفرص، 
                                   لابد  أن تضع الس ياسات الكفيلة بتهيئة  -    ّ     ّ                                     والت ي تشك ل في حقيقة الأمر تحد يات في الوقت ذاته 

                                                                               المناخ المناسب لاستغلال وتوظيف الموارد المحلية من جهة، وتنشيط آليات الس وق وتشجيع 
  ....الاستثمار من جهة أخرى

على خلاف نظام  ،    ّ                      ولما  كان نظام اقتصاد الس وق ،                           وفي خضم  هذه المعطيات وغيرها
                                                      ّ           لا يستند عند الكثيرين  إلى افتراض المصلحة العامة لدى مت خذي القرار ،   ّ            الت خطيط المركزي

هو يسعى إلى و )             أي نظام الس وق(                  ّ               ّ               ّ  كما  هي الحال بالن سبة لواضعي الخط ة، على الر غم أن ه 
   ّ                        يحق ق في الوقت ذاته المصلحة ،                                                   تحقيق المصالح الخاص ة والمباشرة للمنتجين والمستهلكين

                                                         ّ     يبقى أهم  تحد  تواجهه هذه البلاد في هذا الخصوص، هو مسألة الت وفيق  .                العام ة رغما عنهم
                                                           

لة بحيث يرى هذا في هذا الخصوص يوجد من الفقهاء والمشتغلين في الموضوع من له رأي آخر في المسأ – )1(
كظاهرة أو قيمة اجتماعية اقتصادية يعتبر حقا طبيعيا  -عموما–الفريق أن موضوع المنافسة أو السلوك التنافسي 

وأن دور راسمي السياسة ، فطريا تغذيه غريزة حب التفوق عند الإنسان  وأنه يسبق في نشأته القواعد التي تقرره
وعليه واستنادا .عن هذا الحق وضبطه وحمايته وإجبار الغير على احترامه التنافسية العامة يقتصر فقط على الكشف

  .حيث ما وجد الإنسان عبر أي زمان وفي كل مكان –اتساعا أو ضيقا  -لهذا الطرح فإن المنافسة كقيمة وجدت
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لأسواق                                   أي فاعلي ة حر ية وعدالة الد خول إلى ا(بين ضرورة تفعيل المنافسة وتحرير الأسواق 
                           ّ                                           ّ            أو البقاء فيها من جهة، وتدخ ل الد ولة لحماية اقتصادي اتها وتوجيه مسار الت نمية من جهة 

                      هذه الأخيرة التي تغي رت . ″                            رسم الس ياسة العام ة للمنافسة  ″: أخرى، وهو ما يعرف ب
 - ومع ذلك –لكن . الأدوار الممنوحة لها تحت تأثير عوامل عديدة سنأتي على ذكرها لاحقا

  :                                                          جد جملة محد دات لقياس مدى فعالي تها يمكن أن نختصرها فيما يليتو
عدد التحقيقات، درجة الجزاءات، (                          ّ             درجة تطبيق القوانين المتعل قة بالمنافسة  -أ

  ).الخ...                       ّ      المجالات التي تشملها الت شريعات
                       درجة الاستقلالي ة، شفافي ة (                     ّ                          القانون الأساسي المتعل ق بهيئات و سلطات المنافسة  - ب
  ).الخ...القرارات
                                                            مدى تجاوب الحكومات مع فكرة المنافسة خاص ة خلال عملي ات الخصخصة  -ج

  .الخ  )                  ّ        ... )1         ّ    ووضع الت نظيمات الخاص ة بالص ناعات الش بكية
                 ّ                      ّ                                         إذن، ما ينبغي الت أكيد عليه في الأخير، أن ه أصبح هناك ارتباط جد  وثيق بين الس ياستين 

                ّ                                 ّ     إمكاننا القول أن هما أصبحتا وجهين لعملة واحدة تتمث ل في               ّ              الاقتصادي ة والت نافسية، بحيث ب
  .                                                                       الكفاءة والفاعلي ة الاقتصادي ة من جهة، وتحقيق مصالح المستهلكين من جهة أخرى

                                                                              وعليه، فمن أهم  الحقائق التي يجب أخذها بعين الاعتبار في هذا المقام، ضرورة إدخال 
   ّ                              ّ      الت أقلم مع التغي رات الص ناعية والت جارية                     ّ                       آليات جديدة في الن ظم القانوني ة حتى  نستطيع

                                   ّ                                     ّ          الد ولية، ونتمكن بالت الي من اختراق أسواق الد ول المتقد مة وجني ثمار ما يترت ب على ذلك 
                                                                                  من نتائج إيجابية ولا نقف موقف المدافع والاشتغال على الد وام بالمحافظة على أسواقنا من 

ّ                                     كل  ما من شأنه المساس بالبناء الهيكلي ا   .                             لاقتصادي وإعاقة سير عجلة نمو ها 
ياسة و عوامل نجاحها  ،و من ثمدات هذه السق فيما يلي إلى أبرز محدسوف نتطر

لا بأس أن نستعرض  أهم الجوانب النّظرية لموضوع المنافسة ،لكن قبل ذلك ،)2المبحث(
  ).  1المبحث(

    

                                                           
(1  ) _ Emmanuel Combie ,la politique de la concurrence ,édition La découverte , Paris ,2002, p :10 
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، قانونيين بل وحتى العوام نساسة، اقتصاديي –                                      ذا كانت المنافسة تبدو للأغلبية الس احقة إ
Public le–  كما لو كانت ظاهرة أساسية لا يمكن تجاهلها أو الاستغناء عنها أو حتى القضاء

                                                                  ّ                 عليها، فإن  هناك فريقا آخر ينكر على المنافسة أهميتها وجدواها، بل إن هم يذهبون إلى حد 
وهذا موقف شاذ لا يقول به عاقل في الوقت الحالي، خاصة . )1(ر ماضيها ومستقبلهاإنكا

                            ّ                                                     ونحن ندرك أهمية الص ناعة والت جارة أو بالأحرى موقع القطاع الاقتصادي من الحياة العامة 
  .وتأثيره فيها

        بالد رجة     تهم  –                               باعتبارها أهم  أجزاء هذا القطاع  –و بالرغم من كون قواعد المنافسة 
                                              ّ                                 لأولى من هم في عالم الأعمال، فلا يخفى على أحد الت أثير الواسع والعميق لهذه القواعد ا

على  - الإنسان           باعتبار أن ...)    ّ               موظ ف، مستهلك، عام ة(                              ّ  على نمط وطريقة حياة كل واحد من ا 
يعيش داخل قانون الأعمال كما يعيش السمك  «: Mao-tsé Toungتسي تونغ  ماو          حد  تعبير
  .» في الماء

ّ    ّ                                   وعليه، فإن تحديد ماهية المنافسة بكل  دق ة ووضوح من جهة، ثم سن  القواعد التي                                    
                                                           ّ             تحكمها وتضبطها من جهة أخرى، بالإضافة إلى ضرورة أن يتم  ذلك كل ه من خلال رسم 

ّ                                         ، كل  ذلك من شأنه أن يساهم في تحقيق الفاعلي ة ...                                 سياسة تنافسي ة رشيدة وبي نة المعالم    
  .        ّ              عجلة الت نمية إلى الأمام               الاقتصادي ة ودفع 

              ّ                                                                  و ما ينبغي الت أكيد عليه هنا، أن  عملية المنافسة ليست غاية في حد  ذاتها، ولا يمكنها 
                        وكقاعدة عام ة،يمكن القول .                                                      في جميع الأحوال أن تضمن لوحدها التطو ر الاقتصادي المنشود

     تصو ر  –كما سنرى  –يمكن لا  ه  ّ      ّ                                               ّأن ها تشك ل فقط الوسيلة المثلى للقيام بذلك، على اعتبار أن 
    ّ                            و أن ه علينا الاكتفاء فقط بمنافسة                 concurrence pure et parfaite         وجود منافسة تام ة وكاملة 

في أغلب الأحيان، يتباين الإطار القانوني الذي يحكمها تبعا commerce praticable تطبيقية 
  .        ّ                                         للس ياسة الاقتصادي ة عموما والت نافسي ة على وجه الخصوص

                                                           
ولو قليل من  ،وقناعة تامة، أنه لولا وجود مستوى –الاقتصاديين خاصة  –إذ هناك شبه إجماع عند غالبية  .-)1(

المنافسة فإن القابلية والرغبة في بذل الجهد وتحقيق الفاعلية تكون قليلة نسبيا مقارنة بتلك التي نلاحظها حيث تكون 
  )عندهم(الفضائل  فهي من أهم ←في السوق المزاحمة حاضرة 

،الحق في المنافسة المشروعة في مجالات محرزأحمد محمد  : أشار إلى ذلك(  J.Chevernyرأي الفقيه         
  )08ص  ، 1994الصناعة، التجارة و الخدمات،القاهرة، : النشاط الاقتصادي 
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  لماذا؟.                    ّ                   ضرورة وجود قانون ينظ م العملية التنافسية: طلب الأولالم

  .تحديد ماهية المنافسة: الفرع الأول

ّ          لا يملك الاقتصاد في كل  مفرداته  «: يقول أحد كبار المشتغلين في هذا الميدان                    
، )1( » ˝منافسة  ˝المعاصرين كمصطلح  ن                أثار غضب الإصلاحي ي (odieux(مصطلحا شنيعا 

وهو ذات الموقف الذي وقفه . غامضة وفضفاضة –في تقديره  -لكون الكلمةوذلك نظرا 
و  ،                                               ّ                                  تقريبا أحد الأساتذة الباحثين العرب، حيث اعتبر أن ه ليس هناك تصو ر أكثر إبهاما وإثارة

                       بين طي اته أهدافا أدبية  -حسبه- الذي يحمل ،˝المنافسة  ˝أكثر غموضا كمصطلح  حاصطلا
  )2(.سيةورموزا معنوية وغايات سيا

                                                  ّ         آراء ومواقف مبالغ فيها نسبي ا و لا تخدم الموضوع البت ة، بل قد  –في تقديرنا  –و هذه 
  .تساهم سلبا في سوء استغلاله والإضرار به

    ّ                            وبدق ة، يعد  من المقتضيات الأساسية  ˝منافسة˝               ّ                   و عليه، فإن الت صدي للمقصود بمصطلح 
 يا ترى؟ ˝منافسة  ˝صطلح فماذا نعني بم.                               قبل أي  مغامرة و خوض في الموضوع

  :المنافسة في الاصطلاحين اللغوي والشرعي: أولا

وتنافس القوم في ،نفس: المنافسة في اللغة من مصدر التنافس، وأنفس الشيء انفاسا
إذا رغب فيه على وجه المباراة في : رغبوا فيه، ونافس في الشيء منافسة ونفاسا: شيء

                                             لى الشيء وكراهة أخذ غيرك إي اه، وهو أو ل درجات المسابقة إ: الكرم، وهو عند العلماء
  )3( .الحسد

ّ                               و المنافسة أيضا، كل  شيء نفيس، أي يتنافس فيه ويرغب المال :     ّ            والن فيس و المنفس...                   
الذي له قدر وخطر، وكما يقال شيء مرغوب فيه يقال أيضا شيء منفوس فيه، ونفس عليه 

نفسه عليه ونافسه فيه، ونافست في الشيء                                          بالشيء ضن  به عليه ولم يره يستأهله، وكذلك 
ومنه قوله تعالى في سورة . )4(منافسة ونفاسا إذا رغبت فيه على وجه المباراة في الكرم

                                                           
(1)- Frédéric Bastiat, concurrence chapitre (x), Des Harmonies économiques. Site : http//bastiat.org/ 

  .)في الهامش( 07أحمد محرز، المرجع السابق،  ص  -)2(
  .356ص  ،1، ج1988، 2سعدي أوحبيب، القاموس الفقهي، دار الفكر، دمشق، ط. د -)3(
، الجزء السادس، ص )بدون سنة(بيروت، ط الأولى  : ور، لسان العرب، دار صادرظمحمد بن مكرم بن من -)4(

233.  
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 –أي كما قال الإمام القرطبي  ،)26الآية ( »و في ذلك فليتنافس المتنافسون ... «:      ّ   المطف فين
: لحديث قوله صلى االله عليه وسلموفي ا .)1(و في ذلك فليتراغب المتراغبون –رحمه االله 

فواالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من .. .«
  .  ّ       مت فق عليه )2(.»قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم

مبالغة                                  ّ                                           من هنا، نخلص إلى أن  المنافسة والت نافس لغة يدور معناهما بين ارتفاع القيمة وال
  .             ّ             ّ                                                     في الشيء والت رغيب فيه والت سابق إليه، على نحو الاستحقاق وبذل الجهد في سبيل التفو ق

يتسابقان  –على الأقل  –                                      ّ           كما أن  المنافسة مفاعلة، فهي لا تتصو ر إلا  بين طرفين 
  .                                                              ويتباريان بحيث يبذل كل منهما جهده من أجل التفو ق على الطرف الآخر

االله لم يضعوا للمنافسة تعريفا  معية، فيلاحظ أن الفقهاء رحمه                   أم ا من الناحية الشر 
ّ                 اصطلاحيا، ولعل  ذلك يرجع إلى عد   :أسباب نذكر من بينها ة            

 .               ّ                  ّ         ّ            وضوح معناها الل غوي الذي يتضمن الت سابق والت باري المشروع -أ

فهم ينافسون في أعمال الخير، (  ّ                                     أن ها أمر عاشه المسلمون في جميع المجالات  - ب
 .)                                بالإضافة إلى الأعمال الد نيوية أيضا...             ّ         والجهاد بالن فس والمال والعبادة

استيعاب المسلمين للمفاهيم الإسلامية ممثلة في الأوامر والنواهي الشرعية التي  -ج
لا  «: تحث على جلب البضائع والسلع وتنهى عن احتكارها مثل قوله صلى االله عليه وسلم

  .»لب مرزوق والمحتكر ملعون الجا « :وقوله أيضا »يحتكر إلا خاطئ
الحقيقة (على ضوء هذه الاعتبارات السابقة  –  ّ                               إلا  أن  بعض الفقهاء المحدثين، حاول 

                                    ّ       صياغة تعريف اصطلاحي شرعي للمنافسة الت جارية،  -)اللغوية ومراعاة الإطار الشرعي
لب وإنتاج          ّ                                          تسابق الت جار والمنتجين على بذل غاية جهدهم في سبيل ج «:               ّ  حيث عر فها بأن ها

                                                     ّ                                 أجود الس لع والبضائع والمنتجات بالس عر المناسب وبما يحق ق مصالح المستهلكين، وفقا للقواعد 
  .)3(»والأصول الشرعية

                                                           
، دار الكتب العلمية، بيروت، )الجامع لأحكام القرآن(الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي  -)1(

  » لمثل هذا فليعمل العاملون« : وأضاف نظير قوله. 1996، 05لبنان، ط
جامع  –ي ، والترمذ132ص  ،IIج ) بدون سنة طباعة(دار الفكر بيروت  –سنن ابن ماجة  –رواه ابن ماجة  -)2(

  .وغيرهما 640، ص 04 ج ،- بيروت  –العربي ث دار إحياء الترا –الترمذي 
  .192، ص 2001، أبريل 19مجلة البحوث،ع  ،الضوابط الشرعية للمنافسة التجارية الهادي السعيد عرفه،. د -)3(
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  :و وفقا لهذا التعريف فإن المنافسة التجارية الشرعية تقوم على الأسس التالية
                     الفئة المعني ة بتوفير    ّ         ّ                    ّ                        الت سابق والت باري المشروع بين الت جار والمنتجين باعتبارهم  -أ

  .                                      ّ     الس لع والبضائع والمنتجات في الأسواق الت جارية
               ّ                                                         أن يكون هذا الت سابق عن طريق بذل غاية الجهد من أجل جلب وإنتاج أجود الس لع  - ب

  ...وأنسبها سعرا مع إمكانات وقدرات المستهلكين
           بقين الض رر                ّ         ّ                                  أن يخلو هذا الت سابق والت باري من قصد إلحاق أي  طرف من المتسا -ج

                                                                      ّ     بالطرف الآخر، أو إلحاق الض رر به فعلا حتى تكون منافسة مشروعة خالية من الت شاحن 
  .    ّ                       ّ                          ّ    والت نازع، وهو مقصد أصلي للش ارع في تشريعه للمعاملات الش رعية

       ّ             ّ           ّ                         ّ             أن يترت ب على هذا الت سابق أو الت باري تحقيق مصالح الأم ة ممث لة في قطاعها  - د
            ّ                                              ين بحيث تتوف ر لهم الس لع والبضائع والمنتجات الجي دة وبالس عر الأغلب وهو قطاع المستهلك

  .المناسب
                        ّ                      ّ                           ّ أن يتم  هذا الت سابق في إطار قواعد الش ريعة وأصولها العام ة، بأن يخلو من الغش   -ه

    ّ                                                                          ّ    والط رق الاحتيالية والأساليب الخداعية التي توقع المستهلك في شراك عملي ة البيع والش راء 
 )1( .       ّ    غير الن زيهة

  .المنافسة في الاصطلاح القانوني: ثانيا

                 ّ   ، فيمكن القول بأن ها )                                  )2                        إذا نظرنا إلى المنافسة نظرة عمودي ة أي كنمط لتنظيم المجتمع
المتعاملون :                                   بين رغبات وتوج هات ثلاثة أطراف معي نة confrontationعملية المواجهة 

                    ثانية العم ال وسعيهم                                                      الاقتصادي ون من جهة في بحثهم عن أكبر ربح ممكن، ومن جهة
                                                                                   للحصول على أعلى راتب وأخيرا المستهلكون ورغبتهم الد ائمة في إشباع حاجاتهم المادي ة أو 

ّ       الخدماتي ة بأقل  تكلفة               .إن ها تمث ل أحسن علاقة :                       ّ                 وإن شئنا اختزال ذلك كل ه، يمكننا أن نقول            ّ      ّ  
ّ                  ممكنة بين كل  من الس عر والجودة            . 

                       ّ                     ّ  تبدو المنافسة كآلية تمك ن في سوق محد دة من تشك ل                          أم ا من جانبها الاقتصادي، ف
 .                                الأسعار بواسطة عملتي  العرض والطلب

                                                           
  .193المرجع السابق، ص . الهادي السعيد عرفه. د -)1(
   :    أنظر .                                                              كشكل من أشكال التنظيم وليس كظاهرة أو حالة طبيعية، فورية وعادية                          بحيث أنها تظهر أكثر فأكثر   - )2 (

Gérard Farjat, pour un droit économique , PU.F Paris 1994, p :45.  
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بين المنافسة كتزاحم  ،)              ّ          )1                     إلى أن الل غة الفرنسي ة مي زت دائما، ومنذ القديم،ويذهب البعض
                    ومن ثم  فإن  المنافسة  ؛                     Compétition        وبين المنافسة كعملي ة تنافس  ، Rivalitéوصراع 

                            ّ                                             أكثر بالمعنى الأو ل الذي يتمث ل في تلك الص راعات التي تحدث أو تحصل بين مجموع  عرفت
  )                      .)2  مؤس سات تنشط في نفس الس وق

         ّ     عملي ة الت نافس  « :                                                          ّ  وبالر جوع إلى القاموس القانوني، نجد أن  المنافسة تعر ف على أن ها
سلع وخدمات،                                                             الاقتصادي أو العرض المقد م من طرف عدة مؤس سات مختلفة ومتزاحمة ل

لدى                                                             Réciproques  محاولة بذلك إشباع حاجات متشابهة، مع وجود حظوظ متقاربة وعكسي ة 
  )                                       «.)3    هذه المؤس سات لكسب أو خسارة امتيازات الز بائن

                              لم تتضم ن تعريفا محد دا لكلمة   ،                                      إلى أن  القوانين المقارنة جميعها تقريبا،وتجدر الإشارة
ففي   ؛                                                اعس مجلس المنافسة الفرنسي عن القيام بهذه المهم ة لم يتق،، لكن ومع ذلك˝منافسة ˝

  :                                                            ّ      ّ   تقرير له إلى الحكومة قام المجلس بتقديم تعريف للمصطلح على الن حو الت الي
« La concurrence est le mode d’organisation sociale dans lequel l’initiative 

décentralisée des agents économiques est de nature à assurer la meilleur efficacité 
dans l’allocation des ressources rares de la collectivité ».  )4(     

                                   قد أغنوا المكتبة القانوني ة بتعاريف –                 على خلاف المشر عين  –في حين نجد أن الفقهاء 
ن فيها تلك الوضعية التي يكو «:                                             ّ  متعد دة ومتنو عة؛ فمنهم من عر ف المنافسة على أن ها

                                                                                المتعاملون الاقتصادي ون أحرارا لعرض بضائعهم وخدماتهم في الس وق، واختيار المتعاملين 
     ّ                                    وبالت الي، يكون العارضون في تنافس لكي يتم  . الذين يحصلون إلى جانبهم على سلع وخدمات

تفضيلهم من طرف المستهلكين وهؤلاء الآخرون في تنافس للوصول إلى العروض 
  )6(.»عملية تأصيل وانتقاء وتصنيف  «:    ّ  بأن ها ن                ينما يعر فها آخروب )5(.»المحدودة

                                                           
       .....                                                                          بحيث أن أصل معنى الكلمة اللاتيني كان يعني اللعب في جماعة أو الإسراع مع جماعة  - )1 (

      -   197          السابق  ص                            الهادي السعيد عرفه،المرجع . د  :     أنظر
(2)  -  Claude.Lucas de Leyssac et B. Parléani, Droit du marché, PU F 2002 . p :602 
(3)  -  Vocabulaire juridique, G. Cornu, 6éme édition, PU F cité par (Pr. Catherine Barreau, droit de la 

concurrence et de la consommation. site : www.droitdelaconcurrence.fr 
(4)  -  Service public, concurrence et D.P.E. site : «http//fr.wikipedia.org/wiki/droit  de  la  concurrence." » 
(5)  -  Concurrence économique, un article  de wikipédia, l’encyclopédie libre, site : www. Wikipédia.com 

  .7، ص المرجع السابق أحمد محرز،. د – )6(
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                                                                       لكن، ومهما تضاربت التعاريف وتعد دت حول الموضوع، فإن  المنافسة كقيمة ليست 
                                                      ّ                            هي المنفعة المرجو ة و إن ما المعو ل عليه هي تلك الآثار التي ترتب ها على الأداء الاقتصادي 

  :       خاص ة في                 ّ         ّ   في أي  دولة أو تكت ل والمتمث لة 
ّ                               سباق المتنافسين في اختصار الوقت مع وبين كل  ابتكار وتقديم لمنتج جديد، ولا  - أ                                            

في خفض تكلفة الإنتاج وتقديم  –في هذه الحالة  –تكمن الميزة التي يسعى إليها المتنافسون 
  .                   ّ        ّ                                            أسعار تنافسي ة، بل في تلبية الت نو ع والت غي ر الس ريع في رغبات وأذواق العملاء

     ّ                              وتتحق ق الجودة عندما ينجح المنتج في : سباق المتنافسين في تحسين جودة المنتج _ب
                                 ّ                                                  تقديم الس لعة أو الخدمة كي تشبع حاجات وتوق عات العميل المعلنة، وحتى  تلك التي لم يفصح 

.                                                                               ّ    عنها، إذ لا يترد د العميل في أن يدفع أكثر في منتج أرفع جودة وأكثر انسجاما مع توق عاته
                              سواء بالس وق المحلي ة أو بالس وق  –بشكل عام  –جودة شرطا جوهريا لقبول المنتج        وتعد  ال

  .            ّ                                                     الخارجي ة، وهي شرط أساسي لزيادة القدرة الت نافسي ة للأفراد والمشروعات
        ّ                                 تلعب الت كلفة دورا هام ا كسلاح تنافسي، إذ لا :                           ّ    سباق المتنافسين في خفض الت كلفة -ج

وتتسابق المشروعات فيما بينها في .                ّ     ن ضبط مستمر  للت كاليف                           يمكن تحديد أسعار تنافسي ة دو
يساهم في  –                               ولو لم يؤد  إلى خفض قيمة الإنتاج  –        ّ      وخفض الت كاليف .              ّ    خفض عناصر الت كلفة

                                  ّ                               ّ                    زيادة القيمة المضافة والأرباح المحق قة، ومن ثم  تعزيز القدرة الت نافسي ة للمشروع في الس وق 
  )     ّ   .)1 الت نافسي ة

  .مفهوم قانون المنافسة و دواعي وجوده: الفرع الثاني

ّ     ّ                                            لقد أضحى من المسل م به في ظل  الت شريعات المقارنة، أن  قانون المنافسة يعد  صورة           ّ                 
            ّ                                              ّ                        صادقة عن الت حولات التي يعرفها أي نظام اقتصادي ، بحيث يمكن القول أن ه أصبح أداة فع الة 

كن الاستغناء عنه في تفعيل نشاط في تنظيم وتنمية الاقتصاد عموما، وعنصرا أساسيا لا يم
  )          .)2         اقتصاد الس وق تحديدا

                                                           
تنظيم حسين الماحي، . د: ترف أم ضرورة؟ أشار إلى ذلك... أحمد سيد مصطفي، القدرة الشرائية لشركاتنا  – )1(

  .53ص  ،2003المنافسة،دار النهضة العربية بالقاهرة الطبعة الاولى 
(2)  –  Yves Bernault et  Jacques Picard, l’accord de  libre échange et les lois sur la concurrence, revue 
juridique n°2-3 Thémis 1991, P: 380 
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، وقانون )داخلي(                                   ّ                           ثم  إن  ما يمي ز هذا القانون اليوم، أن ه في الوقت ذاته قانون وطني 
  )                                ... )1                     مجموعاتي، بمعنى أنه يتدخل عبر عد ة مؤسسات وعلى مستويين

اب وجوده، وهو ما من هذا المنطلق، تبدو أهمية تحديد ماهية هذا القانون و أسب
  :سنتناوله من خلال ما يلي

  .تحديد ماهية قانون المنافسة: أولا 

                                                                         يعتبر من الص عوبة بمكان وضع تعريف محد د لقانون المنافسة، وتنبع هذه الص عوبة 
                                                                          أساسا من كثرة الأهداف والغايات التي يرمي إلى تحقيقها ومن تعد د المجالات التي 

         ّ       يرتبط بشت ى فروع  –كما سنرى لاحقا –                   نجد أن  هذا القانون               ّ  وتبعا لذلك كل ه،.)2(يحكمها
المنظومة القانونية الأخرى، سواء تلك التي تدخل في إطار القانون العام أو القانون 

     ّ                                                                  إلا أن ه ينفتح أكثر على قانون الأعمال و ما ينضوي تحته من موضوعات كالشركات ،     الخاص 
  .  لخا...                                   و الملكية الص ناعية و حماية المستهلك

و  .ديد تعريف لهذا القانون تعقيداحإذن، من خلال هذه العوامل وغيرها، تزداد مسألة ت
مقتفين في ذلك اجتهادات بعض الفقهاء المشتغلين  ،                                ّ     مع ذلك، سنحاول تقديم جملة من الت عاريف

  .                  والمهتم ين بالموضوع
            تي تطب ق على مجموعة القواعد ال «:    ّ بأن ه       Catherine Barreau            حيث عر فته الأستاذة 

                                                             ّ                    المؤس سات أثناء نشاطها في الس وق والتي تكون موج هة إلى تنظيم الت نافس الذي تخوضه هذه 
  )     «.)3                                                                  المؤس سات بمعنى العمل على أن تكون هذه المنافسة كافية و دون أن تكون مفرطة

تي                   ّ           ّ         مجموعة القواعد الت شريعية والت نظيمية ال «:                             ّ بينما عر فه البعض الآخر على أن ه    
                                  ّ                                            نهدف إلى ضمان احترام مبدأ حرية الت جارة والص ناعة، و أن  دوره يكمن خاص ة في إلزام 

 .)           ّ                           «)4   المؤس سات بالقيام بعملية الت نافس أو تحم لها

                                                           
(1)  –  Louis vogel , droit de la concurrence :édition du Juris- classeur 1997, p: 1 

  .53حسين الماحي، المرجع السابق، ص . د  – )2(
    : Catherine Barreau                             وفي هذا الإطار تقول الأستاذة  –(3)

« L’objet de ce droit est toujours  de faire adapter aux agents économiques un certain type de comportement  sur le 
marché, en luttant contre les ententes et les abus de domination et de préserver les structures de compétition sur ce 
marché, en contrôlant les opérations de  concentration ».  
Catherine Barreau, droit de la concurrence et de la consommation, précitée, p1. 
(4)- Louis vogel , Traite de droit commercial , site / www.droitdeconcurrence.fr  
« L’objet de ce droit est toujours  de faire adapter aux agents économiques un certain type de comportement  sur le 
marché, en luttant contre les ententes et les abus de domination et de préserver les structures de compétition sur ce 
marché, en contrôlant les opérations de  concentration ».  
Catherine Barreau, droit de la concurrence et de la consommation, précitée, p1 
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                                      قانون المنافسة يضمن في ذات الوقت حر ية  «:       إلى أن  Vogelويذهب الأستاذ 
   )       «.)1          ومشروعي ة المنافسة

                 أحدهما ضي ق والآخر :  ّ                             ت مييز بين مفهومين لهذا القانونالالآخر           فض ل البعض في حين 
  .واسع

مجموعة من القواعد تهدف إلى منع "                       ّ  يعر ف قانون المنافسة بأن ه  ؛                  فوفقا للمعنى الضي ق «
و هو ما  ".                 ّ                    ّ           ّ       ّ                     الممارسات المقي دة لل عبة الت نافسية كالات فاقات أو الاستغلال الت عس في للوضع المهيمن

  . Le Droit Antitrust  الأنجلوسكسوني بالقانون المنافي للأحادات               ّ    يسم ى في ظل الن ظام 
                                     ّ        مجموعة من القواعد القانونية التي تتول ى تنظيم "         ّ  فيعر ف بأن ه  ؛                      أم ا وفق المعنى الواسع 

  )                                          ّ                 "«.)2    المنافسة بين الش ركاء الاقتصاديين بشأن البحث والحفاظ على الز بائن
              ّ                               ن  مسألة حماية المتنافسين لا تشك ل الاهتمام الأو ل                      ّ            وما ينبغي ملاحظته والت أكيد عليه، أ

   ،                 ّ         هو الس ير الكل ي الحسن للس وق)            أو لا و أخيرا(                                     لهذا القانون؛ إن  الذي يشغله أساسا أي 
 Le fonctionnement macro-économique du marché  وخاص ة البحث عن الفاعلية                        

ن للمستهلك من طرف المنتجين أخذا بعين هذه الأخيرة التي تعني أكبر إشباع ممك. الاقتصادية
 .                                ّ             الاعتبار ندرة الموارد العام ة والش املة للمجموعة

   .دواعي و جود قانون للمنافسة: ثانيا 
                                                 ّ                              انتهينا إلى حقيقة هام ة، وهي أن  المنافسة أصبحت تمث ل حاليا العمود الفقري للاقتصاد 

ّ الحالي بحيث لا يمكن أن تزدهر المشروعات إلا  في ظل                       ّ      منافسة حرة تسودها الش فافية                                          ّ     
  .والمساواة

                                      ّ                            وانطلاقا من الد ستور الذي أس س لمعالم الن ظام الاقتصادي الحالي من جهة،  - وعليه، 
بل نحو العولمة  Internationalisation     ّ                           ّ     ثم ات جاه الاقتصاد العالمي نحو الت دويل 

Mondialisation  من جهة أخرى، كان طبيعيا أن تنعكس كل  هذه ال        ّ               تحو لات في مجال                                   
              ّ          و من ثم  كان تدخ ل المشر ع .                                           ّ           الاقتصاد وخاص ة فيما يتعلق بالمنافسة على الت شريع الوطني

ضمانة دستورية لتكريس مبدأ المنافسة  - باختصار –                          ّ  بقواعد خاص ة ضروريا لأنه يمث ل 
ن أن             إن  الس وق يمك « :Hubrechtوفي هذا الإطار، يقول الأستاذ .                     وتنظيمها على حد  سواء

                                                           
(1)- Frédéric Jenny « pratiques verticales restrictives, concurrence et  efficience »cahiers droit d entreprise. 
1989/4, p :5. 
(2)-  Jacques Azéma ; le droit français de la concurrence, Thémis 1981, P: 16. 
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                                     ّ                                                تهدم نفسها إذا لم تقد م لها الس لطة العام ة الإطار القانوني، أي أن  الن ظام الاقتصادي للس وق 
    ّ                                                                       ّ  يتطل ب تنظيما قانونيا حتى يمكن المحافظة على أوضاع المنافسة، بما يؤدي إلى تجن ب 

  )              «.)1   الممارسات الض ارة
كما  -           ّ          قانونية تنظ م المنافسة                                             يمكننا جميعا أن نتصو ر في حالة عدم وجود قواعد   بالفعل،

و                               Déréglementation                  ّ             يذهب أصحاب فترة تخفيف أو الحد  من القيود على الن شاط الاقتصادي 
                                       ، ألا يؤد ي ذلك إلى تشكيل أسواق احتكارية )2(-اللاتنظيم للسوق ر           ّ              إن شئنا الت دقيق أكثر أنصا

في  ″           سلطات خاص ة  ″يمكن أن نطلق عليها   ″سلط ″                            قد تتحو ل تدريجيا إلى مجموعة 
وحينئذ لن يحصل المستهلك والمجتمع على كسب نتيجة تطبيق  ،″              الس لطة العامة ″مواجهة 

  .فكرة هؤلاء
  :                             ّ                 ّ                            من هنا يمكن حصر دواعي سن  قواعد قانونية تنظ م وتضبط الس وق الت نافسي ة فيما يلي

                                                    أن  ذلك يندرج ضمن الإصلاحات التي عرفتها ولا زالت تعرفها  -
                                                         القانونية والمؤس ساتية للاقتصاد الوطني، والتي تستهدف تأهيل المنظومتان 

                       ّ                                                المؤس سات الوطنية وجعلها عنصرا فع الا في الس وق مما يمك ن من تحقيق الفاعلي ة 
  .    ّ             والت قد م المنشودين

                                                            الأخذ بيد هذه المؤس سات ومساعدتها قصد تمكينها من اكتساب مناعة   -
ّ               وطني ة للت صد ي لكل  الانعكاسات الس        ّ          لبية التي قد يخل فها شبح العولمة، خاص ة في                         ّ                

                  مقر را انطلاقها سنة التي كان متوسطية -                                  أفق إقامة منطقة التبادل الحر  الأورو

                                                           
(1) - H.G. Hubrecht, droit public économique, DALLOZ, 1997, n° :316. 

                                                                       إلى فحوى النظرية سابقا، لكن ما ينبغي التنبيه إليه في هـذا الخصـوص أن     -         وبالتفصيل  –               لقد تمت الإشارة   –   )2 (
                   والتي من المفـروض    –                              أن الأحكام التي سنت لضبط السوق    ا       ، معتبر-      نسبيا   –                              البعض يفضل أن يقف موقفا وسطا

                                   أدى إلى التقليل من هامش الحرية لدى   )        التجاوز (                                                               أن تخدم المنافسة لا أن تعيقها قد حصل فيها نوع من التطرف 
                      خاصة ونحن فـي عـالم                                                                                    المتعاملين الاقتصاديين مما نتج عنه خروج هذه القواعد عن الغاية التي وجدت من أجلها، 

                                    ، وأن هذه المنافسة هي مسألة حيوية لا ″            البقاء للأقوى  ″                                                        يعتقد فيه هؤلاء أن العقيدة السائدة فيه هي عقيدة السوق أي 
                           أنظر في هذا الخصوص ما كتبه    .                                                                  مناص منها على شرط أن يتم كل ذلك في إطار ما يعرف بنظام العرض والطلب

                      ومحـاولات الحـد مـن      ″          التجاوزات   ″                                 ن في هذا المجال في معرض حديثه عن                                  أحد عمالقة الفقه الفرنسي المشتغلي
    :                                الحرية التجارية عموما تحت عنوان

« Que-reste-t-il du principe de la liberté du commerce et de l’industrie » ?!. 
* Yves Serra, le droit Français de la concurrence, édition DALLOZ, 1993, p :28. 
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                               ّ                           وتحضيرا للالتزامات التي سوف تترت ب نتيجة انضمام الجزائر إلى  ،2010
 ...                 ّ    الجاري بشأنها الت فاوض OMC      ّ               ّ    المنظ مة العالمية للت جارة

ّ         ه، من المفروض أن تضمن هذه الأحكام لكل  متعامل              ّضف إلى ذلك كل ) ج                                    
                      و دون أن يكون ضحي ة لأي   ،        ّ                            حرية الن فوذ إلى الس وق الوطنية من جهة) مشروع(

  .                                    ّ       ّ                  ممارسة غير مشروعة أو تتنافى وروح الل عبة الت نافسي ة من جهة أخرى

  .                                 أهم  خصوصي ات قانون المنافسة الحالي: المطلب الثاني

 .ح قانون المنافسة بين البعدين العام والخاصتأرج: الفرع الأول 

                                                                         ّ      من الخطأ الج زم أن  قانون المنافسة يعتبر بطبيعته قانونا خاص ا، أي قانونا للت بادلات 
                                                                         بين أشخاص خاص ة أو يحكم علاقات بين مصالح خاص ة، لأن هذا القانون يعتمد إلى حد  

                               يعد  أداة للتد خل في خدمة الأهداف                                               ّ  كبير على الخيارات الس ياسات الاقتصادية، بمعنى أن ه 
     ّ                           لا يمث ل هذا القانون فرعا من فروع  –وكنتيجة لذلك  –وعليه،  )1(.الاقتصادية والاجتماعية

  ّ                            حت ى وإن كانت القواعد التجارية ،                                 ّ                     القانون الكلاسيكي ة المعروفة في الن ظم القانونية المعاصرة
في فروع  يد من القواعد التي تجد أصلها  ّ                لأن ه يحتوي على العد،   ّ                     تمث ل أهم  مصادره الر ئيسية

وهو ما دفع بعض الفقهاء العموميين .                               خاص ة التي يشملها القانون العام )2(القانون الأخرى،
     ّ                           ّ         ّ     وبالط بع فإن  تبن ي هذا الط رح الضي ق سيؤد ي دون شك         .)3                             إلى حد  المناداة بقانون عام للمنافسة

                                  الخاص ة عندما يتعلق الأمر بنزاع بين إلى ترجيح القطاع العام عموما على المصالح 
                                                                 ّ            مؤسسات خاص ة وأخرى عمومي ة في مسائل اقتصادية، أخذا بعين الاعتبار، أن ه حتى أنصار 
                                                            ّ                  المذهب العمومي هؤلاء لا ينكرون كون قواعد هذا قانون ترمي في الن هاية إلى الفاعلي ة 

                         يضر  هذا الفريق أو ذاك أن وعليه، فماذا   .                                       الاقتصادية والحفاظ على السي ر الحسن للسوق
                                                               ّ                نموقع هذا الفرع من فروع القانون هنا أو هناك، خاص ة إذا علمنا، أن ه و من وجهة نظر 

  …Droit carrefour ″مفترق طرق ″                                                  عملية، فإن  روح قواعد المنافسة تجعل من هذا القانون 
حال من             ولا يمكن بأي ،نظرا لبصماته وعلاقته بمختلف فروع القانون،            ذا صبغة خاص ة

ومن .                    ّ          كما أكد ت ذلك أيضا ات فاقية روما –عام وخاص : الأحوال أن يوجد قانونين للمنافسة
ّ          ثم ،فان  طرحنا هذا يندرج إذن في إطار قانون موح د مستقل  للمنافسة                                                    .  

                                                           
(1)- Malaurie Marie Vignal, droit interne de concurrence, Masson et  Armand colin  éditeurs , Paris, 1996 , 
P :7. 
(2)- J.Azéma, droit de la concurrence, Ed, PUF, 1981, P :15. 
(3)-  Nicolas Charbit,, droit de concurrence et le secteur public, l’harmattan , 2002 , Paris ,  P :99. 
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                                                                              وكنتيجة لذلك، يمكن القول، أن  ما يمي ز هذا الفرع عن غيره من فروع القانون الأخرى، 
   إن   « : M.Villeyفكما يقول الفيلسوف القانوني . بين المصالح المتضاربة            ّ    هو مهم ة الت وفيق

وإذا كانت قواعد المنافسة تهدف أساسا إلى حماية  )1(.»القانون يعرف من خلال غايته وأهدافه
، فهي في الوقت ذاته تحرص على حماية مصالح المتنافسين )الحرية التنافسية(المنافسة 

  .من جهة أخرى،المستهلك أنفسهم، من جهة، ومصالح
                                                          إن  قواعد المنافسة أو ل ما تهدف إليه في الأساس هو ضمان الس ير : حماية المنافسة-)أ

ّ                  حماية هذه الأخيرة من كل  ممارسة من شأنها ،وبمعنى آخر،                           الحسن للسوق وتحقيق الفاعلي ة                      
              ّ     غاية أكبر تتمث ل في                           ّ                                          المساس بهاتين الغايتين الل تين تبقيان في حد  ذاتهما وسيلتين توصلان إلى 

            ّ              ويظهر ذلك جل يا من خلال حظر . التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد على وجه الخصوص
                                                                         ّ       الممارسات التي يكون موضوعها أو من آثارها منع أو تضييق أو عرقلة الحرية الت نافسية 

فمثلا بخصوص تلك القواعد التي تضبط الممارسات المحظورة التي . عموما في السوق
، )للمتعاقدين أو للمتنافسين(               ّ                             قد يقول قائل أن ها ترمي إلى حماية مصالح خاص ة ،             تضي ق المنافسة

                                                       وهي تقوم بهذه المهم ة، تكون موج هة في ذات الوقت إلى ضمان ،   ّ                       لكن نا نقول، أن  هذه القواعد
هي             ّ                                     وإن شئنا الت دقيق أكثر، فالغاية الأساسية من ورائها ،                           الس ير الحسن للس وق والمنافسة

 .المحافظة على النظام العام الاقتصادي

                               ّ                     فالمادة التي تحظر الممارسات الت مييزية تنص  صراحة على : ولنضرب مثالا على ذلك
                 وعليه، فإن  تنظيم . )   )2    ّ                                                           أن  الت مييز من شأنه أن يخلق وضعية امتياز أو عدم امتياز في المنافسة

                                 رجم تطو را وتقد ما كبيرين في إبعاد يت –في إطار قواعد المنافسة  –            ّ       الوضعيات الت مييزية 
                                          ّ                  ّ                       نظرية الغبن المعروفة في القانون المدني، لأن ه، بالإضافة إلى الش خص المتعاقد، فإن  توازن 

  .الخ...                                                الس وق مشمول أيضا بالحماية من أمثال هذه الوضعيات
ة،                               ّ                إن حماية الس وق، كهدف أسمى تتوخ اه قواعد المنافس :حماية المتنافسين أنفسهم-)ب

                                                       ّ                    تحمل في طي اتها أهدافا أخرى متفر عة عنها ومكم لة لها، تتمث ل على وجه الخصوص في 
                                                           

(1) - M.Villey, Philosophie du droit, tome 1, « Définition et fins du droit » Précis. DALLOZ, 4éd , 1996, P :45. 
يحظر على كل  «:  على ما يلي المشار إليه سابقا سةافالمنظم للمن 03-03من الأمر        11        حيث تنص  المادة  – )2(

تغلال وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إدا كان دلك يخل بقواعد مؤسسة التعسف في اس
 –البيع المتلازم أو التمييزي _ رفض البيع بدون مبرر شرعي : وبتمثل عدا التعسف على الخصوص في .المنافسة

لتجارية لمجرد رفض المتعامل قطع العلاقة ا_ الإلزام بإعادة البيع بسعر أدنى _ البيع المشروط باقتناء كمية دنيا 
  »كل عمل آخر من شأنه أن يقلل أو يلغي منافع المنافسة داخل السوق _ الخضوع لشروط تجارية غير مبررة 
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ّ        ومن ثم ، فكل  قاعدة .                                                            حماية المتعاملين الاقتصاديين من تصر فات منافسيهم غير المشروعة           
              الس لوكيات غير  ة                                                              يكون ظاهر مهم تها حماية هياكل السوق، نجدها مبني ة أيضا على معاقب

 ..اللاتنافسيةالمشروعة و

في القانون الخاص بالمنافسة  د     ّ     ،  أن ه يوجL.Vogel  وفي هذا الإطار، أشار كبير الفقهاء
                                                              تلك التي يتو قف تطبيقها أساسا على سلوكات المؤسسات، وقواعد أخرى : نوعان من القواعد

، )كشرط هيكلي(                  الس يطرة على السوق :     ّ                    تتطل ب بدورها توافر شرطين Mixtesمختلطة 
 )1( .)كشرط سلوكي(       ّ     لوك الت عسفي     والس 

في قواعد        ّ                                             Subjectisme  هذا، و إن  البعض يعتبر هذه الحماية نوعا من الش خصاني ة 
              ّ                            خاص ة تلك المتعل قة بضبط الس وق من الممارسات  -                                     قانون المنافسة، وكأن  وجود هذه الأخيرة 

على حساب ) يف    الض ع(                                      يعتبر من المشر ع نوعا من الميل إلى طرف  -       ّ       غير الت نافسية 
 )2( ...الآخر

عبارة عن تنظيم دقيق للعلاقات  ن   ّ                         لما  كانت الس وق عند الاقتصاديي:حماية المستهلك -)ج
                  ّ     بدرجات متفاوتة الت أثير ...)                          منتجين، موز عين ومستهلكين(الاقتصادية يشارك فيها الجميع 

سة وحماية                                                               في تشغيلها، ونظرا للارتباط الوثيق القائم بين مبدأي شرعي ة المناف
                               ّ            ّ                       ّ    بحيث أن  الت شريعات المنظ مة للمنافسة تحرص على الد وام على أن تكون الل عبة ،المستهلك

   ّ                                                                       الت نافسية في صالح المستهلك من خلال حصوله على الس لع والخدمات التي يرغب فيها 
                                                     فقد كان لزاما أن تقحم القواعد الخاص ة بحماية المستهلك  )3(بأفضل الأسعار والمواصفات،

                                  ّ             ّ            ّ                    ن قواعد قانون المنافسة، وهو ما تحق ق بالفعل بالن سبة لأغلب الت شريعات الحالية، حيث ضم
  )4( .إلخ...               ّ                           تضم نت مواد تتعل ق بإعلام المستهلكين وحمايتهم

                                        أن  معظم القوانين المعاصرة تتطو ر نحو وضع  ،وما ينبغي الوقوف عنده في هذا المقام
بين حماية مشروعية المنافسة وضمان حماية كافية                        ّ     وقواعد مشتركة موج هة للت وفيق  رمعايي

   لأن  ،                        ّ         ّ                              وبالر غم من أن  هذا الط رح أو الات جاه قد يبقى غير محب ذ عند الكثيرين. للمستهلكين
       Distincts et           متمي زة ومتباعدة -في تقديرهم-                                        مصالح المهني ين والمستهلكين يمكن أن تكون

                                                           
(1)- M. Vignal, droit interne de la concurrence, op.cit, P : 14 
(2)- M. Vignal, droit de concurrence, Armand Colin 2 e édition ,Paris 2003, P : 14+ P :156 

  .11، ص 1990، ديسمبر4نائل عبد الرحمن صالح، الحماية الجزائية للمستهلك في القوانين الأردنية، مجلة الحقوق، ع –)3(
المتعلق بحرية الأسعار  99/06م ومن ذلك مثلا الفصل الأول من الباب السادس من القانون المغربي رق –)4(
  .الذي تضمن قواعد تتعلق بإعلام المستهلك وحمايته .و المعدل و المتمم 2000 يونيو 5المنافسة والصادر في و
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Divergents   .لكن و مع ذلك، تظل  مصلحة ا         ّ                                          لمستهلك من أهم  روافد هذا القانون، وهو ما                 
                             ، يضم  جميع القواعد التي تحمي ″           قانون الس وق ″:دفع البعض إلى الحديث عن قانون جديد 

  )              .(... )1             من منتجين وموز عين ومستهلكين(الفاعلين في ذات السوق 

  .                           ّ      ّ            قانون المنافسة قانون براغماتي  مستقل  دائم التطو ر: الفرع الثاني   

                                                                         د ث البعض عن كون قواعد المنافسة ما هي إلا امتداد لتلك القواعد التي تضم نتها يتح
                                                                           ّ     المجموعتان المدني ة والتجارية على وجه الخصوص، ومن ذلك مثلا احتواء القانون الت جاري 
ّ          على نصوص متعل قة بالمسؤولية عن أعمال المنافسة غير المشروعة خاص ة بالمحل  التجاري                                                         ّ             

                                                         ّ       علامة التجارية وبراءة الاختراع، وتحريض العاملين في متجر الغ ير على والاعتداء على ال
ّ                    إذاعة أسرار صاحب المتجر أو ترك العمل عنده، بالإضافة إلى كل  فعل من شأنه إحداث                                                          

على إدارته أو في     ّ                                       ّ                          الل بس في المتجر أو في منتجاته أو إضعاف الث قة في مالكه أو في القائمين
                 ّ                                          ن الاعتبار، أن  الت عداد الوارد في هذا الإطار، لم يرد على سبيل أخذا بعيإلخ، ...منتجاته

  .         ّ                                             الحصر وإن ما على سبيل المثال، وترك الأمر للاجتهاد القضائي
يجعلنا نتساءل عن  )    )2                                           ّ     فإن  القول بوجود قواعد للمنافسة خارج الأمر المنظ م لها،و عليه

هي مساس ) التجارية(الة الأولى طبيعة الدعوى في الحالتين باعتبار أن المخالفة في الح
س         ّ             فقد يتعل ق الأمر بالمسا) قانون المنافسة(بينما في الحالة الثانية ،                       بمصالح خاص ة بي نة مباشرة

ّ  بمصالح المجتمع ككل     ).ن مثلاالمستهلكي(                 
             ّ                                                               القواعد المنظ مة للمنافسة لها مدلولها الواسع الذي يتعد ى تأثيم سلوكيات وأخطاء    إن 

                                                                        رار محدودة نسبيا، إلى أحكام تهدف أساسا إلى ضمان الحري ة التنافسية وتحقيق             ينجر  عنها أض
  .لد أو مجموعةب                                الفاعلي ة والتطو ر الاقتصادي في أي  

            ، يعد  قانون Analyse du marchéوانطلاقا من كونه قانونا يرتكز على تحليل السوق 
       التفو ق ( )3(خدمة غايات اقتصادية     ّ        أي أن ه يسعى ل Droit économiqueالمنافسة قانونا اقتصاديا 

، وهي جميعها لا تعدو أن تكون أبعادا وظواهر اقتصادية، )إلخ...المالي، جذب العملاء
  .                                                         ّ             تندرج في إطار الموضوع الأول لهذا القانون ألا وهو الس ير الكل ي الحسن للسوق

                                                           
(1)- Yves serra , op.cit , P : 9  
(2)- Michel Bazex : Exciste-t-il un droit de la concurrence en dehors d’ordonnance du 1ére Décembre 1986 ? 
gaz.pal, 12,13 fey, 1997, P :47. 
( 3 –  ) M.Vignal. droit interne de la concurrence, op. cit, p / 15…18  
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لقانونية                                            ّ                  الأخذ بعين الاعتبار هذا الهدف الاقتصادي المتوخ ى من طرف القواعد ا   إن 
كونه قانونا (، وهذه الميزة )1( .عموما، هو الذي يحكم التعريف الوظيفي لقانون المنافسة

الحاجات  ع             موج ه نحو إشبا )2(                                             ، تجعله يظهر أكثر فأكثر كقانون واقعي  براغماتي )اقتصاديا
                                 خاص ة القانون المدني وقانون حماية -                                           الماد ية على وجه الخصوص، ويترك للفروع الأخرى 

الأهداف النبيلة، وفي هذه الحالة  -  Droits sociauxأي القواعد الاجتماعية ...المستهلك
قد يؤدي في أغلب الأحيان  Processus de sélection                    ّ               تصبح المنافسة تشك ل مسارا للانتقاء

                                                                             إلى إقصاء المتنافسين لحساب المؤس سات الأكثر فعالي ة، باعتبار أن  دور قواعد قانون 
      ّ                                                              لا يتمث ل في منع زوال المتنافسين من الس وق، ولكن فقط في مراقبة الوسائل المنافسة 

                                                                           المستعملة من طرف هذه المؤسسات للوصول إلى أهدافها أي تحديد متى يكون تصر ف ما 
لكن ذلك، لا يمكن أن يصل إلى درجة . )                 )3            ّ              يخرج عن نطاق الس ير العادي لل لعبة التنافسية

فهي معان يجب مراعاتها ...) الحرية، العدالة، الأمن(للقانون  عاد عن المبادئ العامةالابت
 .والحرص عليها على الدوام

                                                                            بل ما ينبغي ملاحظته، أن  قواعد المنافسة تتعد ى الغايات التي ترمي إليها القواعد 
                    ّ                                          إلى تقوية الباعث الش خصي على الإبداع كما هو الشأن بالنسبة لحقوق .. القانونية عموما

                  ّ                 ّ                         إلخ، بما يعود بالن فع على الجماعة كل ها ويحمي المتنافسين فيما ...ة الاختراعالقصر وبراء
 .بينهم

                                                                     ثم ما يجب الوقوف عنده في الأخير كذلك، أن  المشر ع الاقتصادي لم يعد مشر عا   
        ّ                                                              حقيقة أن ه يخلق القوانين، ومع ذلك، وبإخضاعه هذه الأخيرة لتحقيق الس ياسات )4( ؛قانونيا بحتا
                                                                مها كأهداف، يضح ي من أجل تحقيق هذه الغاية بخاصيتي  الد وام والثباتالتي يرس

Permanence et         stabilité،  قو ة هذا الأخير -كما جرت العادة –   ّ       ّ   الل تين تشك لان             .   
                                                                                  وعليه، نلاحظ تغي را عميقا في طبيعة القانون؛ بحيث لم تعد المناداة بقاعدة عامة ودائمة 

حكومي أو تسييري                                             قانونيين، إن  الأمر يقتصر في الغالب على إجراء      ّ      ّ      هي الش غل الش اغل لل

                                                           
(1)- Marie Stéphane  Payet ,droit de la concurrence et droit de la consommation, thèse pour le doctorat , 
editions Dalloz , 2001 , P : 03. 

التي (  contrats de concession  في عقود الامتياز من مظاهر البراغماتية في قواعد المنافسة نلاحظ مثلا أنه – )2(
  .....يهتم في مثل هذه الحالات بملاءة الشخص وسمعته التجارية )طويلة ةتربط الأطرف لمد

(3) - Emmanuel Combie , précité , P : 03. 
(4) -  B. Oppetit, Philosophie du droit, précis DALLOZ 1999, n°87, P :106. 
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                                                       و بالتالي، وكأداة للس ياسة الاقتصادية، فإن  القانون يتغي ر .         ّ، ليس إلا )1(...)   ّ      مذك رة عمل(
أي التي تم تحديدها في السياسة (                                             ويتنو ع تماشيا مع الأهداف التي يخدمها ولصالحها 

 .                                     تستمد  وتكمن في مدى إشباعه لهذه الأخيرة    Légitimité   رعي ته               ، ومن ثم  فإن  ش)الاقتصادية

  .نطاق تطبيق قواعد المنافسة في الجزائر: المطلب الثالث

                                 ، نجد أن المشر ع أقر  بسريان قواعد )3،2،1المواد(                      ّ          بالر جوع إلى الأمر المنظ م للمنافسة
لتشمل كلا من الإنتاج  ؛)2(على جميع مجالات النشاط الاقتصادي –كأصل عام  -هذا القانون 

       ّ                                                بغض الن ظر عن الأشخاص الممارسين لهذا النشاط، سواء أكانوا  ،والتوزيع والخدمات
أشخاصا طبيعيين أو معنويين وبما فيهم الأشخاص العموميون، وسواء كانوا متوفرين على 

   ّ       الذ كر، أن   ّ   ّ                                              إلا  أن ه اشترط لتطبيق هذه القواعد على الأنشطة الس الفة .                    مقر ات بالجزائر أم لا
 ى                  ّ                                                            يكون للعمليات والت صرفات المنجزة في إطار هذه الأخيرة تأثير مباشر أو غير مباشر عل

  ...          ّ                                            المسار الت نافسي داخل السوق الوطنية أو على جزء هام منها
دد من حيث طبيعة النشاط                              مجال تطبيق قانون المنافسة يتح                 ومن هنا يظهر أن 

   .   و أخيرا من حيث الحدود الجغرافية للسوقمن حيث الأشخاص  ،الاقتصادي الممارس

                                                           
  -                                                               من خلال إلقاء نظرة عامة على القوانين المنظمة للعملية التنافسية  و  -                             ينبغي ملاحظته في هذا الإطار أنه    ما  –   )1 (

        وأنهـا    Ordonnance                   قد صدر بموجب أوامر    )                     القوانين الأساسية خاصة (                                      نجد أنه بالإضافة إلى كون جزء كبير منها 
       كتلـك   (                                  ، فإن القوانين الأخـرى الفرعيـة   )    2010  ،     2008  ،     2003  ،   95    الأمر (                                 عرضة للتغيير والتعديل على الدوام 

         مراسـيم   (  )                                                         تأتي في شكل إجراء حكومي صـادر مـن الهيئـة التنفيذيـة      )    إلخ    ...                            المنظمة لهيئات الضبط الخاصة
  . )   إلخ    ....       وقرارات

             بغض النظـر   :(           على ما يلي   )     2010                    التعديل الجديد لسنة  (                  المنظم للمنافسة                          ص المادة الثانية من الأمر       بحيث ت  –   )2 (
    :                                                              عن كل الأحكام الأخرى المخالفة، تطبق أحكام هدا الأمر على ما يأتي 

بما فيها النشاطات الفلاحية و تربية المواشي،و نشاطات التوزيع و منها تلك التي يقوم / نشاطات الإنتاج  )1
ملة، ونشاطات بها مستوردو السلع لإعادة بيعها على حالها و الوكلاء و وسطاء بيع المواشي و بائعو اللحوم بالج

الخدمات و الصناعة التقليدية و الصيد البحري، و تلك التي يقوم بها أشخاص معنوية عمومية و جمعيات و منظمات 
 .مهنية مهما يكن وضعها القانوني و شكلها و اهدافها

  ....)الصفقات العمومية بدأ بنشر الاعلان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة )2
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  . من حيث طبيعة النشاط الاقتصادي: الفرع الأول 

             ّ                                                    الماد ة الث انية الس الفة الذكر يتبين أن قانون المنافسة يلاحق الأنشطة              انطلاقا من نص 
        ّ                              كلما تعل ق الأمر بممارسات تمت داخل مجال  –كأصل عام  -الاقتصادية بمعنى أنه يطبق 

  .القائمة بها )صفة الأشخاص(نتاج، التوزيع أو الخدمات، بغض النظر عن الجهة الإ
وبمفهوم آخر يمكن القول، أنه يتم إعمال قواعد هذا القانون على كل سوق اقتصادية 

الفلاحة، (متى توفر عنصر العرض والطلب بشأن منتوج أو خدمة، وعلى جميع القطاعات 
  .)إلخ...البنوك، الطاقة، التأمين

  :ويترتب على ذلك ما يلي
  ّ                                                                       أن ه يخرج من نطاق تطبيق هذا القانون الأنشطة التي ليس لها طابع اقتصادي كتلك ) أ

ّ                  و في هذا الإطار رفض كل  من القضاء ومجلس . م خدمات اجتماعية محضة        التي تقد                      
اعتبار الممارسات التي تصدر عن جهاز الضمان الاجتماعي خاضعة  نالمنافسة الفرنسيي

ّ                    المنافسة، رغم اختلاف الأسس والتبريرات التي اعتمدها كل  فريق على حدة؛ ففي  لقانون                                                   
                                يل رفضها هذا على أساس أن  الأجهزة لإلى تع )1(                   ّ                  حين ذهبت الغرفة الت جارية بمحكمة النقض

                                                                          المكلفة بتسيير أنظمة الضمان الاجتماعي لا تعتبر مقاولة أي مؤسسة، نجد أن  مجلس 
  ّ                                                       ات صاف هذا الجهاز بصفة المقاولة لا يكفي لاستبعاده من الخضوع                       المنافسة اعتبر أن  عدم

                                                                                  لقواعد قانون المنافسة بل إن  الإقصاء أو الاستثناء ينبع من كون هذا الجهاز لا يمارس أصلا 
 )2(.نشاطا اقتصاديا

                              ّ             من قانون المنافسة الجزائري، يت ضح أن  الأموال        5        على نص  المادة  ااعتماد) ب
عتبر إستراتيجية بالنسبة للدولة، يمكن أن تكون موضوع تنظيم خاص والخدمات التي ت

. وذلك بعد أخذ رأي مجلس المنافسة ،–              ّ          خاص ة فيما يتعل ق بالأسعار  – )3()بموجب مرسوم(
                        ّ                                                              وعليه، فثم ة إجراءات استثنائية يمكن ات خاذها فيما يخص  الحد من ارتفاع الأسعار أو تثبيتها، 

عات المفرطة لها والناتجة عن اختلالات في السوق الجزائرية وبالخصوص في حالة الارتفا
                                                           

 Boutard  Marie                      أشار إلى ذلك الأستاذان      1993       جويلية     12                                      الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ        الحكم  –   )1 (

Chantal   و  Guy Cavinet1994  ،                          ، القانون الفرنسي للمنافسة    ،   L. G. D. J 18    ، ص  .   
(2) - Decision 93 : D-20 CEDT, bulletin officiel de la concurrence et consommation et de la répression des 
fraudes n° 121-93 cité par Marie Chantal et Guy Cavinet op-cit, P :19. 

                                                                يمكن تقنين أسعار السلع و الخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طـابع   (   :                      من قانون المنافسة على    5           تنص المادة   –   )3 (
   .    ...)                     استراتيجي بموجب مرسوم
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                                                                              أو كارثة أو صعوبات مطو لة في التموين في قطاع معي ن للنشاطات أو في منطقة جغرافية 
                                                                               محد دة أو نتيجة وضعيات احتكارات طبيعية، مع التأكيد أن  هذا الطابع الاستثنائي لهذه 

                                        أشهر كحد  أقصى قابلة للتجديد بعد أخذ رأي )                             )6      الإجراءات لا يمكن أن يتجاوز مد ة ستة 
 .مجلس المنافسة

  ّ    ّ                          ّ                                    أن ه حت ى بالنسبة للأنشطة التي يتول ى أشخاص عموميون ممارستها، بمعنى تلك ) ج
مهما كان شكلها أو  –الصادرة عن مؤسسات عامة أو جمعيات أو اتحادات مهنية 

                         ّ       ا تخضع لقانون المنافسة كل ما كان      ّ        ، فإن ها بدوره- موضوعها والقانون الأساسي الذي يحكمها 
أي جميع المرافق العامة التي يكون لها (الغرض منها الإنتاج أو التوزيع أو تقديم الخدمات، 
  ).                                          غرض صناعي  أو تجاري أو منفعة اقتصادية عموما

ويستثنى من ذلك تلك الممارسات الصادرة عن هؤلاء الأشخاص إذا كانت تندرج 
    )1( .أو امتيازات السلطة العامة مهام الخدمة العامة ضمن

  .من حيث الأشخاص: الفرع الثاني 

ّ                    على كل  متعامل اقتصادي أي  –كأصل عام  –                                  إن  مبدأ حرية المنافسة يجب أن يطبق       
ّ                                 ّ على كل  المؤسسات والأنشطة المهنية المتعل ق بالإنتاج، التوزيع والخدمات ومهما تكن  ة     

بهذا المعنى، نجد أن " مؤسسة " كون أمام نفة متى و لمعر .)2( تجارية أم مدنية: طبيعتها

                                                           
                       ونفس الحل يؤخذ في أغلب   )                 المشار إليه آنفا (                           من قانون المنافسة الجزائري    2     مادة                                وهو ما تم تكريسه صراحة في نص ال  –   )1 (

                                  والمتعلق بحرية الأسعار والمنافسـة        2000      يونيو     05          الصادر في     06 /  99                              من ذلك مثلا القانون المغربي رقم و                  القوانين المقارنة 
   :                    يطبق هذا القانون على  «   :       ما يلي   1                     حيث جاء في نص المادة 

                                                                                                       شخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات بالمغرب بمجرد ما يكون        جميع الأ  :  1 ف
   .                                                                                   لعملياتهم أو تصرفاتهم أثر على المنافسة في السوق المغربية أو في جزء مهم من هذه السوق

   .                                   جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات  :  2 ف
                                                                                      يخص تدخلهم في الأعمال المشار إليها في البند الثاني أعلاه باعتبارهم فـاعلين اقتصـاديين                          الأشخاص العموميون فيما  :  3 ف

   . »                                                                        وليس فيما يخص ممارستهم صلاحيات السلطة العامة أو مزاولة مهام الخدمة العامة
ديسمبر  01من الأمر  53وفي هذا السياق يذهب مجلس المنافسة الفرنسي في أحد قراراته واستنادا إلى نص المادة  )1
  :المتعلق بالمنافسة وحرية الأسعار إلى القول 1986

«  Le conseil a vocation à intervenir sur tous les marchés. C'est-à-dire dans toutes les situations dans les quelles se 
confrontent une offre et une demande pour un produit ou un service, quelque soit la nature des opérateurs sur ce marché. 
Ainsi peut il connaître sous l’angle du fonctionnement de la concurrence, des activités de production de distributions et 
de services, même lorsqu’elle sont le fait de personnes publiques (collectivités ou établissements publics). Sans pour 
autant empiéter sur le domaine qu’est celui des prérogatives de puissance publique dans lequel il n’a pas à s’immiscer ». 
Rapport 1993, P :362. Cité par : Marie Chantal Boutard et Guy Cavinet op-cit, P : 25.     

  :من قانون المنافسة الفرنسي على ما يلي 53ار تنص المادة وفي هذا الإط  – )2(
«  Les règles définies à la présente ordonnance s’appliquent  à toutes le activités de production, de distribution et de 
services y compris celles qui sont le fait de personnes publiques notamment dans le cadre de convention délégation de 
service public ».    
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                                                         ّ    للاتحاد الأوروبي قد ارتكزت مثلا على فكرة مدى المشاركة في الل عبة  ةاللجنة القانوني
                                    أي  شخص يتصرف داخل السوق بكامل حريته  تالتنافسية في السوق وبالتالي قد اعتبر

  .مؤسسة
« Quiconque agit sur un marché de son propre chef est une entreprise ». 

  : )         أو محد دين(يجب توفر شرطين " مؤسسة " وعليه وحتى نكون أمام 
  .ممارسة نشاط اقتصادي -
 .            ّ   استقلالية الت صرف -

من التقنين  410/1من قانون المنافسة الفرنسي، والمادة                   53  مع ملاحظة أن  الماد ة 
لتحديد مجال التطبيق المادي       "Entreprise   مؤس سة " التجاري الفرنسي لا تستعملان مصطلح 

  )1(.»نشاطات الإنتاج، التوزيع والخدمات «: لقواعد المنافسة وإنما العبارة المستعملة هي
                                                2           المشرع الجزائري وقف موقفا مغايرا نسبيا، بحيث نص  في المادة               في حين نجد أن 

الإنتاج والتوزيع  يطبق هذا الأمر على نشاطات «:من الأمر المنظم للمنافسة على ما يلي
والخدمات، بما فيها تلك التي يقوم بها الأشخاص العموميون إذا كانت لا تندرج في إطار 

ثم أشار بعد ذلك إلى  .)2( »ممارسة صلاحيات السلطة العامة أو أداء مهام المرفق العام 
 «: يلي ما 1فقرة/3طبيعة الأشخاص الذين يشملهم هذا الأمر، بحيث جاء في المادة الثالثة 

  :يقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي
كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة نشاطات : المؤسسة

  )3(.»الإنتاج أو الإنتاج أو الخدمات
  :،  يمكن تحديد وحصر الأشخاص التي تخضع لهذا المبدأ فيما يلي      ومن ثم  

  :ارأشخاص القانون الخاص، ويدخل في هذا الإط) 1
 :الأشخاص المعنوية) أ    

                                                           
(1)- Pr. Catherine Thérèse Barreau, Droit de la concurrence et de la consommation. Site : www.droitde 
concurrence.fr. 

         المشـار   (    05 /  10                                           ي الجزائر و التي تم تعديلها بمقتضى القانون                  المنظم للمنافسة ف    03 /  03       من الأمر    02         المادة  –   )2 (
   . )                                انظر نص المادة المشار إليه سابقا (                       والذي أضاف نشاطات أخرى   )          إليه سابقا

   . )               المعدل و المتمم (             السابق الذكر     03 /  03        من الأمر     01 ف /  03       المادة   –   )3 (
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  .التجارية مهما كان شكلها وموضوعها -
      ّ                        كالمنظ مات والتنظيمات المهنية، ( Lucratifالتي يكون لها مورد مربح  -

  ...التعاضديات، نقابات الأجراء والموظفين

 .                                         ّ               الأشخاص الخاص ة المستثمرة في إطار مهم ة تتعل ق بالمرفق العام -

إذا كانت تمارس  تالأشخاص الطبيعية المماثلة للمؤسسا: الأشخاص الطبيعية) ب
  .)يدخل في نطاق الأنشطة المبينة آنفا( )1(نشاطا اقتصاديا

فت فعلا كمؤسسة أو متعامل اقتصادي في إطار        إذا تصر : أشخاص القانون العام) 2
  .المجال التنافسي الصناعي والتجاري

تطبيق المبدأ فيما يخص الأشخاص  لكن ما يجب التأكيد عليه والوقوف عنده هو مجال
  ....).الدولة، الجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية(العمومية 

                             ّ                                         بحيث يذهب البعض إلى القول، أن ه إذا كانت الأنشطة الخاص ة لا يمكن ممارستها 
                                                     ّ                           والقيام بها على نحو تنافسي مع الاحتكارات العمومية، فإن ه من المفروض أن  هذه الأخيرة 

  .تثناؤها واستبعادها من نطاق مبدأ حرية التنافسيجب اس
                         ّ                                              ويبر ر عام ة هذا الحظر بالن سبة للأشخاص العمومية من ممارسة نشاط اقتصادي في 

وإن  ،إطار تنافسي مع مؤسسات القطاع التنافسي بالارتكاز على مبدأ حرية المنافسة ذاته
  ّ                            أن ه إذا كانت غاية المنافسة هي  شئنا التدقيق أكثر على الاعتبار الأساسي الذي يحمله، وهو

أي الأكثر تنافسية هو الذي ينجح ويفوز أي يحصل (الحصول على وضعيات غير متساوية 
                                 ، فإن  قانون المنافسة يجب أن يضمن Le plus compétitif l’emporteإلخ )...على المراد

وعليه، كنتيجة، . يةبقواعده نوعا من المساواة في وسائل المنافسة وفي ممارسة الحرية التنافس
                    ، فإن  السبب الرئيسي )كمنافسين(                                      ّ           إذا لم يكن بوسع الأشخاص العموميين التدخ ل في السوق 

                           باعتبار أن  الدولة والهيئات  ،يكمن في الانشغال الكبير بالحفاظ على المساواة في المنافسة

                                                           
                  في قضـية تتعلـق         1990    ماي     03       بتاريخ                                                         وفي هذا الإطار أكدت محكمة استئناف باريس في حكم لها صادر  –   )1 (

                                 يمكن أن تقوم بين جميـع الأشـخاص     Concertation                                                          بأطباء الأسنان أنه وأخذا بعين الاعتبار أن التواطؤ والاتفاق
                                                                             عندما يكون بصدد ممارسة نشاط اقتصادي بحيث يمكن لهذه الأخيرة القيام باتفاقات من   -                      معنوية كانت أم طبيعية  (

     فـي    –   )       العـلاج  (                                                             فتلك هي الحال بالنسبة لأطباء الأسنان الذين يرتبط نشاطهم الأساسي     ...      السوق                  شأنها التأثير في
   .                            بالسوق مما يجعلهم يؤثرون فيه  –  )               المتعلق باللثة (        جزء منه 
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ها المتعاملون تملك اختصاصات وامتيازات لا يمتلك) الجماعات غير المركزية(   ّ         الت ابعة لها 
  .)1(الآخرون

                ّ                       ّ                        ورغم كون هذا الط رح قد تجاوزه الز من بالن سبة للكثيرين، بحيث نعلم  ،وفي الحقيقة
  ّ                           ّ                                                  أن ه حاليا الدولة تساهم في الن شاط الاقتصادي بطرق شتى، وبالتالي هناك درجات متعد دة 

أو عن طريق  )كاكما هي عليه الحال بالنسبة لأمري(لتدخلها، بداية من التنظيم الاقتصادي 
و في هذه الحالة . )                                            الممارسة الجارية حاليا في أوروبا وخاص ة فرنسا(   ّ             الت سيير المباشر 

                                                                              الأخيرة، يمكن للجماعات المحلية مثلا خلق مرافق عمومية صناعية موج هة لإشباع الحاجات 
ديم                      ّ                                                     المحلي ة نظرا لضعف وقل ة المبادرات المحلية في بعض الأحيان، كما يمكنها أيضا تق

   ّ              الل عبة التنافسية                               Fausser                           مساعدات مباشرة للمؤسسات الخاص ة وهو ما قد يساهم في إعاقة 
  )2( .الحرة

                                    ّ                          ّ         وما يمكن الخروج به في هذا المقام، أن ه بالنسبة للأنشطة التي يتول ى الأشخاص 
                                                            ّ                        العموميون ممارستها، فهي تخضع إذن لقواعد قانون المنافسة كل ما كان الغرض منها الإنتاج

أو التوزيع أو تقديم الخدمات، كما هو الشأن بالنسبة للمرافق العامة التي يكون لها غرض 
                                        ّ     ّ                                   تجاري أو صناعي أي ذات منفعة اقتصادية الل هم إلا  إذا كانت الممارسة الصادرة عن هؤلاء 

  .)3( الأشخاص تندرج ضمن امتيازات السلطة العامة

  .من حيث الحدود الجغرافية: الفرع الثالث 

                                                                           داية تجدر الإشارة إلى أن  الس وق الاقتصادية كمجال ترتكب فيه الممارسات المنافية ب
فما .                                          ّ                                   لقواعد المنافسة تعتبر عنصرا من العناصر اللا زم توافرها لتطبيق قواعد هذا القانون

 المقصود بهذه الأخيرة يا ترى ؟ و ما هي حدودها ؟

  

                                                           
(1)- Y. Serra, précité , P : 22. 
(2)-  Y. Serra, précité ,P : 22. 

  :في أحد قراراته إلى القول وفي هذا الإطار يذهب مجلس الدولة الفرنسي – )3(
«  Le conseil a vocation à intervenir sur tous les marchés, c'est-à-dire dans toutes les situations dans les 
quelles se confrontent une offre et une demande pour un produit ou un service quelque soit la nature des 
opérateurs sur ce marché. Ainsi peut-il connaître sous l’anale du fonctionnement de la concurrence, des 
activités de production de distribution et de services, même lorsqu’elles sont le fait de personnes publiques 
(collectivités ou établissement publics) sans pour autant empiéter sur le domaine qu’est celui des prérogatives 
de puissance publique dans lequel il n’a pas à s’immiscer ». 
Rapport 1993, p :362, cité par Marie Chantal Boutard-Labarde et Guy  Cavinet-op-cit-p : 25.   
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  :معنى السوق في اللغة والاصطلاح الشرعي: أولا 

                               ّ      ّ  أو هي التي يتعامل فيها، وهي تذك ر وتؤن ث  ت                               الس وق بضم  الس ين هي موضع البياعا
يأكلون ل                              ّ   ّ   وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا  إن هم « : ومنه قوله تعالى .ويجمع على أسواق

  .إلخ...لقوم إذا باعوا واشترواا           ويقال تسو ق . )1(»   ّ                    الط عام ويمشون في الأسواق
ّ                  ّ                   اسم لكل  مكان يقع فيه الت بايع بين من يتعاطى :  ّ      ش رعي هو                   والس وق في الاصطلاح ال       

            ّ                       ّ             ّ             ّ                   البيع أو الش راء، وذلك لعموم نهيه صل ى االله عليه وسل م أن يباع الط عام إذا اشتراه حتى 
                               ّ     ّ             ّ     ّ                     يستوفيه أي تقبض حيث لم يخص ص الن بي صل ى االله عليه وسل م الن هي في الحديث بالمكان 

ّ                  ّ    عله عاما من أجل أن يعم  كل  مكان يقع فيه الت بايع                          ّ    المعي ن المعروف بالس وق، وإن ما ج                         .)2(  
                                           ّ                          و يلاحظ أن  المعنى الاصطلاحي الش رعي للس وق أعم  من المعنى اللغوي، لأن  السوق 
             ّ                                                                   في المعنى الل غوي خاص  بالموضع أو المكان المعي ن المعروف الذي يجتمع فيه الناس بقصد 

لاصطلاحي فهو يشمل كل موضع وقع فيه البيع أما في المعنى ا. البيع والشراء والمبادلات
 .                                       ّ     والشراء وإن لم يكن معروفا عند الناس بأن ه سوق

  :السوق في المعنى الاقتصادي القانوني : ثانيا 

                                                               ّ         يتفق تعريف علماء الاقتصاد للسوق في الجملة مع التعريف الاصطلاحي الش رعي، كما 
                                اصرا على الموضع المعي ن المعروف،   ّ                                             يت فق مع المعنى المعاصر للسوق حيث لم يعد السوق ق

ّ                           ّ                                   فكل  إطار يتم  فيه التعامل والت عاقد على الصفقات التجارية يسمى سوقا وعلى هذا فالسوق .   
، كما تشمل الموضع الاعتيادي )الذي يتم فيه البيع والشراء(تشمل الموضع المادي الحقيقي 

سواق النفط والماشية، أسعار سوق الذهب وأ: الذي تتحدد فيه أسعار السلع كأن يقال
  إلخ...العملات

                 ّ                عبارة عن منطقة يت صل بها المشترون :                                   ّ  وقد عر فها الد كتور راشد البراوي بأن ها
           ّ                      بحيث أن  الت سعير الذي يسود في أحد ... والبائعون إما بطريق مباشر أو عن طريق وسطاء

        ّ      مما يترت ب عنه أجزاء السوق يكون له تأثيره على الأسعار السائدة في أجزائه الأخرى، 

                                                           
..." وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام و يمشي في الأسواق: " و يقول أيضا .من سورة الفرقان 30الآية  – )1(

 .7سورة الفرقان الآية 
 .246ص ،ه 1378، طبعة الحلبي 5ج  ،فتح الباري ،حجر العسقلاني بنا – )2(
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                            ّ          ّ                                 وجود تجانس في أسعار الس لعة الواحدة في الس وق كل ها بغض  الن ظر عم ا يحدث من 
  .                                                                        انحرافات عن الثمن المتجانس ترجع إلى اعتبارات محلي ة أو أسباب طارئة ووقتية

                                                                          وبالعودة إلى الأمر المنظم للمنافسة في الجزائر، نجد أن المشرع الجزائري يعر ف 
كل سوق للسلع أو الخدمات المعنية بممارسات  «:    ّ  بأن ها 2فقرة)/3(المادة الثالثة في  )   )1  الس وق

                                                                                      مقي دة للمنافسة وكذا تلك التي يعتبرها المستهلك مماثلة أو تعويضية، لا سي ما بسبب مميزاتها 
وأسعارها والاستعمال الذي خصصت له والمنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسات فيها 

 )2(.»المعنيةالسلع والخدمات 

  
  
  
  

                                                           
بالرجوع إلى المراجع الاقتصادية نلاحظ تعدد النظريات حول هذا الموضوع؛ ففي حين يعرفها البعض على  – )1(

ال النظري الذي يتصل فيه العرض بالطلب بشأن المنتوجات والخدمات التي تعتبر أساسية بالنسبة المج(: أنها
ذهب البعض الآخر إلى اعتبار السوق مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ي ،تريها أو مستعمليهلمش

من العارضين للسلع، الأمر الذي يجعل  لديهم قوة شرائية معينة، وتتوفر لديهم الظروف التي تتيح لهم شراء سلعة ما
  * ...).السوق وبحق مكان التقاء لعرض السلع

  .172، ص 1978انظر محمد العساف، المنهج الإسلامي في إدارة الأعمال، مكتبة عين شمس، القاهرة  -*
عن الأثمان، فعرفها وقد اعتبر ابن خلدون أن السوق هي التي يحدث بواسطتها التعبير عن القيم وأنها اللغة المعبرة 

تلك التي تشتمل على حاجات الناس منها الضروري وهي الأقوات مثل الحنطة وما في معناها، ومنها « : بأنها
  **.»الفواكه والملابس والمراكب والمباني وما إلى ذلك: الحاجي والكمالي مثل

ر المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة، ص ابن خلدون، المقدمة، الكتاب الأول، الباب الرابع، الفصل الثامن عش  - **
372.  

ذلك الحيز الذي ينتشر فيه بائعو ومستوردو « :وقد أورد بعض الاقتصاديين تعريفا أوسع عندما عرفوا السوق بأنها
السلعة أو خدمة ما، انتشارا لا يمنعهم من الاتصال ببعضهم بعض اتصالا تاما، وقد يكون هذا الحيز قرية أو حيا أو 

  ***»ة أو قطر أو إقليما، كما قد يشمل العالم بأسرهمدين
، 1944ون، مطبعة دار الكتاب المصرية، القاهرة، درأي الدكتور محمد علي نشأت، رائد الاقتصاد ابن خل -*** 
 .61ص 

  )المشار إليها آنفا(المنظم للمنافسة  نالمادة الثالثة من القانو – )2(
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بمكان بحيث يمكن على  )1(وتعتبر مسألة تعيين الحدود الإقليمية للسوق من الأهمية
                                                                           أساسها قياس مدى شرعي ة الممارسات التي تصدر عن الشركاء الاقتصاديين وتقرير مدى 
                                                                                 اعتبار تصر ف عميل أو مؤس سة عملا منافيا للقانون، أو الآثار الاحتمالية لكل عملية تركيز 

           ّ                                         و هو ما يؤك د في جميع الأحوال أهمية عملية تحديد السوق .اقتصادي على المسار التنافسي
ّ                          الاقتصادي والتي تكون بإعمال معياريين أساسيين على الأقل ؛ يستند أولهما على طبيعة                                                     
المنتجات أو الخدمات التي تصدر بشأنها هذه الممارسات، ويقوم الثاني على تعيين الحدود 

                   وهو ما كر سه المشر ع  .)2(تي تتم داخلها عملية الإنتاج أو التوزيع أو تلقي الخدمةالجغرافية ال
المصري صراحة عند تحديده لمعنى السوق الواردة في القوانين المصرية، حيث جاء في 
   ّ                                                                                     اللا ئحة التنفيذية المتعلقة بآليات تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ما 

د بالسوق المعنية السوق التي تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق يقص «: يلي
  :الجغرافي ويتحدد كل منهما على النحو الآتي

ّ                                 هي المنتجات التي يعد  كل  منها من وجهة نظر المستهلك بديلا  :المنتجات المعنية: أولا                       
  :من المعايير الآتية                                                       عمليا وموضوعيا للآخر، ويؤخذ في هذا التحديد على الأخص  بأي  

  .تماثل المنتجات في الخواص والاستخدام -
مدى إمكانية تحول المشترين عن المنتج إلى منتج آخر نتيجة التغيير النسبي  -

 .في السعر أو أية عوامل تنافسية أخرى

                                                           
 –في الوقت ذاته  –كانت مسألة تحديد السوق الجغرافية بهذه الأهمية فإنها  ما ينبغي الوقوف عنده أنه إذا – )1(

تطرح صعوبة كبيرة في بعض الأحيان وبالقدر نفسه وهو ما يثيره الأستاذ المتخصص في القانون الأوروبي 
  :للمنافسة في معرض تعريفه للسوق الجغرافية حيث يقول

«  Malgré la tentation de le définir comme le territoire de l’Union, une approche pragmatique montre que 
dans l’affaire Renault/ Volvo, la commission constata que le marché des bus de transport urbain public n’est 
pas un marché européen mais un marché divisé en marchés nationaux en raison d’habitudes de 
consommation résistantes, pour ne pas dire de préférences nationales. 
De même, le marché géographique peut se révéler plus large que le territoire communautaire. Dans l’affaire 
Gencor/ Lonsho, le marché géographique est, pour chacun des marchés de produits en cause, un marché 
mondial… le commerce n’est pas limité par des barrières douanières, et les mêmes normes de pureté sont 
présentés après affinage quelle que soit l’origine  du métal, et tous sont aisément transportables. De ce fait, le 
marché est bien mondial ». 

 :لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع
Anne Tercinet , Droit européen de la concurrence opportunités et menaces , Gualino editeur , Paris , 2000     
(2)  –  Marie Jeanne Campana et Laurent Philipe Barratin, Marché pertinent dix ans de pratique, gazette de 
palais, n : 43,44,  fév. 1997 , P : 13. 
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                                                                       ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس تحو ل المشترين عن  - 
خرى، نتيجة التغيير النسبي في السعر أو في العوامل التنافسية المنتجات إلى منتجات أ

 .الأخرى

 .السهولة النسبية التي يمكن بها للأشخاص الآخرون دخول سوق المنتج -

 .مدى توافر المنتجات البديلة أمام المستهلك -

وفي . هو المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف التنافس :النطاق الجغرافي: ثانيا
  :                             ّ                                   الصدد يؤخذ في الاعتبار فرص الت نافس المحتملة وأي  من المعايير الآتيةهذا 

مدى القدرة على انتقال المشترين بين مناطق جغرافية نتيجة التغيرات النسبية في  -1
  .السعر أو في العوامل التنافسية الأخرى

 .عنية                                                                الس هولة النسبية التي تستطيع بمقتضاها الأشخاص الأخرى دخول السوق الم -2

          ّ                                                                       تكاليف الن قل بين المناطق الجغرافية، بما في ذلك تكلفة التأمين والوقت اللازم لتزويد  - 3
 .المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من أسواق أو مناطق جغرافية أخرى أو من الخارج

 .الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية على المستويين المحلي والخارجي -4

            ، فإن  قواعد "مبدأ إقليمية القوانين " لمبدأ العام المتعارف عليه في القانون وتماشيا مع ا
الموجودين داخل  )المتعاملين الاقتصاديين(                                      قانون المنافسة تطبق على تصر فات الأشخاص 

   ّ                                                                         الت راب الوطني وكذلك تلك الصادرة عن أشخاص موجودين خارج التراب الوطني إذا كان 
وبناء على  )1( .تأثيرا مباشر أو غير مباشر على السوق الوطنيةلممارستهم غير التنافسية 

ذلك يلزم لتطبيق قواعد المنافسة على الممارسات المنافية لهذه الأخيرة أن تكون الاتفاقيات 
                                                                   ّ                المحظورة قد أبرمت داخل الحدود الإقليمية للتراب الجزائري، أم ا إذا تعل ق الأمر بالاستغلال 

داخل السوق، فيجب أن يكون مقر المنشأة داخل التراب الوطني أو                       التعس في للوضع المهيمن
                                                           

فهو يستعمل عبارة سوق ما، ( 18، 17، 3يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد وبدقة الإطار الجغرافي للمقصود بالسوق في المواد  – )1(
الاتفاقات المتعلقة بالتصدير فيما إذا كان (¼ على عكس المشرع المغربي مثلا الذي يبين ذلك بكل وضوح في المادة ...) سوق معينة

يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي لوضع « : 7/2و م ) لتطبيقها أثر على المنافسة في السوق الداخلية المغربية
  .»مهيمن في السوق الداخلية أو جزء مهم من هذه السوق

تسري أحكام القانون وهذه اللائحة « : من اللائحة التنفيذية المشار إليها سابقا 3ص في م ونفس الشيء بالنسبة للمشرع المصري، فمثلا ن
يها على الأفعال غير التنافسية بما فيها الممارسات والعقود والاتفاقات التي تشكل جرائم طبقا لقانون والتي ترتكب في الخارج إذا ترتب عل

  .»في مصر منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها
لقانون المنافسة المجموعاتي  Loci Compétence Ratione ي وهو ما تبناه المشرع الأوروبي صراحة عند تحديده للنطاق الجغراف

  :الأوروبي حيث جاء في ما معناه أنه
«  Sont concernées par le droit communautaire de la concurrence les entreprises européennes et éventuellement non 
européennes même en l’absence de siège ou de représentation en Europe, si elles  participent à une stratégie produisant 
des effets à l’interieur du marché commun. 
Par voie de conséquence, des entreprises installées en Europe peuvent  conclure des accords avec des effets 
exclusivement sur la concurrence à l’extérieur de l’Union, sauf si la pratique a un effet indirect en Europe ». 
Voir : L. Vogel, op cit, P :14. 
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على الأقل يمكن أن يمس ذلك المسار التنافسي داخل السوق الوطنية أو جزء مهما منها ولو 
   .لم يكن لها مقر داخل الوطن

        ّ                                                              ونفس الش يء يتم إعماله بشأن عمليات التركيز الاقتصادي، حيث يشترط القانون 
فسة لعرض مشروع التركيز على أنظار مجلس المنافسة أن تكون المنشآت التي المتعلق بالمنا

هي طرف في العقد أو موضوع له أو مرتبطة به اقتصاديا، قد أنجزت جميعها خلال السنة 
                ّ                               من البيوع أو الش راءات أو المعاملات الأخرى في سوق % 40المدنية السابقة أكثر من 

                                                    دمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم                                 وطنية للس لع أو المنتوجات أو الخ
  )      . )1                من الس وق المذكورة آنفا

                                                                         وما ينبغي ملاحظته، أن  المشرع يهدف بالأساس من وراء سن  هذه الأحكام إلى الحفاظ 
                                                                                  على وضعية السوق الجزائرية ليمنع الممارسات كلما كان من شأنها أن تمس  بالسوق بأكملها 

                                              ّ        ّ             منها، بغض  الن ظر عن مكان القيام بهذه الممارسات وبغض  الن ظر عما تخلفه             أو بجزء مهم 
                              ّ                  ّ   وفي هذا الإطار قد يطال المنع حت ى الاتفاقيات المتعل قة . هذه الممارسات بالسوق الأجنبية

  .بالتصدير إذا كان من شأن تطبيقها أن يؤثر سلبا على السوق الوطنية
          ّ                                  قتصادي، يت ضح الطابع المتمي ز لقانون المنافسة                                 وانطلاقا من هذه المحددات للس وق الا

                        ّ                                     ّ                    نظرا لما يتطلبه من المكل فين بتنفيذه من دراية عملي ة وتقنية تمك نهم من فحص شرعية كل 
الممارسات والأفعال المرتكبة أثناء مزاولة النشاط الاقتصادي، فدورهم لا يقف عند حدود 

ة التي يلجأ فيها القاضي عادة إلى عملية القياس التطبيق العادي للقانون وفق الطريقة التقليدي
ّ       ليطبق نفس القاعدة على الوقائع والحالات المشابهة، بل إن  الأمر يستدعي دراسة كل  حالة                                                                           
                                                                    ّ         على حدة وفق الظروف التي تم ت في ظل ها ووفق الخصوصيات التي تمي ز المجال الذي تم ت 

  .ضمنه وفي إطاره
   

                                                           
  .من قانون المنافسة الجزائري 18و17أنظر المادة  – )1(
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  .)أهميتها و شروط نجاحها(سياسة المنافسة : المطلب الأول

ّ                          ّ     لعل  أهم  تحد  تواجهه الد ول الن امية  وهي تخوض غمار معركة  - ومن بينها الجزائر –  
                                                      ّ                             الانفتاح الاقتصادي التي يشهدها العالم حاليا، يكمن في الت وفيق بين ضرورة تحرير أسواقها 

                                                                      الكفاءة والفاعلية الاقتصادية من جهة، وضرورة حماية الص ناعات الإستراتيجية وخلق 
                 ّ                                              ، وذلك من خلال تدخ ل الدولة لتوجيه مسار التنمية الاقتصادية من جهة -     خاص ة –    ّ     والن اشئة 

  .أخرى
ضرورة  «                                                               ولا يخفى على أحد، أن  العنصر المعو ل عليه كثيرا في هذا المضمار هو 

                           ّ                          وعليه، يمكن القول أن  المنافسة بالن سبة للس وق والاقتصاد . )1( نافسةرسم سياسة رشيدة للم
؟ و ما هي  ″سياسة المنافسة″فماذا نعني ب . »عموما تعني عكس الفوضى بالنسبة للسياسة

                                                                                أهم  شروط نجاحها في تقدرينا؟ وهل توجد سياسة، أم سياسات للمنافسة؟ بمعنى هل تتباين 
  ا؟ وماذا عن السياسة التنافسية في الجزائر؟سياسات المنافسة زمانا ومكان

  .                             مفهوم سياسة المنافسة و أهمي تها: الفرع الأول

مجمل  « :                                                                 بداية، وبالر جوع إلى الأدبيات الاقتصادية، نجد أن  سياسة المنافسة تعني
 « :      ّ  على أن ها     OMC       ّ      ّ              وتعر فها منظ مة الت جارة العالمية  »                 ّ              الس ياسات التي تؤث ر في سوق معينة

                                                             ّ               ل الحزم والإجراءات التي يمكن استخدامها لترقية هياكل الأسواق الت نافسية والس لوك مجم
   ّ                                                                             الت نافسي، بما في ذلك قانون شامل للمنافسة للتعامل مع الممارسات المناهضة للتنافس، 
   ّ                                                                              للش ركات العام ة والخاص ة على وجه الخصوص كالكارتيل، القيود الس وقية الأفقية والرأسية، 

  .»)           )2                  ّ           ّ             ل القو ة الس وقية، الاحتكار والت فرقة أو الت مييز في السعرسوء استغلا

                                                           
ونظرا للأهمية القصوى التي  –الأوروبية، فإنه للدول  ا الخصوص، أنه مثلا بالنسبةما ينبغي ملاحظته بهذ  - – )1(

فإن سياسة المنافسة هي الوحيدة التي هي موضوع تقرير خاص  -يوليها أصحاب الشأن لضرورة نجاح هذا التكتل
  : أنظر... منفصل عن التقرير العام السنوي للمجموعة

 Anne Tercinet , op.cit , p : 37 
(2)-Develop Bridge Site : www.droitde concurrence.fr 
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                                                                              ومن ثم ، يبدو جلي ا أن  سياسة المنافسة بهذا المعنى تتضم ن كل ما يصدر عن الدولة من 
   ّ                          تؤث ر تأثيرا مباشرا على هياكل ... وإجراءات إدارية..) .أوامر، قوانين، تنظيمات(تشريعات 

                                                      اص ة، والتي ترمي جميعها إلى تشجيع المنافسة وخلق البيئة السوق وسلوك المتعاملين خ
                   ّ                                                                      المناسبة لزيادة الت نافسية في الأسواق المحلية والعالمية، والعدالة في الدخول إلى هذه الأخيرة 
والخروج منها، ومن جانب آخر الحرص على أمان المنتج وسلامة العمالة وحماية المستهلك 

  .وتحقيق رفاهيته) تكارية خاصةالاح(                       من الممارسات الض ارة به 

  . عوامل نجاح أي سياسة للمنافسة: الفرع الثاني

في  –                             ّ                                     هناك جملة من المحد دات يجب توف رها لنجاح سياسات المنافسة عموما يمكن 
  :حصرها فيما يلي -تقديرنا

  :                           توفير الإطار الس ياسي المناسب •

                 الأساسية لنجاح أي                ّ                                      لقد أظهرت الت جارب أن  هذا العنصر يقع على رأس العوامل
فوضوح الرؤية بالنسبة للأنظمة والحكومات . إستراتيجية أو سياسة اقتصادية تنشد الاستقرار

    ّ                                                                             والش فافية والمساواة بين المتعاملين الاقتصاديين، واستناد الس ياسة الص ناعية خاص ة على 
ن الحكومة وقطاع الأعمال                              ّ             ّ     ّ               المزايا النسبية للاقتصاد المحل ي، وضرورة توف ر الث قة المتبادلة بي

ّ                               من خلال الحوار وتبادل وجهات النظر، ضف إلى كل  ذلك عنصرا جد  مهم  وهو ألا يكون                                            
  ّ                                   ات جاهات وقرارات الحكومة،  كلها عوامل  ى                                     للمصالح الخاص ة وزن سياسي ثقيل يؤثر عل

 .                              نجاح أي  سياسة تنافسية أو فشلها –منذ الانطلاق  –           ّ        أساسية يتوق ف عليها 

  :         المؤس ساتي-     ّ                                  ّ   ن الت جانس بين سياسة المنافسة والإطار الش رعيضما) ب

ّ                                         ّ                  ّ   لعل  الخطوة الأولى لتجسيد سياسة المنافسة تتمث ل في رسم الإطار الش رعي  ي        المؤس سات-  
إرساء وبناء منظومة تشريعية قضائية قادرة على  –من جهة  -    ّ                      اللا زم لتنفيذها، وهذا يعني

   ّ                    توف ر الهياكل والمؤسسات  -     ّ    وبالت وازي –أخرى،     ّ                               الن هوض بتطبيق هذه السياسة، ومن جهة
  .       ّ                                    المستقل ة والمتخص صة التي تشرف على هذه المهم ة

ّ                                          وعليه يمكن القول، أن  سياسة المنافسة تتجس د في كل  ما تصدره الدولة من تشريعات                                                             
على الخصوص نوعين من  وإجراءات إدارية تؤثر مباشرة على سير السوق، وتشمل

  :   ّ      الت شريعات
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وذلك (نوع يسعى إلى تحرير التجارة وتسهيل الدخول إلى الأسواق والخروج منها  -
بإزالة الحواجز والصعوبات التي تعترض المستثمرين المحليين أو الأجانب كالتراخيص 

التي تساعد على  بالإضافة إلى توفير البيئة...). والتعقيدات البيروقراطية، الحواجز الجمركية
ّ  زيادة مرونة حركة العمالة وسلامتها، وكذا تشجيع الإقبال على عملية المنافسة بإزالة كل                                                                                  
                                                                             صعوبات التمويل من جهة، والحد  من الاستخدام المفرط لسياسات الدعم والإغراق من جهة 

  .ثانية
ّ                               نوع يسعى للت صد ي لكل  ما من شأنه مناهضة هذه الغاية  -       ّ            )الس الفة الذكر              ( والحيلولة

...                                              ّ                  كالقواعد التي تحد  من الممارسات الاحتكارية، الت ركيزات و الاندماجات(دون حصولها 
  .)الخ

القواعد التي تنظم عملية المنافسة في «                                        وما ينبغي ملاحظته والوقوف عليه، أن  أغلب 
 - الفرنسي      وخاص ة  –                                                                الجزائر قد تم  استنباطها إلى حد  بعيد من التشريع والفقه الأوروبيين 

      ّ                                                                            المتعل قين بالمنافسة، بحيث أن  مجموعة المبادئ والقواعد العالمية في هذا الخصوص قد تم  
              ّ                       ضف إلى ذلك، أن ه وخلال السنوات، الأخيرة  .)1(»   ّ                                  تبن يها واستنساخها في التشريع الجزائري

حها للمنافسة؛                  قد تم  تعديلها وفت     Secteurs en réseaux                              ّ    فإن  القوانين المنظمة للقطاعات الش بكية
     ّ                                                                          ويتعل ق الأمر بخدمات النقل الجوي والبحري، الاتصال، توزيع الكهرباء والغاز والخدمات 

                                    ّ       ّ                            ، و لم تفتح هذه القطاعات العملية للت نافس إلا  بعد إيجاد وخلق هيئات الضبط ...البنكية والمالية
 .- كما سوف نرى لاحقا –                الخاص ة بكل قطاع 

ي هذا المقام، وانطلاقا من مقولة الأستاذ ميشال كروزييه               ّ            لكن ما يجب الت أكيد عليها ف 
Michel Crozier المشهورة :«On ne change pas la société par décrets »  ،  وفي خضم

                                  ينبغي عدم تجاهل الد ور الذي يجب أن  ،..)تناقض، ضبط ،حرية(ضوضاء السوق هذه 
 ّ                             ن ه إذا كان واضحا وجليا أن  هذه لأ ،تنهض به السلطات القضائية لتفعيل وحماية المنافسة

تساهم في تجسيدها  - في المقابل -                                                  ّ  الأخيرة لا تنجز مباشرة السياسة الاقتصادية عموما، فإن ها
                                                                                   بصورة واسعة جدا، بما أن  الس ير الحسن للسوق يعكس ويترجم فعالية القاعدة القانونية ومن 

     ّ                ثم  أن ه،              . ان احترامها      ّ               ّ                            ثم  الط ريقة التي سيتمك ن القاضي بواسطتها من فرض وضم
                                                                                  وعلى غرار الفروع الأخرى من القانون، فإن  القواعد المتعلقة بالمنافسة تكون مصاغة عادة 
                                                   ّ                                بصفة عامة، وقد يعتريها بعض الغموض أحيانا، وعليه فإن ه يرجع إلى القاضي تحديد المبادئ 

                                                           
(1)  –  Les défis et les obstacles de la concurrence  , site : www.droitdeconcurrence.fr 
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وقائع مشابهة، ويتمتع في ذلك بهامش كبير من                   ّ                 المقر رة وتفسير الن صوص وتطبيقها على 
          فإن  قضاءه   -                                          ومن خلال المعنى الذي يعطيه لأي  قاعدة قانونية -       ومن ثم  . السلطة التقديرية

                                                     ّ                            هذا سوف يربط هيئات المنافسة ويلزمها، وأن الضمانات الش كلية التي بإمكانه فرضها على 
                                  وبالتالي فإن  القاضي يستطيع إم ا أن  )1(.»ا                                          الإدارة يمكن أن تعيق فعالي تها وتحد  من نشاطه

                         ّ                                                       يدفع أو يعترض الس ياسة الت نافسية، ويملك في ذلك مسؤولية مؤكدة وكبيرة في توجيه هذه 
                    ّ                   ّ                                      بالإضافة إلى ذلك، فإن ه في أغلب الدول فإن   الأعمال، ومن بينها تلك المتعلقة بمواد . الأخيرة

، وعليه )المحكمة العليا عندنا مثلا(ضائية المنافسة، تخضع في آخر المطاف إلى رقابة ق
) كمجلس المنافسة مثلا(                                                         وبتحديد المصير المخص ص للقرارات المتخذة من هيئات المنافسة 

لهذه الأسباب وغيرها، يجب إقحام  )2( .يملك القاضي نوعا ما سلطة التأثير في سياسة المنافسة
                    ّ        من أجل بلوغ نقاط الت وازن في  )قضاةلدى ال(                         ّ              المعطيات الاقتصادية في الت فكير القانوني 

، وكذا ضمان الأمن القانوني -والتنافسية على وجه الخصوص –                        الس ياسة الاقتصادية عموما 
وعميق ومتواصل في المادة  ص                                               المنشود، وهذا لا يتأتى إلا بخص  القضاة بتكوين متخص

  )3( .الاقتصادية وهو ما تفطن إليه المشرع الجزائري في المدة الأخيرة

                                                           
(1)  –  Le rôle du pouvoir judiciaire dans la concurrence , site : «http//fr.wikipedia.org/wiki/droit de la 
concurrence." » 

                                                                                               يلاحظ في هذا المضمار أن المشرع التونسي قد فضل أن يعهد بمراقبة القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة   –   )2 (
                      بالطعن بالاستئناف وإلى                                                                             إلى القضاء الإداري فنجده قد منح غرفة الاستئناف لدى المحكمة الإدارية حق الاختصاص 
   :      في ذلك      أنظر   ،                                                                           غرفة النقض لدى نفس المحكمة سلطة النقض في الأحكام والقرارات الصادرة عن المجلس

  Le rôle du pouvoir judiciaire dans la concurrence  ) المرجع السابق             (  

NB :  في تطبيق قواعد المنافسة وبالتالي                                                                         المشرع التونسي عهد بالفعل إلى المحاكم سواء العادية أو الإدارية بدور هام                                 
   :                                      تجسيد سياسة المنافسة ويتجلى ذلك من خلال

  .الرقابة المفروضة على القرارات الصادرات من مجلس المنافسة) أ
 .حماية المتعاملين الاقتصاديين) ب

   .                          مراقبة أعمال السلطة العامة  )  ج
   )             المرجع السابق (   Le rôle du pouvoir judiciaire dans la concurrence             أشار إلى ذلك   * 

)3( – NB : في هذا الخصوص يبدو واضحا أن العجز الحالي للقاضي يشجع المتعاملين الاقتصاديين على خرق
القواعد التنافسية والمساس بها مما يؤثر بدوره على توازن السوق وحسن سيرها، وعليه لجأت الدولة إلى إقامة 

 .ت في قانون الإجراءات المدنية والتجاريةدورات و تربصات بالإضافة إلى التعديلا
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، وأخذا بعين -                                                 وبالإضافة إلى المحد دين الس الفين التشريعي والقضائي –و في الأخير، 
                                                                                الاعتبار أن  المتعاملين الاقتصاديين عموما يولون أهمية قصوى للأطر المؤسستية المستقرة 
ّ                                  ّ                والواضحة المعالم البعيدة عن كل  الترد دات، فإن ه لا بد  من آليات وهياكل متخص صة تشرف                               

، ويدخل في هذا )الحرص على تحقيق الغايتين سالفتي الذكر(                       ملية الس ير الحسن للس وق على ع
الإطار الهيئات سواء المحلية، كمجلس المنافسة عندنا في الجزائر، وفي تونس أو في فرنسا، 

                     ّ                        ، أو المجموعاتية كالات حاد الأوروبي، أو الد ولية ...وكذلك المجلس الوطني لحماية المستهلك
  .    ّ        ّ      ّ             بالن سبة لمنظ مة الت جارة العالمية )               ّ       ّ              مؤتمر الأمم المت حدة للت جارة و التنمية(ة الأونكتاد     ّ كمنظ م

                                        ّ                               ّ  وما ينبغي التأكيد عليه في هذا الخصوص، أن ه يستحسن أن تكون هذه الأطر مستقل ة 
                                                          ّ                           إداريا وماليا عن كلا القطاعين العام والخاص كي تحافظ على الش فافية في اتخاذ القرارات من 

) سنوية مثلا(، وعلى سرية المعلومات من جهة أخرى، على أن تقوم برفع تقارير دورية جهة
  .عن نشاطها إلى السلطات العامة ويستحسن أن يتم ذلك أمام المجالس التشريعية

ّ                                   بالإضافة إلى الن سق العام الذي تدور في فلكه كل  العوامل المتفرعة،والتي سنأتي على                              ّ               
                                                            ل الدولة الحديثة على إرسائه وترسيخه، بحيث يمكننا أن نجزم أن                  وهو أهم  محد د تعم ،ذكرها

هناك جملة ،هشاشته وضعفه                      ّ                            وجود هذه العوامل يتوق ف على قو ة وصلابة هذا الأخير أو
  :                                                                    شروط وعوامل متجز ئة، يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي

    ّ               يتعل ق خاص ة بالأرباح  ، والأمرLégitimité du profitمدى شرعية المقابل  
  .                              ، وأحيانا كثيرة الد يني والأخلاقي)القانوني(                ّ    بمعنى المحد د الش رعي 

 .                                                       الر غبة في التفو ق وبذل الجهد أي كظاهرة اجتماعية ونفسانية 

 .                                                           الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والتوزيع، كمحد د اقتصادي نفساني 

                ة لأي  مشروع يريد أساسي  - نسبيا-وجود رأس المال كركيزة  ،وأخيرا 
    )1( .المزاحمة وعاملا لا غنى عنه لتنشيط القيم التنافسية وازدهارها

                                                           
 و ما بعدها  24: ، المرجع السابق، ص أحمد محرز  – )1(
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  .تباين أهداف السياسات التنافسية: المطلب الثاني

                                                                        انطلاقا من قاعدة أن  لكل دولة نظاما عاما خاصا بها، يتجس د في قواعد قانونية 
لأهداف الإستراتيجية الكبرى التي غرضها حماية مصالح داخلية وخارجية تندرج في إطار ا

أي تبعا (                     ّ                               ّ                    ّ     تسعى إلى تحقيقها، فإن ه يفترض أن تتباين القواعد المنظ مة للمنافسة ضيقا وات ساعا 
ّ      لتباين الس ياسات المعمول بها في كل  دولة                                 (  والتي تتوق ف بدورها على اختلاف الظ روف    ّ                      ّ          

  .                    ن  هذا القانون أو ذاك                                                   البيئية الس ياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي تصاحب س
 ى                                                                           لكن ما ينبغي ملاحظته في هذا الخصوص، أن  قوانين المنافسة المقارنة تكاد تجمع إل

الانحياز إلى هدف  ر                                                            حد  بعيد على تحقيق جملة من الأهداف الكبرى، مع الأخذ بعين الاعتبا
مجتمعها معين بدرجة مختلفة عن الأهداف الأخرى تبعا لخصوصية اقتصاد كل دولة وطبيعة 

  . )أي ما يعرف باختلاف الأولويات(

 .الأهداف المشتركة لسياسات المنافسة: الفرع الأول

  ّ             أن ها لا تهتم  أو  –بشكل عام  –                                                 بداية تنبغي الإشارة إلى أن  ما يمي ز قواعد المنافسة 
ر أو                                                                    ّ       ّ  توج ه إلى طائفة معي نة من الأشخاص أو الأعمال كما تفعل مثلا الأحكام المتعل قة بالت اج

       ّ                              ليس الش غل الأو ل لهذه القواعد هو حماية  ه          ّ، بمعنى أن ...اءات الاختراعر   ّ         الش ركات أو ب
                                                             (le       ّ              المتنافسين ذاتهم مثلا، إن  الذي يشغلها ابتداء و مبدئيا، هو الس ير الكل ي الحسن للسوق 

fonctionnement macro-économique du marché)    و خاص ة البحث عن                  ″ الفاعلية
  .″ادية الاقتص

  ّ                                                                           إن ها عبارة عن أحكام موضوعية تحكم الحياة التجارية كأصل عام، مع العمل بالتوازي 
  .على تطعيم هذه الأحكام بمبادئ العدالة والرؤى الاجتماعية

        ّ                                                                   بمعنى أن ها وهي تنهض بهذه المهم ة الأصلية الرئيسية، فإن  ذلك لا يمنعها في الوقت  
  :      قع على رأسها                                ذاته من تحقيق غايات أخرى تبعي ة ي

  :و ذلك يعني -القانونية ممهما كانت وضعيته –ذاتهم  نحماية المتنافسي) 1
                                           ّ    وهو ما يدخل في تقديرنا في إطار ما يعرف بالن ظام (حمايتهم من جهة من أنفسهم  •
 ).-كما سنرى لاحقا- العام 

  ...رأي كمتعاقدين أو الغي -مهما تكن وضعيتهم –من جهة ثانية  م         ثم  حمايته) ب
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                                                                         تحقيق أكبر إشباع ممكن للمستهلك كم ا ونوعا من طرف المنتجين والموز عين، أخذا ) 2
  .                              ّ           بعين الاعتبار ندرة الموارد الكل ية للمجموعة

                                                                              وعليه، إن شئنا التدقيق أكثر فإن  القوانين المنظمة للمنافسة يجب أن تتضم ن الأهداف 
  :الكبرى التالية

 :فيتحقيق نتائج اقتصادية تتمحور ) أ

ّ                          إنتاج أقصى كم ية ممكنة من المصادر المتاحة وبأقل  جهد ممكن، حتى تزيد كم ية *                                               
لة والبضائع في متناول الجميع،                                              العرض وتتوازن مع كم ية الطلب وتصير الأسعار معقو

  ).بمعنى جعل قانون العرض والطلب يمارس دوره في إقامة توازن بين الإنتاج والاستهلاك(
المنتجات والخدمات، باستعمال وسائل إنتاج رخيصة بما يعود العمل على تطوير * 

  .                                                          بخفض أسعارها المقد مة للجمهور وتوازن كمية الإنتاج مع العمالة
                                                   ّ             ّ       ّ    العمل و الس عي لتحقيق الهدفين الس الفين بشكل هادئ ومط رد من أجل تجن ب التقل بات * 

زيع العادل للإيرادات وهو ما                                                        غير المتوازنة للاقتصاد، والمحص لة النهائية من ذلك هو التو
  .         ّ                                                   يعود بالن فع والفائدة على الكافة وبالتالي تحقيق رفاهية العملاء

  :  ّ                  بث  المنافسة وتنميتها) ب

                                                                         إن  إرجاء روح المنافسة في السوق وتنميتها، يعد  في حد  ذاته هدف كل التشريعات 
قد يتسع أو يضيق تبعا  )أي مجاله(لكن العمل لهذا المبتغى وإرسائه  ،الاقتصادية المعاصرة

  .سياسة كل دولة أو مجموعة
وقد تمت الإشارة إلى هذا الهدف في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

                                                                 والذي يعد  في تقديرنا بمثابة الإطار والمرجع المرشد للد ول التي تسعى  – 05/12/198011
                                   حكام العامة للأفعال المقي دة للتجارة بشأن المبادئ والأ -                            ّ     إلى إصدار قانون للمنافسة الت جارية

                                                           
بشأن المبادئ والأحكام العامة .05/12/1980مم المتحدة بتاريخ نص الهدف الثاني من قرار الجمعية العامة للأ –)1(

ر تستهدف بث وتنمية المنافسة وتشجيع الاختراعات للأفعال المقيدة للتجارة بأن المبادئ التي تضمنها هذا القرا
. ونص الهدف الثالث على حماية الرفاهية الاجتماعية ومصلحة العملاء. والسيطرة على تركز القوى في السوق

  :أشار إلى ذلك
Carl kaysen and Donald F. Turnor « Antitrust policy : An Economic and legal Analysis » published in the 
political economy of the Sherman act, Edited by Thomas Sullivan, Oxford University , Press, 1991, p:185 

NB :العدد الرابع ، ديسمبر  ،مجلة الحقوق، جامعة الكويت  ،الملحم أحمد عبد الرحمن  كتورأشار إلى ذلك الد
  .27هامش ص ، 1995
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                                                                         والتي تستهدف على الخصوص بث وتنمية المنافسة وتشجيع الاختراعات والس يطرة على 
  ... تركز القوى في السوق

                       ّ                                                    وترتيبا على ذلك، فإن  بث  المنافسة في السوق من شأنه أن يجعل تلك السوق مفتوحة 
  .              ّ   العادل بين الت جار          ّ                                ويصبح الت نافس بالفعل بمثابة دستور التعامل

  :                               ّ           تحقيق العدالة وإرساء الس لوك الت جاري القويم) ج

هو الحرية، سواء من حيث الدخول إلى السوق  ي                                 باعتبار أن  الأصل في التعامل التجار
                                           ، ولم ا كان منطق أو قانون السوق بهذا المعنى ...أو اختيار المتعامل أو البقاء في السوق

                                        ، فإن  من الأهداف الأساسية التي تسعى قواعد ...ر بالبقاء                       يقضي بأن  الأفضل هو الجدي
المنافسة إلى تحقيقها هو العدالة، وإن شئنا التدقيق أكثر لعب دورها كأداة ووسيلة لتكافؤ 
ّ                           الفرص والمساواة من جهة، و من جهة أخرى الحيلولة دون كل  ما من شأنه أن يعيق تحقيق                                                      

فى والأصول التجارية المرعية في المعاملات هذا الهدف من سلوكيات غير مشروعة تتنا
  .التجارية
  :الحد من القوى الاقتصادية الاحتكارية ) د

                                                                             من بين أبرز الأهداف التي ترمي قواعد المنافسة عند إصدارها على إعمالها، الحد  من 
                                                              ّ                ظهور قوى اقتصادية احتكارية تكون لها الس يطرة على السوق وما يترت ب عنها من نتائج 

              فنجد المشر عين .                                                          ، إن على المشروعات المتوس طة والص غيرة خاص ة أو على المستهلكوخيمة
سعيا منهم  ،                                                            يرصدون تحركات هذه المشروعات الض خمة أحيانا بحظر سياسة الاندماج

                                                                                لتشتيت أو توزيع هذه القوى، وأحيانا أخرى بدعم وحماية المشروعات المتوس طة والصغيرة 
  )1( .قولةوتوفير فرص المنافسة المع

  .                                     أهم  سمات وممي زات سياسة المنافسة في الجزائر: الفرع الثاني

                                         ّ                                 بعد الوقوف على الأهداف العام ة المتوخ اة من عملية سن  سياسات  المنافسة عموما، 
لكن قبل ذلك، لا بأس .                               ّ                            نحاول فيما يلي معاينة موقف الت جربة الجزائرية في هذا الخصوص

                                                           
ت الإشارة إلى هذه الأهداف في التقرير السنوي لمجلس المنافسة الفرنسي لسنة ما ينبغي ملاحظته أنه تم  – )1(

  28-26:ص المرجع السابق،  ،الملحم أحمد  أنظر في هذا الإطار: 1988
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        ّ                                                 اص ة التي تمي ز سياسات أهم  التكت لات الس ياسية العالمية، وذلك       ّ                   من الت عريج على الأهداف الخ
  .                        كأمثلة و نماذج حي ة ناجحة

                       لاتفاقية الس وق الأوروبية  )       )1                     ، وبالر جوع إلى الإطار المرجعي–مثلا  –ففي أوروبا 
                                                                   ، نجد أن  واضعيه ينص ون صراحة، سواء في ديباجة الاتفاقية أو في محتواها CEEالمشتركة 

، على بعض هذه الأهداف، والتي يمكن اختصارها في ...)31،30،28،20،63:ادالمو(
  :الآتي

ي على ذلك ن، وينبOpen and unifiedحدة                              ّجعل الس وق الأوروبية مفتوحة ومت ) أ
          ّ                                                                    الحرية الت امة لتداول الس لع والخدمات، وانتقال الأشخاص، دون تمييز بينهم على أساس 

من                    6 ، كما جاء في الماد ة)(non-discrimination en raison de la nationalitéالجنسية 
و خروج المتنافسين من إعاقة دخول  من شأنهما وإلغاء كل  ،Maëstrichtاتفاقية لتعدي

                  ّ                    بما حاصله حرية الت جارة عموما، كما جاء  ،                                       إلى الس وق، و إقامة نظام للوحدة الجمركيةو
 :          ّ  س الفة الذ كر      ّ         من الات فاقية  ال)            )3     ّ    في نص  الماد ة الث الثة

Aux fins énoncés à l’article précédent, l’action de la communauté comporte 
dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité :  

a)- L’élilimibration  entre les états membres, des droits  de douane et de 
restrictions quantitatives à l’entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que 
toutes autres mesures d’effet équivalent. 
b)- L’établissement d’un tarif douanier commun et d’une politique commerciale 
commune envers les états tiers. 
c)- L’abolition entre les états membres, des obstacles à la libre circulation des 
personnes, des services et des capitaux.  )2(  

         ّ                                                 ّ        القدر اللا زم من المنافسة، بغية تحقيق الغاية المبتغاة من الات فاق وهي    ّبث ) ب    
                                                                                المساهمة في الحفاظ على وحدة الس وق المشتركة من جهة، وتحقيق العدالة والمساواة بين 

التي من المادة الثالثة أعلاه، و 6رة                                                     المتعاملين داخلها من جهة أخرى، كما نب هت إلى ذلك الفق
  :اجاء فيه

                                                           
ما ينبغي ملاحظته في هذا السياق أن القوانين الداخلية للدول الأوربية المنظمة للسوق عموما وللمنافسة على   – )1(

يجب أن تتفق أحكامها الموضوعية مع هذه الاتفاقية لأنه في حالة التعارض يجب تقديم أحكام هذه وجه الخصوص 
  .الأخيرة

  . المؤسسة للاتحاد الأوروبي 1957لسنة اتفاقية روما من  3م  – )2(
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« L’établissement d’un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée 
dans le marché commun ». 

                        تشرف عليها مؤسسات فع الة effectiveفإن إرساء منافسة فعلية  وعليه،

institutionnalisées  1( .يقع على رأس آليات إنشاء والحفاظ على البناء الأوروبي(   
                    ّ             ّ      في رسمها للس ياسة الت نافسية لم ترك ز على  ة      ّ    أن  الات فاقي ،ي ملاحظته في الأخيروما ينبغ

                                                                             هدف الحد  من القوى الاقتصادية، وذلك بغية تشجيع متعامليها الاقتصاديين على منافسة 
            ّ                         و ما يجب الت نويه إليه كذلك، أن واضعي ). عابرة القارات(الشركات الأمريكية العملاقة 

                                                                 لوا الجوانب الاجتماعية، خاص ة ما تعلق منها بحماية المستهلك و تحسين الاتفاقية لم يغف
  :حيث جاء فيها traité CEEمن اتفاقية  02مستوى معيشته، و هو ما أشارت إليه المادة 

  « un développement harmonieux des activités économiques …un relèvement 
accéléré du niveau de vie »  )2( .  

                                   ، فلم ينص  المشر ع الأمريكي صراحة على USAا في الولايات المتحدة الأمريكية   أم 
                                                                                  الأهداف الإستراتيجية التي يتعي ن إعمالها من إصدار قوانين المنافسة المتعاقبة، مع الأخذ 
                                    ّ                        ّ                    بعين الاعتبار ابتداء  مسل مة تاريخية وهي أن  قانون المنافسة بالش كل الحالي قد ولد في 

 ،(Antitrust Américain Law) 1890لسنة  Shermanرجوع إلى قانون شيرمن فبال. أمريكا
                                     ّ          ّ          نجدهما تقر ران صراحة عدم مشروعية أي  ات فاق أو تكت ل و تواطؤ  2و            1    و خاص ة الماد تين 

إعاقتها بين الدول الأعضاء أو الأجانب، وكذلك حظر كل  ومن شأنه تضييق حرية التجارة أ
      ّ               ذلك جل يا من خلال حديث  و قد بدا .)3(                 ّ     ان من الأعمال الت جارية                       محاولة للاحتكار لأي  عمل ك

                                                                                   السيناتور شيرمن أثناء التعقيب على المشروع الذي تقد م به إلى الكونغرس الأمريكي، والذي 
    ّ          ّ                                          ّ          إن  هذا المشروع يعمل على الت خلص من الت جم عات التي تنازع حق  الفرد في " يقول فيه 

  .) ")4                                             ن  الهدف الوحيد للاحتكار هو جعل المنافسة مستحيلةذلك أ ،                ّ    ممارسة العمل الت جاري

                                                           
(1)  –  Anne Tercinet , précité   : p 37 

   .               ، المصدر السابقCEE        اتفاقية     02 م    –   )2 (
( 3 –  (The Sherman  act , 26 statue 209 (1809) 

          30  ص     ،              المرجع السابق   ،      الملحم       أحمد   :             أشار إلى ذلك                  
(4)- Rudolph J.Peritz , « The Rule of Reason » in anti-trust law :Property logic in Resraint of 
competition, « Republished in the political Economy of the Sherman Act », edited by Thomas Sulluvan, 
Oxford Univ.Press ,1991,p118. 
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                                         ذهب إلى أن  قصد الكونغرس الأمريكي من إصدار          Bork             غير أن  القاضي بورك 
و لا نرى تنازعا بين  .)consumer welfare )1قانون شيرمن كان تحقيق رفاهية العملاء 

ّ                                      الن تيجتين، كل  ما هناك أن  الهدف المباشر لقانون شيرم    أن                             كما بي نه الس يناتور شيرمن، و ن هو   ّ         
ّ الهدف غير المباشر والبعيد هو الوصول إلى رفاهية العملاء و المجتمع ككل                                                                    .  

                         ّ         ّ      ، فنجده كذلك يكر س هذا الت وجه و يرك ز على   Clayton 1914                أم ا قانون كلايتون  
   ص ة خا(حظر الممارسات التمييزية و بعض الممارسات في مواد الأسعار و عقود القصر 

.                            ي من شأنها الحد  من المنافسة                        ّ          ، بالإضافة إلى مراقبة الت ركيزات الت)          ّ       ّ    تلك المتعل قة بالت موين
، هذه )         )2    ّ                                                            عليه، فإن  الن ظرية الأمريكية للمنافسة هي اقتصادية محضة، تحكمها قاعدة المنطقو

  .ي                                                                          القاعدة التي تعني باختصار، رفض الس لطات أن تحظر أي  ممارسة غير تنافسية كما ه
Cette règle correspond au refus des autorités de marché d’interdire toute 

pratique anticoncurrentielle en tant que telle.  
                                                               ّ            ومن الحر ي الت نويه، إلى أن  رسم سياسة للمنافسة في الجزائر تزامن مع تحو ل عميق 

ّ             في ممي زات الاقتصاد الوطني ككل ، والتي شملت                            :  
                              بعض المواد والخدمات الض رورية،  ءباستثنا: شبه مطلق للأسعار تحرير  •

ّ                                           وإزالة كل  رقابة إدارية على الأسعار بدأت بصدور قانون  المتعلق بتحرير  1989        
  ).الأسعار
                                                               الأثر الفوري  لهذا التحرير ترجم إلى زيادة عام ة ومدع مة للأسعار إلى   •

- 1994مابين سنوات                ّ          30%     ّ              مستويات مك نت من رفع معد ل الت ضخم إلى حوالي 
                     ّ                                                  ، بحيث يمكن القول، أن ه في هذه الفترة لم يكن هناك وجود للمنافسة بالأسعار 1997

 .بعد

ّ  إن  فتح الس وق الجزائرية و تحرير التجارة الخارجية و كذا إزالة كل    •                                                              
، –ما عدا الضريبة الجمركية  –الحواجز الإدارية التي كانت تقف أمام الواردات 

و هنا أيضا  .                                                     افسة قوي ة حول المواد المستوردة مقارنة بالمواد المحلي ة          أد ت إلى من
                  ّ                                                        يمكننا أن نقول، أن ه كان يجري البحث والحديث أكثر عن منافسة فيما يخص  الأسعار 

  .مقارنة بالجودة و الوفرة

                                                           
(1)- Robin Carley, the Sherman Act « what did Congress intend », the anti-trust bulletin/summer1989, p 337-
358.  
(2) -  Louis vogel , droit de la concurrence , op.cit,p167. 
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من الفضاء الاقتصادي لفائدة المتعاملين  -         ّ شبه الكل ي –              انسحاب الد ولة   •
برنامج شامل لخصخصة المؤسسات والمشاريع التي كانت الاقتصاديين، ووضع 

 .)             )1                                              تحت تصر ف الد ولة وفتحها للمؤسسات الوطنية والأجنبية دون تمييز

                             ّ                                             وعليه، وتبعا لهذه المعطيات كل ها وغيرها، نجد أن  من أهم سمات قانون المنافسة 
هما مستقيان كليهما       ّحيث أن ( -                                                       الجزائري، والذي يشبه إلى حد  بعيد قانون المنافسة التونسي
  :      ّ          ، تتمث ل فيما يلي)                                                 من القانونين الأوروبي عام ة والفرنسي على وجه الخصوص

يعرف القانون أهدافه بشكل واضح، وهي تحقيق الكفاءة الاقتصادية وحماية * 
  ...المستهلك والشفافية الكافية في الممارسة التجارية

  .-كأصل عام-ص دون تمييزتنطبق نصوص القانون على القطاعين العام والخا* 
                       ّ                                                    لا يجزم القانون بمنع الت كامل الرأسي، ولكن يحظر الممارسات التآمرية التي تؤد ي * 

  .                                     إلى إعاقة دخول منتجين أو موز عين آخرين
يتولى تنفيذ القانون مجلس المنافسة، بحيث يملك هذا الأخير سلطة ملاحقة المخالفين * 

                                       ّ           لقيام بدراسات للسوق واتخاذ الإجراءات اللا زمة لتصحيح بالإضافة إلى ا ،لقواعده ومحاكمتهم
  .)2( السياسات المضادة للمنافسة

                                                         ّ                وكخلاصة، يمكن القول، أن  واضعي الس ياسة التنافسية حاولوا الت وفيق بيت غايتين 
                              ّ       ّ                                               أساسيتين؛ الأولى اقتصادية وتتمث ل في بث  وتنمية المنافسة بغية تحقيق الفاعلية الاقتصادية 

Economie efficiency  والز يادة في الإنتاج                    Increase of output... والثانية اجتماعية تقي د ،                         
                                      ّ                                            الغاية الأولى التي رب ما قد تقود إلى الت نافس المستعر، وتكمن في محاولة تحقيق العدالة 

وبهذا يقترب . للمواطن عموما                                        Welfare    الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الر خاء 
  .ة                                        جزائري إلى حد  بعيد من المنهج الأوروبي خاص المنهج ال

                                                           
(1)- Les défis et les obstacles de la concurrence , site : www.droitdeconcurrence.fr précité. 
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אא:אאאא        אא
)אא( 

الاقتصاد الوطني في الس لقد مررات هيكلية جذريمتأثّرا  ،ةنوات القليلة الماضية بتغي
ة سق العام العريع الذي يفرضه النّفي ذلك بالإيقاع السالمي في سعيه نحو إرساء سوق حر

هذه الأخيرة التي ترتكز بدورها . يكون من أهم دعائمها حرية الصناعة والتجارة والخدمات
وقد تظهر هذه  ....)كالحرية التعاقدية، الحرية الفكرية والحرية التنافسية( على جملة حريات

هلة للواقف عليها خادمة ونافعة، إن لأول و –والتي تقع على رأس هذه الحريات  - الأخيرة 
ة للاقتصاد عموما بل لحركة الإنسان على الإطلاقلم نقل ضروري، ة باعتبارها قيمة حقوقي

ية المبادرة التي تضمن أغلب الدساتير الحاليومن بينها الدستور الجزائري  –ة رديفة لحر– 
افس في جو حر تقدم المشروعات كيف لا وهو يلاحظ أنّها وهي تتن )1( .الحقّ في ممارستها

أليس ذلك في صالح المستهلك مثلا؟ ألا يحفّز ذلك  ،لديها وبأقلّ ثمن ممكن منتجأحسن 
سات ذاتها ويجبرها على الفاعلية والحركيية أفضل المؤسة؟ وبالتالي ألا تشكّل هذه الحر

  وسيلة لتحقيق وترقية النمو الاقتصادي عموما؟
ف عنده وعدم تجاهله أو نسيانه، أنّه إذا كان الأمر المتعلّق ولكن ما ينبغي الوق

نافسية المشروعة بين المتعاملين يشكّل الإطار القانوني المنظّم والمسير للتّ) 95/06(بالمنافسة 
فافية للقيام بالممارسات التجارية وحرصه وذلك بإرسائه قواعد الحرية والشّ –الاقتصاديين 

فإن العمل  -)حماية المستهلك مثلا(نافسية ح متوخّاة من العملية التّعلى المحافظة على مصال
وقانونية، كان الغرض منها دائما  )مؤسساتية(بهذا الأخير سبقته وتلته جملة إجراءات هيكلية 

وحمايته من جهة  ،نافسي الذي جاءت قواعد المنافسة لتأكيده وتجسيده من جهةدفع المسار التّ
  .أخرى

للتطور الهيكلي الاقتصادي الجزائري يلاحظ أن المسار التنافسي قد تم  إن المتتبع
كتطور الحاجات، (بالموازاة مع التغيرات التي شهدتها عدة عوامل داخل الدولة وخارجها 

                                                           
                                            ّ        ضمن الحريات والحقوق المتضمنة فـي الفصـل المتعلّـق      "               حرية المنافسة   "                   ّ         تجدر الإشارة إلى أنّه لم ترد     –   )1 (

                  عند إصداره للأمـر    –                                                  ذلك لم يمنع المشرع من وضعها في هذا المقام قبل ذلك                                  بالحريات من الدستور الجديد، لكن
      ّ                                                                                      المتعلّق بحرية الأسعار والمنافسة، وهو ما يعني اعتبار هذه الأخيرة قيمة دستورية متأصلة من حريـة      06 /  95    رقم 

                 المقام الطبيعـي             الدستور هو                    ، وذلك من منطلق أن                             1996                           المبادرة التي نص عليها لأول مرة الدستور المراجع سنة 
   .             لإقرار الحريات
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وعليه، . )ياسة الاقتصادية والاجتماعية المنتهجةقني، توجيهات السالخدمات، التطور التّ
بإمكاننا الوقوف على جملة محطّات رئيسية  ،قتصادي القريب للبلدوبمراجعة التاريخ الا

  :حو التالينتناولها على النّ

ßìÿa@szj¾a@Z@Œì‹i@pb–bèŠg‹÷a§a@À@óÐbå¾a@â@Ååî@çíäbÔ@ @ @@ @ @@@ @@ @ @ @@@ @@@ @ @@@@ @@ @@@ @
  طار التنافسي في الاقتصاد الوطني              مقد مات بناء الإ: المطلب الأول

لى حدود أواسط الثمانينات بالحاجة إلى لقد تميزت المرحة الممتدة من بداية الاستقلال إ
فقد اهتمت السياسة  ،لذلك .الأطر القادرة على تسيير الدولة بعد مغادرة الأطر الأجنبية للبلاد

وهو ما ترجم في شكل نظام تسيير موجه  ،الحكومية آنذاك بإعادة بناء السوق الاقتصادية
بسيطة للتبادلات إلى تأميم حقيقي لهذه  للتجارة بدأت أسسه ترسى تدريجيا؛ ليتطور من رقابة

، تم وضع إجراءات 1963فابتداء من . إن على المستوى الداخلي أو الخارجي ،الأخيرة
عر الجمركي وضبط للمراقبة محاولة لتأطير المبادلات الخارجية عن طريق تحديد الس

 Groupementsاء رالخ، بحيث أدى ذلك إلى خلق بعض التجمعات المهنية للشّ...الواردات

professionnels d’achats  ،بغية تنظيم المستوردين الخواص مع إشراك بعض ممثّلي الدولة
تأسيسها بقيت محدودة نسبيا، أم عن القطاع الخاص فقد احتفظ  اوبالتالي فرقابة الدولة التي تم

ة خجولة أثناء بدوره بمكانة محتشمة نوعا ما، ومن ثم فليس بإمكاننا الحديث سوى عن منافس
  .هذه الفترة

روع في المخطّطين التنمويين بعينات، ومع الشّاني من سنوات السصف الثّلكن أثناء النّ
 1978لتنتهي في سنة  ،سيير الموجه للتجارة ترسى شيئا فشيئاالرباعيين، أخذت عملية التّ

إن اختيار أنموذج . مثلاالمتعلّق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية  78/02بتبنّي القانون رقم 
ة من جهة، ناعات القاعديعلى السوق الداخلية وتنمية الص) يعتمد(نمية مؤسس مركزي للتّ

سوف يؤدي بالفعل إلى جعل  ،لتمويل الاقتصاد ،وارتفاع أسعار البترول والغاز من جهة ثانية
لى المؤسسات المبادلات التجارية متوقّفة على متطلّبات التخطيط وحكرا في مجملها ع

راخيص الشاملة وق الداخلية عن طريق نظام التّالعمومية الكبرى المنوط بها تموين الس
المستخرجة كلّ سنة لإنجاز  Autorisations globales d’importations (AGI)للاستيراد 

ة باعتبار أن هذه المؤسسات كانت منظّم ،عمليات الاستيراد، وذلك كلّه بعيدا عن أي منافسة
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 .وأن أسعار المواد كانت محددة سلفا من جهة أخرى ،في شكل فروع واختصاصات من جهة
بحيث أن الحماية والمراقبة في هذا النطاق لم تكن ذات أهمية بالغة وأن الحقوق الجمركية 

ويرجع بعض . كانت تهدف أكثر إلى تحقيق وظيفة ضريبية منها إلى حماية المنتج المحلّي
يقع على رأسها محاولة الحصول على أحسن  ،تبنّي نظام كهذا إلى جملة أسباب )1(الخبراء

، بالإضافة إلى )دد التنفيذمسواء على مستوى التكاليف أو طرق التمويل أو (شروط التموين 
إمكانية ضمان أفضل حماية للإنتاج الوطني  وأحسن رقابة ممكنة من طرف الدولة لحركة 

من خلال حصول عدد محدود من المؤسسات العمومية  اهيلهي تم تسترؤوس الأموال، وال
  .الكبرى على امتيازات الاحتكار

عرفت الجزائر أزمة اقتصادية ترجع جذورها إلى الأزمة  ،وابتداء من الثمانينات
الاقتصادية التي شهدها العالم -وتدخل في سياق التحولات السياسية 1986البترولية لسنة 

والتي تزامنت مع تطورات اقتصادية عالمية أصبحت تضغط على  -   آنذاك، هذه التحولات
الاقتصاد الجزائري وتدفعه إلى ضرورة التفاعل والاندماج بصفة واسعة ومنفتحة على 

زيادة الطلب على الموارد  هاكان من مظاهر –الاقتصادية الدولية  الفعالياتمختلف 
عن سياسة التقويم الهيكلي التي فرضها  فضلا ،والخدمات وارتفاع عبء المديونية الخارجية

 .الخ...وأملاها صندوق النقد الدولي والتي تزامنت مع استقرار المؤشّرات الاقتصادية الكلّية
فبدأ التراجع التدريجي عن سياسة التدخّل  ،ولة إلى تغيير سياستها الاقتصاديةكلّ ذلك دفع بالد
تصادية بغية مسايرة وتنشيط عملية الاندماج في سيير والاحتكار للأنشطة الاقالمباشر في التّ

  .الحركية الاقتصادية الإقليمية والعالمية
إن عملية تقليص دور ووزن الدولة بمختلف تفرعاتها وتحويله إلى المتعاملين 
الاقتصاديين الخواص تطلّبت اتّخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية والقانونية وتحرير 

صدرت عدة نصوص  ،وفي هذا المضمار... جيع روح المشروعالمبادرات الفردية وتش
ويمكن أن . تصحيحية، مرسية في الوقت ذاته الإطار القانوني لاقتصاد السوق وآليات تجسيده

  :نذكر في هذا الخصوص أبرزها على النحو التالي

                                                           
(1)-  N. Bouzidi, Analyse sur le monopole de l’état sur le commerce extérieur, revue de CENEAP, n° 01, 1986. 
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عديلات والإصلاحات التي تم إدخالها على المجموعة التجارية خاصة تلك التّ -أ
 )1(وجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصاديةالقانون التّالخاص ب 88/01لّقة بالقانون رقم المتع

وما تلاه بعد ذلك من تشريعات سواء في  ،)أو ما عرف آنذاك بإعادة هيكلة المؤسسات(
ناعيالميدان التجاري أو الص.  

ر المباشر سييهذه الأخيرة التي كانت إيذانا بانسحاب الدولة التدريجي من فضاء التّ
وتحول هذه الأخيرة إلى  ،وزوال الوصاية الإدارية المباشرة على المؤسسات الاقتصادية

 –تتمتّع بكلّ الصلاحيات  )شركات ذات أسهم في أغلب الحالات(مؤسسات مستقلّة نسبيا 
حتى تتمكّن من التكيف مع اقتصاد السوق وما يفرضه من قوانين  –وذلك كمرحلة انتقالية 

ستتبعه من إطلاق نسبي للعنان اوما  بالفعل، لقد ترجم هذا البروز لهذه الاستقلالية، .وأسس
  :ميدانيا على عدة مستويات وأصعدة ،للحرية التجارية

فعلى المستوى المحلّي، تجلّى ذلك في ظهور شركات أسهم جديدة تابعة للقطاع العام  -
ح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار تحكمها قواعد القانون التجاري الجديد، كما تم فس

  .وتشجيع روح المشروع لديه
وما تطلّبه من  1986أما على المستوى الدولي، وعقب انخفاض أسعار البترول سنة  -

والذي  )2(1990وصدور قانون النقد والقرض سنة  ،جارة الخارجيةإعادة هيكلة وتنظيم للتّ
المبادلات الجارية، لإقرار برنامج التصحيح الهيكلي خاصة بإتيانه بمبدأ تحرير تمويل  ،مهد

والذي تم بمقتضاه تفكيك الاحتكارات وإطلاق الحرية للولوج للتجارة  1994في سنة 
وقد صاحب هذه الإجراءات عمليتا  .)خواص وأشخاص عمومية(الخارجية بالنسبة للجميع 

نار للتحويل بالنسبة للعمليات الخارجية وتخفيض وقابلية الدي) الدفع(تحرير طرق التسديد 
لات الفائدة البنكية والأسعار بالنسبة التجارية الجارية، بالإضافة إلى إلغاء الدعم وتحرير معد

  .للسوق شبه المطلقة للسلع والخدمات

                                                           
                                               والمتضم ن من القانون التوجيهي للمؤس سات العمومية       12/01/1988     المؤر خ في  88/01القانون رقم  – )1(

 .ةالاقتصادي
       ّ                   ّ                               والمتعل ق بالنقد والقرض محط ة أساسية خلقت قفزة نوعية نسبيا  1990الصادر سنة  90/10يعتبر القانون رقم  – )2(

                             ّ                ّ                                                      ّ  في هذا القطاع الحس اس، إذ من مجر د هيئات تنفيذية لقرارات تت خذ في إطار المخط طات إلى مؤس سات مالية مستقل ة 
 ...                                               الائتمان وتضمن بنفسها تسيير المخاطر المنجر ة عنها  ّ                                     تت خذ بحر ية شبه مطلقة قرارات الحصول على 
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كان لابد  ،بالإضافة إلى التعديلات الهيكلية التي مست المؤسسة الاقتصادية عموما - ب
على تحرير للصناعة  سق العام أي مسار التوجه نحو اقتصاد مبنيمن استكمال بناء النّ

جاء  ،وفي هذا الإطار .وتكريس لمنافسة حرة وشفّافة من جهة أخرى ،والتجارة من جهة
المتعلّق بتحرير الأسعار، والذي أشار في معرض حديثه عن حرية  89/12القانون رقم 

إلى نظام أكثر حرية نسبيا لها أي تحرير جزئي  لأسعار موجهةلالسوق إلى الانتقال من نظام 
ونسبي للأسعار، مع تأكيد هذا القانون في بعض من مواده على حظر جميع التصرفات التي 

    .)1( من شأنها أن تعيق أو تضيق الممارسات التنافسية
وإقامة علاقات العمل على عدة أنماط قانونية حسب  ،إلغاء القانون العام للعامل -ج

بحيث أصبحت هذه العلاقات من اختصاصات  ،قتضيات عقد العمل بمختلف أنواعهم
ة ما تعلّق منها بتحديد مدة العمل والأجور خاص ،ةتتصرف فيها بحرية نسبي ،المؤسسة

  .اخلي عموماظام الدوالنّ
شريعي قنية للائتمان بمقتضى المرسوم التّتعديل وتوسيع الأشكال القانونية والتّ - د

هذا الإجراء الذي سمح بإمكانية تصور أشكال جديدة للتنظيم . 1993أفريل  25ادر في الص
والتي سمحت للمتعاملين الاقتصاديين بتكوين مؤسسات  ،تتماشى ومقتضيات اقتصاد السوق

د الشركات بمختلف وقد شمل هذا التّ .عة حسب متطلّبات السوقتجارية متنونوع والتعد
ندات وسيع عدة أنظمة قانونية كالسكما شمل هذا التّ ،)ل ومختلطةأشخاص، أموا(أشكالها 

(Les obligations)   عموما وشهادات الاستثمار  (Certificats d’investissement) وسندات
 Le)وسند الخزن  )titre de transport(وسند النقل (Titres de participations)المشاركة 

warrant) وغيرها...  
نافسية في ها تمثّل أولى إرهاصات وشذرات ميلاد قانون ينظّم العملية التّبالفعل، إنّ

لا جذرياًا وعميقالجزائر في وسط اقتصادي عرف تحوه ومركزي؛ فمن نظام اقتصادي موج 
عب والحكم معا، إلى نظام اقتصادي دوري اللاّ) وقبتدخّلها المباشر في الس(تلعب الدولة 

على إيجاد آليات وميكانزمات تجسد  )الدولة الحارسة والموجهة(يه حر، يبحث القائمون عل
  .هذا الخيار الذي أصبح حتمية لابد منها وبحرا لا مناص من خوضه

 

                                                           
 .       ّ               والمتعل ق بتحرير الأسعار 15/01/1989الصادر في  89/12القانون رقم  – )1(



ßìÿa@lbjÜa@Z@Þ—ÑÜaðäbrÜa@ @@@@ñ†b—nÔýa@ÊÔaíÜa‹÷a§a@À@ðÐbånÜaIłaì@pbïÑÝ©a×bÐH@ @

51 
 

  .                              الحر  وميلاد قانون جديد للمنافسةالاقتصادي استكمال البناء : المطلب الثاني

ترمي إلى وضع  –كما سبق أن بينا  –لقد دخلت الجزائر في سياسة للإصلاحات 
ه، وإرساء الأدوات الضرورية للسير الحسن لاقتصاد تلعب فيه الدولة دور الحارس والموج

ية المشروعوتفسح فيه المجال للمبادرة الفردية وحر .ياسة المتبنّاة منذ أواخر هذه الس
هل تجسدت بإقرار قوانين وتنظيمات تشجع إقامة المشاريع والمؤسسات وتس ،الثمانينات

عمليتي الدخول والخروج من وإلى عالم الأعمال، وتضمن في الوقت ذاته الأمن الضروري 
تم احترام إرادة  إذا إن سياسة كهذه لا يمكن أن تنجح إلاّ. جارية والماليةللمبادلات التّ

وسن قوانين واضحة ودقيقة ومعاقبة كلّ  ،المتعاملين الاقتصاديين ومختلف القوى في السوق
 ،حوكما أن سياسة على هذا النّ. بالإضافة إلى إحداث عدالة يقظة وفعالة ،يخلّ بمقتضياتها من

فاتتفترض تمديد مجال الملكية الخاص1(.ة واحترام كلّ ما يرتبط بها من تصر(  

 ،حقيقات التي أجريت من طرف مؤسسات وهيئات دولية مختصةبالفعل، فجميع التّ
  :ولية المباشرة تتوجه بقوة نحو البلدان التي تملكأظهرت أن الاستثمارات الد

 ،يحدد بكلّ وضوح حقوق والتزامات المستثمرين عموما اوتنظيمي اقانوني اإطار - أ-
  .وعلى وجه الخصوص ما تعلّق منها بالمواد التي تنظّم إبرام العقود واحترام الملكية

سوية القضائية ات ملائمة للتّقانونا، وإجراء اومحترم للدفع فعالاً انظام -ب-
  .الإفلاسو

  :ة فيما يتعلّق بطبيق خاصجسيد والتّقواعد بسيطة للتّ - ج-
  .إنشاء وحلّ المؤسسات -1
2- خول إلى القضاء التجاريالد.  
سواء تعلّق الأمر  ،تطبيق قواعد المنافسة بصفة شفّافة وبدون تمييز بين المؤسسات -3

  .ى، العمومية أو الخاصة، المحلّية أو الأجنبيةبالمؤسسات الصغيرة أو الكبر
                                                           

في مزاولة أنشطتهم كفاعلين اقتصاديين لا تقوم له  )الخواص خاصة(     ّ        أن  حق  الأشخاص " وذلك على أساس  – )1(
                                                       ّ           ت شروط المنافسة من أجل ولوج أسواق المعاملات التجارية مؤط رة بضمانات                        ّ        قائمة على أرض الواقع إلا  إذا كان

  ".قانونية نافذة وحماية إدارية وقضائية ناجعة 
 18     ّ                      المنظ م بالدار البيضاء يومي " قانون وسياسات المنافسة "                                         ّ    مقتطف من بيان المنتدى الأورومتوسطي المتعل ق ب 

  générales.gov.ma-www.affaires : رونيوالموجود بالموقع الإلكت 2000جويلية  19و
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  )1( .بحيث تكون جميع قراراته محترمة ونافذة مصداقية ومستقلا اذ اًقضائي انظام -د-
ول إلى وضع تشريعات تهدف      ّ              مع ات جاه غالبية الد  و وانطلاقا من هذه الحقائق جميعها،

شاط                     ّفضلا على أن  تحرير الن  إقامة هياكل تستجيب أكثر لمتطلبات اقتصاد السوق، ىإل
غم من الفائدة التي سيعود بها على الاقتصاد                                بإلغاء الكثير من القيود على الر  ،الاقتصادي

 ،                                                                  سوف ينتج عنه نتائج رب ما عكسية قد تؤد ي لا محالة إلى خلق جو  من الفوضى، عموما
ّ              كل  هذه العوامل  ،)...                 القوي  يأكل الضعيف(بحيث يصبح القانون السائد هو شريعة الغاب   

ة استمرار الوضع على هذه الحال، وهو ما استدعى       إمكاني  عدم وغيرها كانت تشير إلى
                                              ّ                                     بالفعل خلق ميكانزمات وآليات جديدة ومناسبة تتول ى التسيير الجي د للسوق وتعمل على ضبطه 

ما وهو .                                                وازي على حر ية الجميع في مباشرة التجارة والصناعة                      ّوتنظيمه، مع الحرص بالت 
          المؤر خ في                                           95/06        حيث تم ت المصادقة على مشروع قانون جديد تضم نه الأمر  ،   ّ     تحق ق فعلا

والذي جاء لإرساء قواعد وأسس للمنافسة حسب  ،)2(      ّ           المتعل ق بالمنافسة 25/01/1995
                  ّ                                                 ّ  سق العام الذي تتطل به البلاد والمرحلة، وذلك بدل التشريع القديم المتعل ق     ّ       ّمتطل بات الن 

                                           ّ                       تكون الجزائر من أوائل الدول العربية التي سن ت ولأو ل مر ة نص ا تشريعيا  ،ذلكوب. بالأسعار
                                                                        يتضم ن بصفة رسمية وصريحة مبدأ تحرير الأسعار والمنافسة بالإضافة إلى الاعتراف 

نوفمبر                                       16                                الضمني بمبدأ حر ية المبادرة قبل أن يكر س ذلك صراحة التعديل الدستوري في 
ّ     كل  ذلك. 1996 إلى انسجام هذا القانون مع القيم الروحية للشعب الجزائري المسلم  بالإضافة ، 

 ،ورة على ثقافة الامتيازات المكتسبة                                             ّ     ّباعتباره يهدف إلى نبذ الاحتكار والمضاربة والغش  والث 
ّ         ّوهو ما يضمن لكل  شخص الن                                                     فوذ إلى الأسواق الجزائرية دون أن يكون ضحي ة لممارسات               

                              باعتبارها عنصرا فع الا في السوق  - سة الجزائرية       المؤس غير مشروعة، فضلا على تأهيل 
ّ            وتمكينها من اكتساب مناعة وطنية للتصد ي لكل  الانعكاسات  ،                           لتصبح أداة للتنمية و التقد م –                                         

  .                ّ               لبية التي قد يخل فها شبح العولمة   الس 
       ّ                                     نجد أن ه يتضم ن مجموعة من المقتضيات القانونية ،وبالعودة إلى محاور هذا القانون
          ّ                                     نافسي كالات فاقات والممارسات التي من شأنها الإخلال                                    ّالموضوعية التي تهم  تنظيم المسار الت 

                                                           
(1)  –   Voir, le rapport préparé par M. Mohammed A. Bekhechi (conseiller juridique principal), a propos  du 
forum organisé par le ministre de finances le 27 Avril 2005, et qui avait comme thème «  Le droit des affaires 
et le développement du secteur privé en Algérie ».  

، الصادرة 09       ّ                                  والمتعل ق بالمنافسة، الجريدة الرسمية، عدد  1995يناير       25     المؤر خ في  95/06الأمر رقم  –)2(
 .1995فبراير  09بتاريخ 
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                          كما يتضم ن بالإضافة إلى ذلك  .                             فضلا عم ا يهم  مبدأ تحرير الأسعار ،نافسية       ّعبة الت           ّبقواعد الل 
لمقتضيات كيفية تطبيق ا )                                           )1       عددا من الإجراءات الشكلية والإجرائية التي توض ح نسبيا ،  ّ كل ه

هر على تنفيذهاالسابقة، وبعض الأجهزة التي تتولّى الس.  
وبناء  ،ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ أنّه واستكمالا لمسار الخوصصة من جهة

المتعلّق  95/22نافسي المناسب من جهة أخرى، تم إصدار الأمر الأرضية لتهيئة المناخ التّ
رؤوس الأموال المتنقّلة، واللّذان كان لهما نتائج  الخاص بتسيير 95/25بالخوصصة والأمر 
وذلك من خلال محاولة تحسين القدرة والمستوى التنافسي للأنشطة  ،ظاهرة على المنافسة

ركيز أو عن طريق توسيع ظاهرة التّ ،)2( )أي المتعلّق بالخوصصة(التي شملها النص الأول 
أي (ص الثاني والتي جاء بها النّ Holdings :والتي تجلّت بكلّ وضوح فيما اصطلح عليه ب
  )3().الخاص بالقانون المسير لرؤوس الأموال المتنقّلة

ومع الإبقاء على  -           ّ                                             مع العلم أن ه في الوقت ذاته، لجأت بعض المؤس سات العمومية  
إلى  (Activités annexes)ابعة والملحقة          ّشاطات الت            ّنازل عن الن        ّإلى الت  ،- أنشطتها الرئيسية  

ة في ميادين عديدة                                              وذلك عن طريق تشجيعهم على خلق مؤس سات صغيرة خاص  ،الها  عم 
  ).La sous-traitanceكالنقل والفندقة وهو ما عرف بنظام الالتزام الباطني (

                                                    ّ      ّ             إن  الخوصصة المنتظرة لم تسر كما كان يتصو ر أن تكون، لك نها مك نت من مراجعة 
                                          والقائمة على الخوصصة شبه الشاملة للمؤس سات                                     الإستراتيجية التي كان يتصو رها النظام 

  ".إستراتيجية "                      ّ                     بما في ذلك تلك المتعل قة بالقطاعات المسم اة  ،العمومية
ة عبر النصوص    ّخاص   ،نافسي                                            ّومن هنا بدأت تظهر في الأفق إرهاصات التوج ه الت 

شاطات التجارية التي     ّوالن  ،فرقة بين مهام الدولة التقليدية                                  ّالقانونية التي أخذت ترسي معالم الت 
صدر القانون رقم  ،وفي هذا الإطار .سق العام للفضاء الاقتصادي الجديد                ّتدخل في إطار الن 

والذي كان من أبرز  ،)     )4                      ّ                         المحد د للقواعد العامة المنظ مة لقطاع البريد والمواصلات 2000/03
                                                           

عدم توضيحه الدقيق لبعض المفاهيم والإجراءات التي تكفل التطبيق السليم للقواعد  لقد عيب عل هذا القانون – )1(
  -كما سنرى لاحقا  –                 ّ                                            الجديدة وهو ما شك ل أحد الأسباب الرئيسية للتعديل الذي سوف يطرأ 

 .La privatisation       ّ           والمتعل ق بالخوصصة  1995أوت  26الصادر في  95/22الأمر رقم  – )2(
 Le gestion       ّ                           ّ          والمتعل ق بتسيير رؤوس الأموال المتنق لة للدولة  1995سبتمبر  25الصادر في  95/25 الأمر رقم – )3(

des capitaux marchants de l’état. 
                                     ّ         والمحد د للقواعد العام ة المطب قة والمنظ مة لقطاع  2000أوت سنة  05الصادر في  2000/03القانون رقم  – )4(

 .البريد والمواصلات
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 ،اعي وتجاريوع من الأنشطة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صنما جاء به تحويل هذا النّ
بحيث نصبح أمام متعامل اقتصادي متخصص في مجال الاتّصال ويمارس نشاطه وفق 

اري المفعول، والذي يخول صاحبه حقّ توسيع خدماته المالية المقدمة لزبائنه شريع السالتّ
وعليه، أصبح من حقّ هذا المتعامل . قد والقرضعلى أسس تجارية وفقا لقواعد قانون النّ

كان  ،هذا التوجه الجديد. ة سلفانع خاص لتقديم وتوفير الخدمات على الأسس المبيخلق قطا
من أبرز نتائجه فتح العديد من القطاعات للمنافسة بين المؤسسات الخاصة والأجنبية، مع 

ولة دائما على مراقبة الاستغلال المشروع لهذه القواعد من طرف المتعاملين حرص الد
  )1( .واحترامها

المقابل، أدى ذلك إلى تقليص حجم الدولة انطلاقا من أن العديد من القطاعات قد وفي 
ياحة، ومن بينها قطاع النقل عموما، الفلاحة، الس ،تم خصخصتها خلال هذه الفترة

وكلّ ذلك سعيا من  ،)2(-كما سبق أن أشرنا  -بالإضافة إلى قطاع المواصلات  ،...المناجم
شاط الاقتصادي وتنويعه وفسح المجال أمام إلى إعادة دفع النّ )أي الدولة(هذه الأخيرة 

ضف إلى ذلك، أنّه لم تعد الدولة تمنح تلقائيا ضماناتها . الاستثمار الخاص الداخلي والأجنبي
بحيث أصبح بإمكان هذه  ،إلى المؤسسات العمومية وتفرض بالتالي خياراتها على البنوك

اعات الاقتصادية المحددة لها أصلا، فالإعلان عن قانون الأخيرة توسيع أنشطتها خارج القط
سواء كانت تنتمي إلى القطاع  -النقد والقرض قد فسح المجال أمام هذه المؤسسات المالية

بون نافس للوصول إلى الزباري والتّإلى التّ -)الوطني أم الأجنبي(العمومي أم القطاع الخاص 
ة أن المؤسسات العمومية أصبحت مؤهلة  ، خاص)على وجه الخصوصالمتعامل الاقتصادي (
إلى اختيار البنك الذي تتعامل معه من جهة، وأن بداية العمل من جهة  –في المقابل  -

 –قد والقرض بالقواعد والإجراءات التحفّظية المملاة من طرف المجلس الوطني للنّ ،أخرى
انت موجودة في النظام القانوني الذي انطلاقا من إقبال هذا القانون على محو كلّ تفرقة ك(

                                                           
                                                                                          أن  الهيئات التنظيمية التي تم  تأسيسها في هذا الإطار، كانت مهم تها الأساسية تنحصر في العمل على بحيث  – )1(

بمختلف (                                                                                 ّ         إيجاد وتوفير منافسة فع الة ومشروعة في سوق أخذ يشهد تحو ل راديكالي من نظام مركزي تمث ل الدولة 
ّ                                 كل  شيء إلى نظام حر  نسبيا يطلق فيه  فيه  )                فروعها ومؤس ساتها                                                   العنان للإرادة الفردية، ولا يتعد ى دور الدولة القيام  

 . بعمليتي التوجيه والمراقبة
       ّ                                يبدو أن ه كان قطاع الطاقة؛ فخلال السنوات   -خلال هذه الفترة  –                    ّ            القطاع الأخير الذي شك ل آخر القلاع  – )2(

جتماعي وعلى قدرة السلطات على                                     ّ                                المقبلة، فإن  التطو رات الاقتصادية تتوق ف على تحسين المناخين السياسي والا
طمأنة المستثمرين وعلى تهيئة وتطوير طائفة من المتعاملين وعلى وجه الخصوص في مجال المؤسسات الصغيرة 

 . PMEوالمتوسطة 
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، والتي كان من شأنها تقليص نسبة صافي أرباح المؤسسات المالية - )كان يحكم البنوك
عموما، الأمر الذي دفع هذه الأخيرة إلى البحث عن صيغ جديدة أكثر فاعلية للحفاظ على 

  .وحسن تسيير القروض من جهة أخرى ،مواردها وتطويرها من جهة
بدأت تظهر إرهاصات تفعيل المنافسة على مستوى تقديم الخدمات وتطوير من هنا 

و اختيار التجهيزات المراد  ،وتطوير طرقه وأشكاله ،مويلشبكات الحصول على مصادر التّ
  .قنية في هذا الخصوصوتقديم المساعدات التّ ،الحصول عليها من طرف المتعاملين

                                الملائم والمكر س من خلال هذه العرض                                      إن  تتابع الإصلاحات من أجل توفير المناخ
ّ            يبي ن بكل  جلاء الأولوي  ،صوص                ّ       ّالوجيز لأهم  المحط ات والن          ة الممنوحة من طرف القائمين

ّ      على شؤون البلد والمشر ع خصوصا لروح المبادرة والمشروع والحر ية، وهذا إن دل  على                                                                        
ّ                                           شيء فإن ما يدل  على استهداف هؤلاء جميعا تفعيل المسار التنا             ة أن  الحاجة                 فسي وتنميته، خاص        ّ     

قد غدت أمرا  OMC                                             ّ                    إلى كسب الجزائر رهان العولمة بالانضمام إلى منظ مة التجارة العالمية 
، وهو ما يعني ضرورة تدعيم هذا المسار بأطر )                       )1 بل يكاد يكون لازما وحتمي ا منه      لا مفر 

شأنها دفع هذا الأخير من  سق الجديد، يكون منقانونية، تنظيمية ومؤسسية تتماشى وهذا النّ
وضمان الحماية الضرورية والكافية لاستقرار المؤشّرات الاقتصادية الكلّية للبلد من  ،جهة

  .جهة أخرى

  @

                                                           
                                             ّ   نلاحظ أن  الجزائر قد قد مت طلب الانضمام إلى المنظ مة  1996          ّ                     بالخصوص أن ه في شهر جوان من سنة  – )1(

                                                                           ّ   الذي حظي بالقبول، وكان عليها إجراء مفاوضات ثنائية الأطراف متعد دة الأطراف كمحط ات العالمية للتجارة و
 . وإجراءات تسبق هذا الانضمام
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  :الهيكلي-               ّ                                دفع المسار الت نافسي وحتمية إصلاح الإطار القانوني :المطلب الأول

ذا بعين الاعتبار أن المستثمرين يولون أهمية خاصة للأطر القانونية والمؤسساتية أخ
المستقرة والواضحة والبعيدة عن كلّ الشّكوك والترددات، فإنّه من الضروري أن تكون 
السياسة العامة في مواد الاستثمار واضحة، وأن يكون الإطار القانوني الذي يشكّل قاعدتها 

  .يتميز بنوع من الاستمراريةالأساسية 
أي (لكن على هذين الصعيدين، نلاحظ أن صورة الجزائر فيما يتعلّق بالمنافسة الدولية 

، هذا فضلا عن )1( peu reluisante، ليست لامعة بالقدر الكافي )لجذب المستثمر الأجنبي
ون يضبط المنافسة تاريخ سن أول قان( 1995النّتائج المتواضعة المحصل عليها منذ سنة 

، الأمر الذي تطلّب إعادة النّظر في هذا الأخير على نحو يجعله )والأسعار في الجزائر
يتماشى ومتطلّبات المرحلة من جهة، وكذلك الالتزامات والتّعهدات التي أخذتها الجزائر على 

  .عاتقها، من جهة أخرى
مع الإبقاء المؤقّت  95/06وهو ما تجسد فعلا في إصدار قانون جديد، يلغي الأمر 

الصادر  03/03المرحلي لبعض القواعد من هذا القانون الملغى، ويتعلّق الأمر بالأمر رقم 
ويمكن حصر الأسباب التي دفعت المشرع إلى . والمتعلّق بالمنافسة 2003جويلية  19في 

  :اتّخاذ إجراء نوعيا كهذا في ما يلي
لفصل والتّمييز بين القواعد المتعلّقة بالمنافسة             السبب الأول؛ يكمن في الرغبة في ا) أ

عن تلك التي تدخل في ...) الاتّفاقات، التعسف في استعمال وضعية الهيمنة، التّركيزات(
  .)2( الممارسات التّجارية غير المشروعة

السبب الثّاني؛ يرتبط بضرورة الانتهاء من الخاصية القمعية لأغلب ) ب
وإرساء في المقابل آليات للتّناسق، تساعد على التّعاون والتّنسيق بين الإدارة ،تشريعاتنا

                                                           
(1)- Mohamed  Abdelwahab  Bachechi ; « Quelques réflexions d’un juriste sur le droit et la promotion des 
investissements et un climat des affaires attractif en Algérie », journal de droit des affaires, supplément de la 
lettre juridique, n°01, 2007, P :26. 

الصادر  04/02القانون رقم  –وبالتوازي مع التعديل الذي مس قانون المنافسة  –بحيث صدر في هذا الإطار  – )2(
 14الصادر في  04/08ة على الممارسات التجارية والقانون رقم والمتعلّق بالقواعد المطبق 2004جوان  23في 

  .والمتعلّق بشروط ممارسة النشاطات التجارية 2004أوت 
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ع يتأقلم مع النّسق يالمكلّفة بالتّجارة، مجلس المنافسة والمؤسسات، من أجل جعل الجم
  .خلق ثقافة حقيقية للمنافسة،التّنافسي للسوق، و بالتّالي

مجلس المنافسة لتحمل دور أكثر السبب الثالث؛ يتمثّل في الحاجة إلى تأهيل ) ج
، )1995أي سنة (السوق وترقية المنافسة، خاصة أنّه منذ إنشاء هذه الهيئة   ديناميكية لضبط

لم تعد الإدارة كأصل عام، مكلّفة بدور الحكم في العملية التّنافسية، وحولت هذه المهمة 
حسب المعلومات المتوفّرة، ضآلة للمجلس، لكن غياب آليات تجسيد ذلك ميدانيا نتج عنها، و

، ومن بين عدد إجمالي لحوالي 2002و 1995نسبية للقضايا التّنافسية، فخلال الفترة ما بين 
قضايا تتعلّق ) 10(، تم الفصل فقط في عشر )دعوى مرفوعة أمام المجلس(منازعة  80

 .)1( تدخل في اختصاصهبدعاوى لا –حسبه–بالممارسات المقيدة للمنافسة، أما الباقي، فتعلّقت 

السبب الرابع يرجع إلى المتطّلبات المنبثقة عن اندماج بلدنا في الاقتصاد الجهوي ) د
l’économie régionale والعالمي ،L’économie Mondiale ة بعد إمضاء الجزائرخاص ،

، 2002سنة  جزائري-على عدة اتّفاقيات للتّبادل الحر يقع على رأسها اتّفاق الشّراكة الأورو
، وهو ما يعني OMCبالإضافة إلى سعي البلاد للاندماج في المنظّمة العالمية للتّجارة 

، وقواعد المنافسة على وجه )2(ضرورة عصرنة وتكييف الإطار التّشريعي الداخلي عموما
  .الخصوص مع متطّلبات السياسة التّنافسية الدولية

إعادة النّّظر في الإطار التّشريعي فعلى أساس هذه الاعتبارات الرئيسية خاص ة، تم
 .)3( الموجود، وصياغة قواعد أخرى تتماشى والخيارات الجديدة

وما ينبغي الوقوف عنده، أنّه على المستويين التّجاري والمؤسساتي، فإن هذه المرحلة 
ر البترول تزامنت مع الوضعية المالية الحسنة التي شهدتها البلاد، نتيجة الاستقرار في أسعا

واستمرارها في التّصاعد من جهة، والتّسيير الفعال نسبيا، للديون الخارجية من جهة أخرى، 

                                                           
(1)- Forum Mondial de l’OCDE sur la concurrence, Tenu le : 12 et 13 Février 2004, avec la contribution de 
l’Algérie, intitulé : «  Législation et politique de la concurrence en Algérie ». 

ويتعلّق الأمر خاصة بقانون : إذ أنّه في هذا المضمار صدرت ترسانة من النصوص التشريعية والتنظيمية –)2(
الجمارك، القانون المحدد للتعريفة الجمركية، قانون النقد والقرض والتنظيمات الخاصة بالبنوك والمبادلات، قانون 

المتعلّق بعملية تصدير واستيراد السلع بالإضافة إلى قوانين المالية  03/04قانون الضرائب، الأمر رقم الاستثمار، 
  .والتي شهدت تحولات عميقة

(3)- Boukhroufa Mohamed (Directeur de la concurrence), Présentation du dispositif législatif et réglementaire 
relatif à la concurrence, (Motifs ayant justifie l’adoption de la nouvelle ordonnance (03/03) du 14 Juillet 2003 
relative à la concurrence. 



ßìÿa@lbjÜa@Z@Þ—ÑÜaðäbrÜa@ @@@@ñ†b—nÔýa@ÊÔaíÜa‹÷a§a@À@ðÐbånÜaIłaì@pbïÑÝ©a×bÐH@ @

58 
 

وهو ما ساهم في ملء خزينة الدولة ورفع الضغط المالي على تسيير الاقتصاد عموما، ونتج 
  .عنه ارتفاع في نسبة الواردات وتموين أفضل للسوق الوطنية

من غموض النّصوص التّنظيمية التّجارية، والتي لا تبدو لكن هذه الوضعية زادت 
واضحة بالنّسبة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بعد، والذين يواجهون منافسة السلع التي 

بالرغم من وجود العديد من النّصوص التي تحمي الإنتاج  )الواردات(تأتي من خارج الوطن 
صة كإجراءات تجارية للدفاع، والتي بإمكان السلطات فالعديد من المواد كانت مخص. الوطني

أو لمواجهة الممارسات /العامة اللّجوء إليها في حالة اللاّتوازنات الخطيرة المالية الخارجية و
غير المشروعة النّاتجة عن عملية الاستيراد، والتي بإمكانها تهديد الاقتصاد الوطني أو تأخير 

كالإلغاء الجزئي أو الكلّي للالتزامات (بالإجراءات الوقائية ويتعلّق الأمر خاصة . بروزه
وإجراءات الحماية من  )الخ... والامتيازات، التّقييد الكمي للاستيراد، ورفع الحقوق الجمركية

  ...عملية الإغراق
 فإن ،القدرة الشّرائية للمواطن ظلّت محدودة نسبيا، ومن ثم ضف إلى ذلك، أن

ن أجل توفير المناخ الملائم ومساعدة المؤسسات والمجتمع عموما على الإصلاحات تتابعت م
كسب رهان العولمة، والتي تبقى أداتها وهدفها الاستراتيجي في الوقت ذاته هو جذب 

. المستثمرين خارج قطاع المحروقات والخروج من التّبعية والاتّكال على مداخيل البترول
إعادة هيكلة النّسيج الص ة، وما صاحبها من آليات تقع على رأسها وعليه، فإنناعي خاص

عملية الإصلاح البنكي، وتوفير الإطار التّنافسي المناسب، قد مثّلا جزء من أولويات 
  .السلطات خلال هذه الفترة

وفي هذا الإطار، وتتبعا للمسار التّنافسي في الجزائر، صدر تقرير عن البنك العالمي 
التّحديات التي على البلاد أن تستعد لها، ويتعلّق الأمر خاصة ، يشخّص 2005جوان  29في 

  .بالاندماجات والاتّفاقات بين المؤسسات
بالإضافة إلى تحديد جملة من الاقتراحات، كرفع المعاملات الحكومية التّمييزية عموما، 

في الأسعار،  وتلك المتعلّقة بحواجز الدخول إلى السوق، وضرورة توفير الفواتير، والشّفافية
وأخيرا، التّحديد الدقيق للنّظام القانوني لمجلس المنافسة، باعتباره ملجأ المؤسسات التي تنتهك 

  )1(.حقوقها في هذا المضمار

                                                           
(1)- Richard E. Messik, Banque mondiale 29 Juin 2005. 
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وفي هذا الصدد، وتحيينا للنّصوص التّشريعية المطبقة على النّشاطات التّجارية عموما، 
فعالة ومطابقة لمتطلّبات السوق الوطنية  وعلى المنافسة بصفة خاصة، وبغرض جعلها أكثر

 08/12وكذا التّشريعات الدولية المتعلّقة بالمنافسة، جاء التّعديل الجديد بمقتضى القانون رقم 
  :والذي كان من أبرز ما يهدف إليه ما يلي ،2008جوان  25الصادر في 

الهيئتين اللّتين لهما تقريب مجلس المنافسة من قطاع التّجارة بغرض التّكامل ما بين  -
  .نفس مجال الاختصاص، ألا وهو ميدان المنافسة

تدعيم مكونة هذا المجلس من أجل إعطائه دور الخبير الاقتصادي في تأدية مهام  -
  .متابعة ومراقبة السوق، وضمان تطبيق قواعد المنافسة الحرة

يما يخص اتّخاذ القرار إعطاء المجلس استقلالية تامة في تأدية صلاحياته، لاسيما ف -
و في . ، وكذا في مجال التّطبيق المباشر لقراراته)في شكل تعليمة أو منشور(والتّدابير     

هذا الخصوص، تم وضع مجلس المنافسة لدى الوزير المكلّف بالتّجارة دون المساس 
  .باستقلاليته، ضمانا لمصداقيته وسيادته في اتّخاذ القرار

ص مجلس المنافسة ليشمل ميدان الصفقات العموميةّ، باعتبارها توسيع مجال اختصا -
مصدرا محتملا للممارسات المنافية للمنافسة، والسماح للمجلس بمعاقبة المخالفات المرتكبة 

  .عند إبرام هذه الصفقات
التّكفّل بمهمة ضبط السوق من قبل المجلس، قصد تمكينه من تقديم مساهمته  -

  .، كلّ ذلك من أجل تحسين شروط تنظيم وتسيير شبكات التوزيعللسلطات العمومية
، إذا %40السماح للمتعاملين الاقتصاديين الذين يحقّقون تجميعات بتجاوز نسبة  -

سمحت هذه الأخيرة بتحقيق تطور تقني واقتصادي واجتماعي يخدم الاقتصاد الوطني، 
شجيع إنشاء مؤسسات قوية بإمكانها جلب ويحقّق المنفعة العامة للوطن، وهذا كلّه، من أجل ت

  .)1( استثمارات مهمة قادرة على توفير قسط هام من مناصب الشّغل

وكخلاصة لما سبق ذكره، يمكن القول، أن فتح السوق الجزائرية وتحرير التّجارة 
تّعريفة باستثناء ال(الخارجية من جهة، وما صاحبه من إلغاء للحواجز الإدارية أمام التّوريدات 

وهنا أيضا، فإن المنافسة . ، انجر عنه منافسة قوية للسلع المستوردة للمنتج المحلّي)الجمركية
                                                           

ابعة لوزارة التجارة انظر المذكّرة المرسلة من طرف مديرية المنافسة الت: للمزيد من التفاصيل حول الموضوع – )1(
  . إلى السادة المدراء الجهويين للتجارة وكذا السيدات والسادة المدراء الولائيين للتجارة 2008أكتوبر  06بتاريخ 
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جرت أكثر في ميدان الجودة ووفرة السلع منه في مجال الأسعار، بحيث كان لهذا التّحرير 
عيد نسبة أثراً مباشراً ترجم بارتفاع شامل مدعم للأسعار على عدة مستويات، نتج عنه تص

وبالتّالي، بإمكاننا أن نجزم أن المنافسة بالأسعار خلال هذه . )1(%30التّضخّم إلى أزيد من 
  .الفترة لم تكن تستطيع أن تلعب وتُجر بعد

  .   ّ                                        الات جاهات الحالية للمسار التنافسي في الجزائر: المطلب الثاني

سوق، وبالخصوص صحيحات التي يقتضيها اختلال ضوابط التماشيا مع مهمة التّ
ممارسات المضاربة في الأسعار على حساب المستهلكين، جاءت المبادرة التّشريعية الرامية 
إلى تقويم الوضع وتدعيم تدخّلات الدولة وجعلها أكثر فعالية في مجال تحديد ومراقبة أسعار 

الاستهلاك وهوامش السلع والخدمات، لاسيما فيما يخص المواد والخدمات الضرورية وذات 
  .الواسع

، والمعدل والمتمم 2010أوت  15، بتاريخ 05-10وصدر في هذا الإطار القانون رقم 
بنفس التّاريخ، والذي يعدل ويتمم كذلك  06- 10للأمر المتعلّق بالمنافسة، وكذا القانون رقم 

  .الخاص بالقواعد المطبقة على الممارسات التّجارية 04/02القانون رقم 
  :القانونان، واللّذان يكملان بعضهما البعض، إلى جملة أهداف نوجزها فيما يليويهدف 

تدعيم تدخّلات الدولة وجعلها أكثر فعالية في مجال تحديد ومراقبة أسعار وهوامش  -أ
  .السلع والخدمات، لاسيما الضرورية منها

مات تثبيت استقرار السوق من خلال تأطير هوامش وأسعار السلع والخد - ب
  .الضرورية وذات الاستهلاك الواسع

ضمان أكثر شفافية ونزاهة في إنجاز المعاملات التّجارية، بهدف استقرار السوق،  -ج
  .لاسيما تلك التي تتعلّق باحترام الأسعار المقنّنة

الحد من الاختلالات المسجلّة في السوق لاسيما تلك الناتجة عن المضاربة في  - د
  .أن تمس بالقدرة الشرائية للمستهلكالأسعار التي يمكن 

                                                           
حول المنافسة المنعقد في دورته الثانية بمشاركة الجزائر في  OCDEتقرير منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية  – )1(

التحديات والعوائق التي تواجهها هيئات المنافسة للزيادة في النمو : " حت عنوانت 2004فبراير  13و 12
  ."..الاقتصادي
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القضاء على كلّ أشكال المضاربة التي تتسبب في الارتفاع المفرط وغير المبرر  - ه 
  .لأسعار السلع والخدمات

 .)1( تزويد الدولة بجهاز قانوني منسجم وآليات تدخّل فعالة لضبط ومراقبة السوق -و

  : القانونين، فيمكن إيجازها في الآتيأما عن محتوى التّعديلات التي شملها كلا
توسيع مجال تطبيق النّص الساري المفعول، ليشمل فئات أخرى من الأعوان ) 1

أي الفلاّحين (الاقتصاديين، لاسيما منهم النّاشطين في مجالي الفلاحة والصيد البحري 
افة إلى أولئك ، بالإض)والمربين والوكلاء ووسطاء بيع المواشي وبائعي اللّحوم بالجملة

  .العاملين في استيراد السلع لإعادة بيعها على حالها
ويرجع السبب الرئيسي في تبنّي هذا التّعديل إلى كون هذه النّشاطات ترتبط بسلع 
وخدمات إستراتيجية للغاية بالنّسبة لتموين السوق واستقرارها والقدرة الشّرائية للمستهلك، 

بغض « : ، والتي نصت على ما يلي10/05لقانون رقم من ا 02وهو ما جاء في المادة 
  :النّظر عن كلّ الأحكام الأخرى المخالفة، تطبق أحكام هذا القانون على ما يأتي

نشاطات الإنتاج بما فيها النّشاطات الفلاحية، وتربية المواشي ونشاطات التّوزيع، ومنها 
حالها، والوكلاء ووسطاء بيع المواشي، تلك التي يقوم بها مستوردو السلع لإعادة بيعها على 

وبائعو اللّحوم بالجملة، ونشاطات الخدمات والصناعة التّقليدية والصيد البحري، وتلك التي 
يقوم بها أشخاص معنوية عمومية، وجمعيات، ومنظّمات مهنية، مهما يكن وضعها القانوني 

  . )2(»وشكلها وهدفها
ضبطية وتوسيعها لتشمل هوامش أسعار السلع تكريس مهام الدولة وصلاحيتها ال) 2

والخدمات، على أساس مبدأي الإنصاف والشّفافية المتعارف عليهما عالميا، وذلك عن طريق 
عمليات التّحديد والتّسقيف والتّصديق، وكلّ هذا بغية تثبيت أسعار السوق، كما أنّه يحدد 

                                                           
 2010أوت  15والصادر بتاريخ  05-10رقم " لقانون المنافسة " المذكّرة التقديمية : أنظر في هذا المضمار – )1(
  .01، ص )عن وزارة التجارة(
والمعدل والمتمم للأمر المنظّم  2010أوت سنة  15المؤرخ في  10/05رقم  من القانون) 02(المادة الثانية  – )2(

  .للمنافسة بالجزائر
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ديد هوامش وأسعار المنتجات الإستراتيجية في الطّريقة العملية التي يتم بها تدخّل الدولة لتح
  .)1( حالة الارتفاع غير المبرر، أو الاضطراب الحاد في الأسواق

تحديد المعايير التي يجب على أساسها اتّخاذ تدابير تأطير هوامش وأسعار السلع ) 3
تويات والخدمات، والتي ينبغي أن تهدف خصوصا إلى مكافحة المضاربة، وتثبت استقرار مس

  .الأسعار
، وكذا "السلع والخدمات الإستراتيجية " حذف على مستوى الأمر المعمول به مفهوم ) 4

، فيما يخص إجراءات تأطير )أشهر 06(المدة المحددة بموجب النّص الساري المفعول 
ي الأسعار والهوامش عندما تفرضها الظّروف الاستثنائية، وذلك كونها تضيق تدخّل الدولة ف

  .)2( هذا الإطار
تكريس إجراء جديد يلزم الأعوان الاقتصاديين المعنيين بالإيداع الإجباري لهياكل ) 5

أسعار السلع والخدمات المراد تقنينها، عن طريق تحديد أو ضبط سقف هوامش الربح 
، المتعلّق بالقواعد 10/06مكرر من القانون رقم  22والأسعار، وهو ما جاء في المادة 

يجب أن تودع تركيبة أسعار « : لمطبقة على الممارسات التّجارية، حيث نصت على ما يليا
السلع والخدمات، لاسيما تلك التي كانت محلّ تدابير تحديد أو تسقيف هوامش الربح أو 
الأسعار، طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما لدى السلطات المعنية قبل البيع أو تأدية 

  .الخدمة
يطبق أيضا الالتزام بإيداع تركيبة أسعار السلع والخدمات ضمن نفس الشّروط، عندما 

  .)3( »... تكون هذه السلع والخدمات محلّ تدابير تصديق على الهوامش والأسعار
  

                                                           
من القانون أعلاه أنّه يمكن أن تحدد هوامش وأسعار السلع والخدمات أو  05بحيث أنّه جاء في نص المادة  – )1(

  ...ن طريق التنظيمالأصناف المتجانسة من السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها ع
كما يمكن اتّخاذ تدابير مؤقّتة لتحديد هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقيفها حسب الأشكال نفسها في 

  ...حالة ارتفاعها المفرط وغير المبرر
  .من القانون أعلاه 05أنظر المادة 

  .03 المذكّرة التقديمية لقانون المنافسة الجديد، المصدر السابق، ص – )2(
والمعدل والمتمم للقانون  2010أوت  15المؤرخ في  10/06مكرر من القانون رقم  22أنظر، نص المادة  – )3(

  .الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 04/02رقم 



ßìÿa@lbjÜa@Z@Þ—ÑÜaðäbrÜa@ @@@@ñ†b—nÔýa@ÊÔaíÜa‹÷a§a@À@ðÐbånÜaIłaì@pbïÑÝ©a×bÐH@ @

63 
 

وفي الأخير، بإمكاننا القول أنّه، بالرغم من أن التّعديلات القانونية الجديدة تتضمن 
ة آليات قد تعطي الدر وغير الطبيعي، خاصولة حقّ التّدخّل في حالات الارتفاع غير المبر

بالنّسبة لبعض المواد الإستراتيجية من خلال تثبت استقرار السوق عن طريق تأطير هوامش 
الربح، وأسعار السلع والخدمات الضرورية، وذات الاستهلاك الواسع، وكذا القضاء على أحد 

 في تقديرنا أشكال المضاربة، فإن ذلك كلّه، لن يتأتّى إلاّ بتفعيل مجلس المنافسة الذي يعد
الضامن الأساسي لفاعلية الآليات الأخرى المساعدة، والتي سوف نقف على بعضها في 

  .المحور الأخير من هذا البحث
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 الباب الثاني

 مظاهر الحرية التنافسية في قانون المنافسة الجزائري   

)و حدود ذلك المبدأ العام(
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لا يختلف اثنان حول صيرورة قانون للمنافسة أداة فع                                                 الة في تنظيم وتفعيل نشاط اقتصاد                                
السوق المعاصر المبني أساسا على الر                                   ّوجه نحو الحرية                                ّ يبرالية والتي تترجمها عملية التّ      ّ وح الل               

        م؛ وإلى        كأصل عا  –    ولة       ي الد             ّ وتقليص بل تخلّ   ،                                     الاقتصادية كخيار استراتيجي أصلي من جهة
أوسع حد          شاط مـن                                                         ّ عن دورها كمنتج أو كفاعل اقتصادي يشارك مباشرة في هذا النّ  -    ممكن         

   .        جهة أخرى
                              ي الدولة عـن دورهـا الأصـيل                      ّ حال من الأحوال، تخلّ              لا يعني، بأي   ، ه      ّ ذلك كلّ     أن    ّ إلاّ

                         ومراقبة تنفيذها وإعـادة     ،                            روط المناسبة لنجاح هذه السوق                           ّ الكلاسيكي الذي يسمح بوضع الشّ
الأمور إلى نصابها إذا حدث ما يؤد                                ي إلى خروج هذه الس                     وهـو دور  )1(                وق عـن مسـارها ،            

                   القصـر المشـروع،                ّ ع وحدها بحقّ          ّ كسلطة تتمتّ   ،         دون غيرها  )2(               ع به أصلا الدولة          ّ رئيسي تتمتّ
على اعتبار أن                الحرية التي سبق أن تحد                       ّف في حقيقة الأمر على كفالة ممارسة              ّ ثنا عنها تتوق                                 

آليات الس          وق    لدورها إلى الحد                  الذي لا يجب أن يمس                    الص    الح العام         .   
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   

                                                           
  .49، ص1999حازم الببلاوي، دور الدولة في الاقتصاد، دار الشروق،  -)1(
                      كما سنرى لاحقـا عنـد     –                    على الدولة وحدها بل   -                           في ظل التوجه العالمي الحديث  –       د قصرا     م يع ل          هذا الدور   - )2 (

  .   إلخ   ...                      يعهد به إلى جهات دولية    قد  -                                                    الحديث عن تدويل قواعد المنافسة وهيئات الضبط العالمية
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אא:א          .
إن     أهم      ّما ينبغي الت ّ            أكيد عليه ابتداء، أن                        المقام هنا ليس مقام الخوض في مدى ملائمـة                                         

  -           أن أوضـحنا             كمـا سـبق     –           هذه الأخيرة                 على اعتبار أن   ،         ة من عدمه              المنافسة الحر       إعمال
            سـاع هـذه                                         ّ   ذ ما يمكن الوقوف عنده هو مدى ضـيق أو اتّ  إ   ،                        مسألة ملازمة لاقتصاد السوق

                                  ه لا بأس من تحديد مضـمون المبـدأ                  ّ ولكن قبل ذلك كلّ   ،             رعي  القانوني                  ّ الحرية وإطارها الشّ
واستعراض أهم               التطو      رات الحاصلة حوله                .   
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                             المقصود بمبدأ حر ية المنافسة: المطلب الأول

  مفهوم مبدأ حرية التنافس : الفرع الأول 

 ـ   ى       ً وهو معنً  ،  )1(                            في عالم الأعمال قد تعني للبعض  "   ية     الحر "         إذا كانت  غير محب           ذ وغيـر         
                         بطريقة سهلة وغير شـريفة    Profit   بح                      عملية الحصول على الر   ،                   مرغوب فيه على الإطلاق

بالض       رورة دائمـا             (c’est gagner de l’argent d’une façon facile et pas toujours très honnête) 

                   ه إذا كانـت هـذه          ّ بحيث أنّ   ،        المنافسة  Essence        ية وقود             يرى في الحر       ّ           فإن الاتّجاه الغالب    ، )2(
  ، Opérateurs économiques           الاقتصادي     شاط                           ّ د القائمين أو الممارسين للنّ    تعد  «  :           الأخيرة تعني

فحر    ية المنافسة تعني العمل في سوق يتعد                                   ّشـاط وأن                                     ّ د فيه الممارسون الاقتصاديون لنفس الن          
ّ                       أن كلّ شخص يعتبر حرا للقيام  "              أو بمعنى آخر،  . )3(  »                                   يستمروا في هذه المنافسة من دون قيود     

 ـ ذ                    بأي نشاط اقتصادي، و                      و بصـورة أعـم          ،        ّ      انون التّجـاري                    ّ         لك بشرط احترام متطلّبات الق
    .  )           ّ    Les lois de police économique  "  )4           وأدقّ قوانين الضبط الاقتصادي

                                    ن بالإضافة إلى حرية انتقال الأشـخاص،                   ية المنافسة تتضم   حر     أن              يمكن القول  ،      وعليه
احترام حر          ية القيام بالمشاريع، وأن لا تكون هناك حواجز تحظر الد                                                    خول إلى الس            ،وق     وحر    ية    

                    ية وحركـة انتقـال                             ق رؤوس الأموال أو تضييق حر         ّ إعاقة تدفّ   م                 عوامل الإنتاج، وعد      حركة
الس    إلخ   ...                            لع أو الخدمات ولا حرية الإنشاء   .       

  

                                                           
 ـ     -      عموما   -                                                     ونعني بذلك التيار الجديد لقانون المنافسة؛ والذي يرفض   -  )1 (             بط للحريـة                         وجود عملية تنظـيم وض

     :                  أنظر في هذا الإطار (                                             التنافسية من منطلق الحفاظ على المصلحة العامة 
Y. Serra , précité , p : 06 

 ـ       عمـل و   "   أو  Les affaires c’est l’argent des autres  :                                            وفي هذا الخصوص يكفي أن نذكر بالمثل الشـائع   -  )2 (     قاء    ش
                                                   تدخل لوضع وإرساء نوع من النظام والأمن والشـرف فـي                                      من هنا كان واجب ودور رجل القانون ال  .    إلخ   "..     الغير

     إلخ   ...                                                                                  العلاقات بين المهنيين والصناع من جهة والمتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين من جهة أخرى
                                                           مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصـورة، كليـة                      الدستور والمنافسة،                       محمد محمد عبد اللطيف،   –  )3 (

    .  94 : ص  ،     2005                               لعدد الثامن و الثلاثون،  أكتوبر               الحقوق، مصر، ا
( 4)- M.Vignal,op.cit , p : 19 
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وانطلاقا من ارتكاز المنافسة في اقتصاد الس                                         ّي     ّ   والـذّ    ،    لـب                       ّ وق على نظام العرض والط  
                 ومن خلال معاينـة     ،  ية          ن من الحر   عي م  )    قدر (                                        يفترض امتلاك المتعاملين الاقتصاديين لهامش 

                                        دة للمنافسة في السوق والتي قد تكون أكثر                    ه توجد وضعيات متعد                        ّ الواقع الاقتصادي، نلاحظ أنّ
            سـع تبعـا                ّ قد يضيق أو يتّ                                        ه يملك المتعاملون فيها هامشا من الحرية        ّ بمعنى أنّ   ،       تنافسية        ّ أو أقلّ

لعد    ة اعتبارات            ) اقتصادية خاص             1( ) ة( .   
   ،                        عنصر لبلوغ وضعية تنافسية                  وإن اعتبرت أهم   ،  ية          هذه الحر          مر، فإن              ومهما يكن من أ

لا يمكن بأي              هـا فـي                     ّ    يبرالي الحـالي، فإنّ            ّ الاقتصاد اللّ   ا                           حال من الأحوال أن يستغني عنه          
المقابل تعد              ا      سيفا ذ   حد     إيجابية (            ين؛ فمن جهة       (   قد تكون سببا بل وشرطا ضروري                              ا لكسـب         

الزبائن وتطو              إلـخ    ...                                       غالبا عندما نحسن استغلال الظروف والوسائل             وهو ما يحدث   ،   رهم      ،  
              بائن أو جـزء                                 ل أحد الأسباب في زوال هؤلاء الز      ّ  قد تشكّ   ، ) ة      سلبي (                    ومن جهة أخرى مقابلة 
منهم، وذلك باعتبار أن                         منطق السوق القائم على قانون العرض والطلب يقضي بأن                                                      ّكـل    ّ    

                              لهذا الزبون من متعامـل آخـر                                                  كسب لزبون من متعامل ما، هو في حقيقة الأمر خسارة 
     مـن    )                أي المتنافسـين  (                                            وهو ما قد يؤدي مع الوقت إلى محاولة نفي هؤلاء   ، )         منافس آخر (

   :         المعـروف             الفرنسـي                   فكما يقول المثل   ،                                   وهذا يعني القضاء على المنافسة ذاتها        السوق، 
  «La concurrence a vocation à détruire la concurrence»)2( .    

 ـ  م  ي   ،                                            نافسية عاملا جوهريا لتحقيق الفاعلية الاقتصادية               ّ تبقى الحرية التّ             وعلى العموم،    ن  ِّ   كِّ
  ن                  ّ وهو الأمر الذي تفطّ   ،                    طور الاجتماعي المنشود                                       ّ من الاستخدام الأمثل للموارد ويؤدي إلى التّ

           وكـل مـا                       من المنافسة هو شر            كل ما يحد  «  :          عندما قال  Stuart Mill                     إليه العالم الاقتصادي 
ينم    3(  » ر         يها هو خي(.     

                                                           
                            والتي تفترض وجود أسواق يكون    )                     حالة المنافسة الكاملة (                                                إذ أنه من وجهة نظر اقتصادية، وفي الحالة النظرية   -  )1 (

                                لمتشابهة ويكون الدخول إليها حرا                  في إنتاج المواد ا  –                             من حيث القوة والحجم والوسائل   –                         فيها المتعاملون متساويين 
                                                                                    بخلاف المنافسة غير التامة والتي تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الحقيقية للمؤسسـات والتـي       ...                 بعيدا عن أي عائق

    ...                                    لأسباب عدة قد لا توجد في مراكز متساوية

  
(2)- Concurrence et économie de marché (Site : www.droitdeconcurrence.fr). 
(3)- Y. Serra ,op.cit, P: 04. 



@lbjÜaðäbrÜa@Z@Þ—ÑÜaßìÿa@ @@ @óÐbå¾a@óî‹y@c‡jà@Þ–dm@ @

69 
 

  .مضمون المبدأ: الفرع الثاني 

حر   ّحرية التجارة والصناعة وحريـة    :                             ل منهما المبدأ وتمثل دعامتيه                  ّ يتان أساسيتان يتشك                              
                                        ل في الإعفاء مـن المسـؤولية ومشـروعية                     ّ هما مبدأ آخر يتمثّ                   ّ هاتان الحريتان يكملّ  .       الأسعار

      بـون      الز    : "           عار المعلن          ّ لاقا من الشّ   انط   ،    زاحم         ّ سابق والتّ                          ّ نافسي الناتج عن عمليتي التّ         ّ الضرر التّ
    ".                     لمن يعرف كيف يصل إليه

   .    ناعة          جارة والص      ّ ية التّ   حر  :     أولا 

        وق بغرض                              والتي تحاول من خلالها غزو الس   ،   سات                          المعركة التي تخوضها المؤس       ّ في ظلّ
       إلـخ،    .. .                        والمحافظة عليهم وتطويرهم  Clientèle fidèle        أوفياء                         الحصول على زبائن دائمين و

                                                                           ع لهذه الغايات استراتيجيات وتستخدم وسائل وتسيطر على مواقع يكون لها تـأثير          نجدها تض
بالغ على مستوى درجة قوة المنافسة وشد                                     ومع ذلك  .    تها       ،   فإن      الص    ّخذ                 ّ نافسي يمكن أن يتّ       ّ راع الت   

  ؛  )                         وق للحصـول علـى زبـائن              أي غزو الس (                 غير الطريق الأصلي   –                صورا وطرقا أخرى 
                 هذه المواجهة بين   .                                            مكنهم القيام بعمليات تستهدف مراقبة منافسيهم                        فالمتعاملون الاقتصاديون ي

                                                                                  المؤسسات تكون في إطار قانون المنافسة، هذا الأخير الذي يحكم قواعـده مبـدأ معـروف    
يضمن حرية الدخول إلى السوق، ويسمح لكل مؤس                                          ؛       هـا                                   سة بمنافسة المتعاملين الموجودين في  

                  شاط المختـار دون                  ّ تنظيم وتطوير النّ  «   :             ، والذي يعني)1( "                     حرية التجارة والصناعة  "          إنه مبدأ 
  )2( . »                                وذلك بالوسائل المشروعة والمناسبة   ،              أي قيد أو عائق

                                                                                   هذا المبدأ الذي يزداد رسوخا مع التقليص المستمر لدور الدولة الاقتصادي الـذي تشـهده   
                ، وهو ما يعنـي  )3(-        ر عنها                       كما يحلو للبعض أن يعب  –                                       المرحلة الجديدة من الليبرالية المتوحشة 

ترك آليات السوق تعمل إلى حد                              ّما بكل ّ        حر   ية  ،     بحيث يكون من أهم                      صورها وثمارهـا فـتح                      
  )4( . "             حرية المنافسة " ـ             وهو ما يعرف ب   ،            لجميع الأشخاص  –              من حيث المبدأ   –                  الممارسة التجارية 

                                                           
             وهـو الأمـر     Liberté d’entreprendre                                                                 ما ينبغي ملاحظته والوقوف عنده أن من أهم تجسيدات مبدأ حرية المشروع   -  )1 (

   :                     في مادته الأولى ما يلي                              لتوجيه التجارة والحرف حيث جاء   Royer               في فرنسا قانون   –      قديما   –                 الذي أقره صراحة  
« La liberté et la volonté d’entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales»           
ROYER 27/12/1973     
(2) - Y.Serra,op.cit, P: 12. 

                                     أسـمالية المعاصـرة، دار المسـتقبل                                                                    رمزي زكي، الليبرالية المتوحشة، ملاحظات حول التوجهات الجديـدة للر - )3 (
        1993                     العربي، الطبعة الأولى 

   . )  05  ص                 المرجع السابق،         ن الماحي، ي  حس  :              أشار إلى ذلك  (
(4)-  Sophie Blaz, les actes normatifs des autorités publiques et les règles de la concurrence, Gaz, pal, 12-13 
Fév 1997, P: 50. 

NB :إن قوانين المنافسة تستلهم أحكامها من مبادئ حرية التجارة والصناعة والمساواة « : ار يقول الكاتبوفي هذا الإط«.  
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                                         في عرض سلعه وخدماته إلى الجمهور ويعنـي                   ّ جارة التاجر الحقّ                   ّ ويعطي مبدأ حرية التّ
                    بمـا حاصـله حظـر      ،)1(                                                       ذلك حق الدخول إلى السوق أو ممارسة حرية العرض دونما قيود

   .                                              ار منافسين إلى السوق أو إقصاء منافسين من السوق  ج                   ُ تكوين عوائق لدخول تُ
                                                             يعطي مبدأ حرية التجارة للعملاء الحق في طلب البضائع أو الخدمات    ،            ومن جانب آخر

      بمـا     ،                                        واصفات والشروط، ويعني ذلك حريـة الطلـب                           ر إليهم بأفضل الأسعار والم        ّ التي توفّ
حاصله حظر تكوين احتكارات أو مراكز متحكمة في الس                                                وق تحد          من حرية العميل في تطبيق                        

 ـ            ق مصـلحة                                                                     ّ    مبدأ حرية الطلب، أي اختيار المتعاقد الآخر ومفاوضة شروط العقد بمـا يحقّ
                         مبدأي حرية العرض وحريـة                                    تعمل المنافسة التجارية على حماية   ،               وترتيبا على ذلك  .       العميل

الطلب المتفر             ّ2(     جارة               ّ عين عن حرية الت(.   
  ،)3(                                         يتي التجارة والمنافسة صـنوان لا ينفصـمان     حر                       نخلص في الأخير إلى أن   ،     وعليه

                              ع بحرية التجارة مهمـا كانـت                              ّ ع بحرية المنافسة كل من يتمتّ                            ّ بحيث يمكننا أن نجزم أنه يتمتّ
          بحيث فـي     ،                                      الحديث عن منافسة تجارية بدون تجارة حرة                                طبيعته القانونية، إذ لا يمكن أصلا 

   ،           وفي المقابل   .   إلخ    ...                                                    سق الأخير تنمو المنافسة وتترعرع وتؤتي ثمارها المرجوة       ّ هذا النّ    ّ ظلّ
     يـة       الحر            سق، فـإن                                               ّ ن هذه الوجهة هي الوسيلة الأساسية لتحريك هذا النّ م                  إذا كانت المنافسة 

  )4(  .                               تنافسية إن لم يكن العنصر الوحيد                  عنصر لبلوغ وضعية                   نافسية تعتبر أهم   ّ التّ

                                                           
                                            فأحيانا يطلب من صاحب مشروع أن يكـون لديـه     :                                           قد توجد بعض القيود بخصوص ممارسة بعض الأنشطة  - )1 (

                  طاكسـي، مؤسسـات    (                                               وأحيانا أخرى ضرورة الحصول علـى تـرخيص إداري       ...)           صيدلي، حلاق (            شهادة معينة 
   :     صنفين                                    وعلى العموم يمكن رد هذه القيود إلى     ...)        الحراسة

     ...                                                      كما هو الشأن بالنسبة للمواد المتعلقة بالملكية الصناعية  :                 احتكارات الاستغلال  - أ
   .                                    التضييق في اختيار مكان ممارسة النشاط  - ب

   .          و ما بعدها  12                   ، المرجع السابق، ص Y.Serra                  أنظر في هذا الإطار 
  .15، ص المرجع السابقأحمد عبد الرحمن الملحم،  -)2(
           أن الضـرر    «  :                  يذهب بعيدا ليقـرر   –                 كما سبق أن أشرنا   –                                            هذه العلاقة الوطيدة بين الظاهرتين جعلت البعض   - )3 (

                                                                                                         الناشئ عن المنافسة يعتبر ضررا مشروعا وأن حالة المنافسة التجارية من الحالات التي يجيز فيها القانون إلحـاق  
                                                                                                 لغير طالما كانت التجارة مشروعة والمنافسة شريفة تقوم على العمل والذكاء والنجاح والالتـزام بأصـول           الضرر با

    ، ص     1964         ، طبعـة   3                                                   أكتم الخـولي، الوسـيط فـي القـانون التجـاري، ج       .  د  :    لك  ذ        أنظر في  . »              العمل التجاري 
378   ...   380     

(4)- Y.Serra, op cit, P 02. 
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ولم      ا كان المشرع الجزائري قد أخذ بمبدأ حرية الصناعة والتجارة وما يترتب عنه مـن                                                                            
                نافس في السـوق                 ّ وتشجيع حرية التّ          ّ ب إذن بثّ                    عوائق أو حواجز، توج    ما                  حرية انسيابهما دون

                     العاديين أو حتى مـن                                                              والحيلولة دون كل ما من شأنه تقيدها، سواء كان ذلك من الأشخاص
   . ا           الدولة ذاته

    .            حرية الأسعار  :       ثانيا 

                                                             من أو قابليته للتحديد يعتبر ركنا أساسيا في البيوع بصفة عامة،          ّ تحديد الثّ     أن   ،             لا يختلف اثنان
                                  ة مساومة أو تفاوض، أو بإرادتهمـا                                            ا أن يكون بإرادة البائع أو المشتري دون أي        حديد إم        ّ وهذا التّ

    كما    .                              ن بعد عمليتي المساومة والتفاوض                              عن طريق الاستقرار على مبلغ معي   )           الطرفين معا (    معا 
قد يتحد        ّمن على أساس الثّ     ّ د الث ّ               قة والأمانة وهو ما يسم                      أو بطريقة تلقائية وفقا )1(              ى ببيوع الأمانة ،                         

             يختلف باختلاف    ،                         عر وفق هذه الطريقة أو تلك          تحديد الس        إلا أن   . )     السوق (                    لقانون العرض والطلب 
   .                                                                  ه الذي يطبع السياسة الحكومية للدولة وفقا للخيارات الإيديولوجية عامة  ج    التو

وبتفح      ّشريعات المقارنة المتعلّ     ّ ص الت ّ                      قة بالمنافسة والأسعار، نجد أن                                 معظمها قد عرفـت                 
تحو    لات جذري        ة فيما يخص                   تحديد الأسعار من مرحلـة التنظـيم والمراقبـة إلـى مرحلـة                                                            

   .                         يبرالي في الاقتصاد العالمي                  ّ وجه نحو الخيار اللّ         ّ مظاهر التّ        ل أهم            ّ ، وهو ما يشكّ)2(       التحرير
               من أحد العناصر                                                                 ّ وعليه، فبالإضافة إلى عنصر جودة المنتوج أو الخدمة، يعتبر موضوع الثّ

الأساسية المحد              دة للص       ّراع الت ّ       نافسي في الس             بحيث يمكن القول   .  وق               ،   أن       المنافسة بالأسعار تعتبـر                         
                                                                فسية من حيث كونها تلزم المتعاملين الاقتصاديين بالاستغلال والاستعمال   نا       ّ عبة التّ             ّ أحد عناصر اللّ

     ،                              ، وهو ما ينتج عنه كأصـل عـام   )           تكلفة ممكنة         ّ أي بأقلّ (    رة                              ّ الاقتصادي الأمثل للموارد المسخّ
تخفيض نسبي             ـ  –    مثلا   –                 كما حدث في فرنسا    ،               في مستوى الأثمان    ق                     ّ   عقب صدور الأمر المتعلّ

         فاقيـات                                     ّ   بعض المقاولات أصبحت ترتبط في إطـار اتّ               إلى درجة أن   ،  ار                     بتحرير المنافسة والأسع
                                                           

بيع المرابحة، بيع التولية، بيع الاشتراك، البيع  :ه الإسلامي وتنقسم إلى عدة أنواع منهاتجد هذه البيوع أساسها في الفق - )1(
وثيقة ;  يد،كعبد الرحمن بلع: إلخ، ولأخذ فكرة موسعة عن كل نوع من هذه الأنواع راجع... بالوضعية، البيع بالاسترسال

  .وما بعدها 175 :، ص1995 ،الطبعة الثانية ،مطبعة النجاح الجديدة،البيع بين النظري و العمل
                                      تحظى بتنظيم ومراقبة الدولة منذ صـدور    –                      باستثناء بعض القطاعات   –            كانت الأسعار       1986                  ففي فرنسا مثلا قبل   -  )2 (

                                                                                          ، إلا أنه وأمام بروز مشاكل عدة يقع على رأسها تزايد حدة المنافسة الدوليـة وعجـز الاقتصـاد        1945      يونيو     30    أمر 
                                                                                هذا التنظيم للوضع مما فرض ضرورة التوجه نحو التحرير وهو ما تم بالفعل مع صدور أمر                        الفرنسي تبين عدم ملائمة 

   :            أشار إلى ذلك  .                                                        الذي جعل أسعار السلع والخدمات بكل حرية عن طريق المنافسة      1986       ديسمبر     31
Jean Claude Frougoux et Jean Pierre Marchi, réflexions provisoires sur la nouvelle réglementation de la 
concurrence, gazette du palais, Février 1987, P: 23. 
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                                ض عنه بالفعل ميلاد تعديل جديد في                                                  ّ تستهدف إيقاف حرب تحرير الأسعار المهلكة، وهو ما تمخّ
             هو ما يعكـس    ، و)1(         في للأسعار           خفيض التعس                     ّ استهدف بالأساس منع التّ      1996                هذا القانون سنة 

نتيجة هام          ة مفادها أن               حرير إذا كانت من مزاياه تخفيض الأسعار باعتبارها أمرا إيجابيا    ّ التّ     مبدأ                                                            
  .)2(  وق                                              ذلك على حساب المقاولات الصغرى المتواجدة في الس                  فينبغي أن لا يتم   ،            سبة للمستهلك    ّ بالنّ

                     القانون عموما يحظـر                بحيث نجد أن  -، )3(     ل أصلا                          ّ ه إذا كان تحرير الأسعار يشكّ  ّ أنّ    ّ إلاّ
أي     فرض مباشر أو غي               ر مباشر للس            عر  -فإن ،         إذ بإمكـان     ،                             هذا المبدأ لا يؤخذ على إطلاقـه            

   :               نوجزها فيما يلي  )4(           نة ومقتضيات                  نظيم في أحوال معي             ّ ل عن طريق التّ            ّ الدولة التدخّ
            وذلـك فـي     : (Circonstances ordinaires structurelles)                               في الأحوال العاديـة الهيكليـة    -   أ

 ـ   ،                            ر على شروط ممارسة المنافسـة         ّ تعد تتوفّ         ر أو لم                             ّ القطاعات والمناطق التي لا تتوفّ إم      ا  
                                                     أو نظـرا لصـعوبات التمـوين                 أو فعلـي      ...)                  غاز، مياه، كهرباء (                    لوجود احتكار قانوني 

        ففي هذه    . )   إلخ    ...            صيدلية، نقل (  ن                        نظيم الإلزامي لنشاط معي              ّ أو في حالة التّ   ، )           مناطق بعيدة (
الأحوال وغيرها، فإن                     ّون في شكل مرسوم ورهين بالحصـول علـى               ل العمومي يك     ّ التدخ                                      

موافقة مجلس المنافسة، مع العلم أن                                    المد     ة في هذه الأحوال تكون غير محد                             دة  .   
      رهـا                     هـذه الحالـة تبرCirconstances conjoncturelles) :     (                      في الظروف غير العادية   -    ب

ظروف استثنائية خاص                   مـا                                                     والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار م   ، ة     
           قد تصل إلى   )5(                            تة لمواجهة هذه الأزمة الظرفية               ّ خاذ إجراءات مؤقّ            ّ ل الإدارة واتّ     ّ ب تدخّ    ّ يتطلّ

                                                           
(1)- Véronique Selinsky, «  Le droit français de la concurrence ». Quel droit  de la concurrence pour le Maroc de 
demain ? confédération général des entreprises du Maroc. Acte de la journée d’étude du 20 Avril 1997, P: 57.   

                                                          قد يصاحبه من إهدار للمقاولات الصغرى على الخصوص نظرا لعجزها        و ما                             إن تطبيق مبدأ تحرير الأسعار  - )2 (
                                                                                                 عن خوض حرب المنافسة بالأسعار بما يستلزمه ذلك من جودة عالية حتى تستطيع منتوجاتها الصمود فـي وجـه   

                                                                            ى التي يتكون منها النسيج الاقتصادي وبالتالي فدخول الجزائر غمار منطقة التبادل                            منتوجات بقية المقاولات الصغر
                                                                                                           الحر مستقبلا ومواجهة المنافسة الأجنبية يستدعي قيامها بمهمة التدريب لمقاولاتها قصد تقويتها وانتقاء ما يسـتطيع  

   .   إلخ    ...                        منها مواجهة هذه الظاهرة
أسعار السلع والخدمات تحدد بكل حرية من خلال « : شار إليه آنفاالم 1986لسنة  الفرنسي من الأمر 01م -)3(

  .»اللعبة التنافسية 
  المشار إليه سابقا من قانون المنافسة الجزائري  05و  04ادتين مأنظر نص ال-)4(
        النفطية                                  أثناء حرب الخليج بالنسبة للمواد      1991                                  حالة حدوث أزمة عالمية كما حدث سنة   :                        من أمثلة الأزمات الظرفية  -  )5 (
                       نقص في التموين في مادة  (                                                                  ، أو كارثة عامة طبيعية كظاهرة الجفاف أو أزمة في قطاع اقتصادي معين  )            في بعض الدول (

                                                                  بالنسبة للجزائر نتيجة إعادة جدولة الديون وما صـاحبها مـن شـروط          1996       ا أزمة  ذ   و ك  )    إلخ   ...              السكر، الفرينة (      معينة 
      الخ   .. .                             مما استلزم تدخل لدولة من جديد   ،                م عن السلع عموما                                      مفروضة من صندوق النقد الدولي برفع الدع
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06    أشهر كحد           وذلك طبعا بعد استشارة المجلس الوطني للاسـتهلاك وموافقـة     ،)1(    أقصى                                                        
  .                     مجلس المنافسة على ذلك

            ا من مبـدأ    ص   تقا               ذ ليس في ذلك ان إ                      حرير يعتبر أمرا لازما؛               ّ تقييد مبدأ التّ     أن   ،      ضح إذن  ّ يتّ
التحرير ذاته، بل إن                      الحفاظ على نشاط الس                    وق وحماية الس              ب     ّ يتطلّ   ،                        ير العادي للمنافسة الحرة  

   .                            أثير سلبا على الاقتصاد الوطني              ّ ما من شأنه التّ         ّ م في كلّ          ّ ضبط والتحكّ

                               حر ية المنافسة بين الأمس واليوممبدأ : المطلب الثاني

ما ينبغي ملاحظته في البداية، أن                                 ل      اولنا   تن موضوع تطو          سـيكون     ،                    ر مبدأ حرية المنافسة        
                               لت ولا تـزال المرجعيـة لأغلـب                     ّ ة باعتبارها قد شكّ                  جربة الفرنسية خاص            ّ ركيز على التّ    ّ بالتّ

                         وتعتبر القوانين المتعلقة   .                 ومن بينها الجزائر   ،                                            القوانين المنظمة للحياة العامة في بلاد المغرب
 ـ  –                 كما سبق أن أشرنا   –          باعتبارها    ،  ها       ن وأهم                                      بالمنافسة والأسعار أحد أبرز هذه القواني   ل    ّ  تمثّ

   .                                      ّ حجر الزاوية في بناء الاقتصاد الوطني ككلّ
   إذ )2(                           نافسية تعتبر حديثة نسـبيا       ّ ية التّ         قة بالحر              ّ القواعد المتعلّ     أن   ،                    تاريخيا يمكننا القول   ،   إذن

 ـ       ّ                        بحيث أنّه حتى و إن اعتبر البعض أ   ،        ّ                             تعود النّصوص الأولى إلى سنوات الخمسينات   ه  ذ     ن ه
       جـوان      17  و     14                         بصدور القانون المشـهور ل       1789     ثورة    ذ                           الحرية قد تم تكريسها فعلا من

                   في مارس مـن نفـس      Allarde              و قبله مرسوم     « le chapelier »               المعروف بقانون       1791
  ّ    أنّـه     ):"                         ّ                             ) 7                    السنة الذي أرسى مبدأ حرية التّجارة و الصناعة،و الذي نص في مادته السـابعة  

ّ                                                ل أبريل المقبل يكون كلّ شخص حرا للقيام بأي تفاوض أو ممارسة أي مهنة أو             ابتداء من أو                      
  ّ   ّ    ّ                                   إلاّ أنّه ظلّت معظم قواعدهما تحيل صـراحة إلـى         ،     ..."                             فن أو حرفة يجدها مناسبة وحسنة

                                                                                   قواعد تنظيمية بوليسية، بحيث أن تصرفات المتعاملين الاقتصاديين تم دوما إدراجها في نسق 

                                                           
                          بعد استشارة مجلس المنافسة  (                                               هي قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي حدود ما هو لازم    )        ستة أشهر (                  يلاحظ أن هذه المدة   -  )1 (

                  وج لتنظيم مسـتمر                                                     أكثر من هذه المدة فيحق للإدارة إخضاع القطاع أو المنت       الوضع                       أما في حالة إذا استمر  .  )        مرة أخرى
   .                                  من قانون المنافسة المشار إليه أعلاه    03  ف     05              أنظر نص المادة  .                                إلى حين عودة المياه إلى مجاريها

  و     14                        بصدور القانون المشهور ل       1789                                                                   بحيث أنه وإن اعتبر البعض أن هذه  الحرية قد تم تركيبها فعلا منذ ثورة   –   )2 (
      أبريل     01              أنه ابتداء من   «    ):  7 (                                   والصناعة والذي نص في مادته السابعة                              الذي أرسى مبدأ حرية التجارة      1791     جوان     17

         إلا أنـه    .  »   ...                                                                                           المقبل، يكون كل شخص حرا للقيام بأي تفاوض أو ممارسة أي مهنة أو فن أو حرفة يجدها مناسبة وحسنة
                     ن الاقتصاديين تم دوما                                                                                      ظلت معظم قواعدهما تحيل صراحة إلى تطبيق قواعد تنظيمية بوليسية بحيث أن تصرفات المتعاملي

   .                                                                                        إدراجها في نسق تحكمه كومة من المحظورات مهما كان المجال الذي يعمل فيه هذا المتعامل أو ذاك
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     فـي   و   . )  اك ذ              ا المتعامل أو  ذ                                         المحظورات مهما كان المجال الذي يعمل فيه ه              تحكمه كومة من 
                                        والذي اعتبر بعـد ذلـك مـع التعـديلات        ،                      صدر الأمر المنظم للأسعار   ،    1945     جوان     30

               ثم جـاء بعـد    .        في فرنسا                قانون المنافسة  Texte de base      قاعدة   )1(                        المتلاحقة التي أدخلت عليه
                ٍّ                       و الذي اعتبر بحقٍّ، مع التعديلات المتلاحقة       1945     جوان     30              ّ            ذلك الأمر المنظّم للأسعار في 

  ..Texte de base du droit de la concurrence                                       التي أدخلت عليه، قاعدة قانون المنافسة

 ـ                        ّ تأكيد هذا المبدأ بكلّ     تم   ،        وبعد ذلك        جـارة           ّ وجيهي للتّ                                 ّ       وضوح في الكلمات الأولـى للقـانون التّ
     يزة                                     حرية وإرادة القيام بالمشاريع تعتبر رك  «   :        جاء فيه     حيث  "   Royer  "                        والحرف والمعروف بقانون 

  )2( . »           افة ومشروعة                                         ّ هذه الأخيرة يجب أن تمارس في إطار منافسة شفّ  .                         الأنشطة التجارية والحرفية
               والـذي يلغـي      ،                        ق بحرية الأسعار والمنافسة               ّ صدر الأمر المتعلّ      1986       ديسمبر     01    وفي 

                                        هذه الأخيرة التي تعني فـي المقـام الأول     .                        وضوح أكثر حرية المنافسة ب      ويؤكد       1945     قانون
                      في المقام الثاني حاول      ، و       بعد ذلك     ثم   ،                       في المادة الأولى من الأمر   ا                       حرية الأسعار المشار إليه

          خلق مؤسسة                                      ولة للاقتصاد، ولتحقيق هذه الغاية تم             ل وتوجيه الد      ّ ا لتدخّ          أن يضع حد      1986    أمر 
  )3(  .                           سلطة فرض الغرامات والعقوبات          لت إليها         والتي حو  "               مجلس المنافسة   "       جديدة 

                                                     ولأسباب عديدة يقع على رأسها فشل الممارسة فـي إحـداث     ،                    وبعد مرور عشر سنوات
       عـديل         ّ   جـاء التّ       1996         جويليـة      01     فـي     و   ،                                      نسيق بين هيئات الضبط المختلفة في السوق   ّ التّ

                        ت على وجه الخصوص نطـاق                         إدخال تعديلات جوهرية مس         حيث تم   ،    1986 ر            القانوني للأم
تد   خل الد       ّشاط الاقتصادي          ّ ولة في الن            ،   مع ملاحظة أن              ّق بعودة مطلقـة إلـى                  ّ الأمر هنا لا يتعل                      

اقتصاد موج           ه ،   وهو ما يعني تراجعا عن مكتسبات قد تم                                      يقع علـى رأسـها حريـة       ،       تحقيقها                         

                                                           
تمت إعادة حظر الاتفاقات وبالتوازي خلق لجنة تقنية للاتفاقات ووضعيات الهيمنة، علما أن  1953إذ أنه في عام «   – )1(

ان له أثره البالغ في إجبار السلطات العمومية على التقبل التدريجي لنسبة ولو قليلة ك 1957الإمضاء على ميثاق روما في 
وبعد . أصبحت الأنشطة غير التنافسية للمؤسسات الموجودة في وضعية هيمنة محظورة 1963من الحرية التنافسية، ثم في 

    :أشار إلى ذلك» ...مالية تم إقحام رقابة للتركيزات تتلاءم مع إمكانية فرض عقوبات 1977ذلك وفي سنة 
Site :, www.droitdelaconcurrence.fr , service public et DPE , P: 02.  

   :  كأشار إلى ذل. والمتعلق بتوجيه التجارة والحرف Royer  قانون  المسمى 1973ديسمبر 27من قانون ) 1(المادة الأولى  –)2(
M.vingnal, précité ,p :02 

         إلا أنـه       5       الخامس  و   2      الثاني                                       رغم تأكيده على حرية التنافس في البابين   )     1986 (            أن هذا الأمر                   ما ينبغي ملاحظته  –   )3 (
                                                                                                          يغير الخطوط الأساسية الكبرى المميزة للقانون الفرنسي بحيث لم يخل من قواعد البوليس الاقتصادي بل ظلت القواعـد  

   .Règles Prétoriennes                                المنافسة غير المشروعة هي السيدة            التي تحكم
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                               وهو ما يعني الحفاظ علـى هـذا      ،                                      ما بالأساس تقوية سلطات الإدارة الاقتصادية   ّ وإنّ   ،    نافس   ّ التّ
   .           وازي مع ذلك       ّ بط بالتّ                  مع تمديد مجال الض   ، "              حرية المنافسة   "    أي          المكتسب

 ،عها                      كنولوجيات الجديدة وتوس              ّلطة وبروز الت                        ومع رجوع اليسار إلى الس  ،وبعد ذلك
نامي       ّمن الت                                                                 ظهرت حركة جديدة كان الغرض منها عصرنة قواعد قانون المنافسة والحد 

 ،)فرنسا( اخلي                                 عيد العالمي أو الأوروبي أو حتى الد                     مساواة، سواء على الص                  ّالآلي المتزايد لللا 
نافسية عموما بما فيه الكفاية من جهة،        ّعبة الت                                     ّاتج عن عدم ضبط حركة قوى السوق أو الل     ّوالن 
يء الذي لا يؤمن لها                                ّعمل الأسواق من جهة أخرى؛ وهو الش   L’opacitéشفافية  موعد

وفي . الفعالية المبتغاة من وراء اقتصاد السوقن ينتج عنهما يذ                           ّالحماية والأمن الكافيين والل 
 –العمل به تدريجيا          والذي تم  -  )NRE  ")1"الشهير  2001ماي  15هذا الإطار صدر قانون 
  :والذي شمل ثلاثة محاور

  .تنظيم وضبط المنافسة -ج.  تنظيم المؤسسات - ب.  التنظيم والضبط المالي  - أ
     ...)2(              ن آليات تطبيقه    تبيDécrets                                     وقد صدرت بعد ذلك جملة نصوص تنظيمية 

               ريحة في العودة         ولة الص                    على إرادة ورغبة الد        ّ ما يدلّ   ّ فإنّ   ،       على شيء            ّ عديل إن دلّ        ّ وهذا التّ
   .                   في الحياة الاقتصادية   ط ش       ّّ ال والنّّ         دخل الفع       ّ إلى التّ

       ركيزات        ّ     قـة بـالتّ                      ّ     ة تلـك القواعـد المتعلّ        ت خاص                 بإحداث تعديلات مسNRE                وقد قام قانون 
                                عديل، من جهة خلق نوع من الانسجام                      ّ وكان الغرض من هذا التّ  .            قة للمنافسة    مضي             والممارسات ال

      قاعدة                                                                              ناسق بين القانونين الفرنسي والمجموعاتي الأوروبي، ومن جهة أخرى تحسين فعالية    ّ والتّ
                   العلاقات بين قطـاع   ب  ق            ّ ة فيما يتعلّ                                      ة الجزاءات ومضاعفة آليات المراقبة خاص               نافس بزيادة حد   ّ التّ
   .)Ses Fournisseurs  )3        وممونيه  La grande distribution         ع الواسع   وزي   ّ التّ

                                                           
                                                             صدر تعديل جديد مس قانون التجارة وقد شمل في الكتاب الرابع منه       2000                               مع العلم أنه قبل ذلك وفي سبتمبر    –   )1 (

   . 8-   470    إلى    1-   410             في المواد من   "                      حرية المنافسة والأسعار    : "                     محورا خاصا تحت عنوان
والذي يشكل أحد أبرز مصادر قانون  2002أبريل 30الصادر في  689-2002م رقم ومن ذلك المرسو – )2(

  .المنافسة الفرنسي الحالي
أنها لا يمكنها ترك السوق لقانون الأقوى  – Jospinعن طريق رئيسها  –وفي هذا المضمار عبرت الحكومة صراحة  – )3(

  .قواعد أصيلة لا توجد في تجارب الاقتصاد الحر السابقةوالتخلي عن دورها كحارس للمصالح العامة، وبالتوازي إرساء 
   :                 أنظر في هذا الإطار  - *

VMA. Frison Roche « Le droit de régulation , le Dalloz 2001, Doct 610 et L.Boy « Réflexion sur le droit de 
régulation, Le Dalloz 2001, Doc 3031 » 
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وقد تم         ّوجه نحو التّ             ّ تكريس هذا الت ّ           نظيم والض            بط بعد ذلك بصدور منشـور                         Dutreil    فـي     
     ).                     أصحاب التوزيع الواسع (           عين الكبار                              م العلاقة بين المنتجين والموز         ّ والذي ينظّ   ،    2003    ماي 

ويلاحظ أن           قد  )       منافسة ل ا      حرية (             المبدأ ذاته    تم         تبنيه عند تأسـيس الوحـدة الاقتصـادية                                       
    هذه      أن  )  1 (     الأولى        الفقرة   ) 4 (                           بحيث جاء في مادتها الرابعة    ، "    روما "     فاقية                  ّ الأوروبية بمقتضى اتّ

    )1(  . »   ... ة                                                          أن تسير طبقا لاحترام اقتصاد سوق منفتح حيث تكون المنافسة حر  «  :          الوحدة يجب
وهو ما تم            في ميثاق الاتحاد الأوروبـي تحـت       48    إلى     39   من                         تأكيده عموما في المواد                                

   .)2(                                       مبدأي حرية انتقال الأشخاص وحرية المشروع
إن     بالإضافة إلى إرساء سـوق     ،                                             الغرض الأساسي إذن من إنشاء هذا الفضاء الاقتصادي                        

أوروبية موح            يـا فـي            ّ ضح ذلك جلّ   ّ ويتّ   ،    نافس                           ّ ما من شأنه أن يعيق حرية التّ              ّ هو معاقبة كلّ   ،  دة          
            وما تلاهـا،      81                          وعلى وجه الخصوص في المواد   Amsterdam      فاقية                ّ التي احتوتها اتّ         القواعد

                                                                             بحيث تركز أكثر على مسألة إدماج الأسواق مع استبعاد كل فكرة عن تفضيل لطرف علـى  
       ه فـي                       ّ جنة الأوروبية؛ بحيث أنّ                                ّ ويظهر ذلك جليا من خلال نقاشات اللّ   .               حساب أطراف أخرى

حين تحد         سة للمنافسة   سيا "               ث البعض مثلا عن           " ،   نجد أن             ثقافـة   "                        الـبعض الآخـر اسـتعمل        
                                                                       وهو ما يظهر الأولوية التي يوليها الإتحاد للاندماج الاقتصادي على حساب البحث    ، "        المنافسة

   .efficience économique                      عن الفعالية الاقتصادية 
 ـ                          قة بالفضاء الاقتصادي الأوروب            ّ فاقية المتعلّ      ّ من الاتّ    03       المادة          نجد أن   ،       ومع ذلك   د      ّ   ي تؤكّ

                              ي إلى خلق نظام يضمن عدم خـرق                           نشاط المجموعة يجب أن يؤد         وهي أن   ،             على نقطة مهمة
المنافسة في الأسواق الد                       3(      اخلية(.   

                                                                       من هنا نلاحظ حرص الهيئات المجموعاتية على ضـرورة جعـل الـدول الأعضـاء     
          حتكـارات                                             ى ذلك إلا بتأطير مساعدات الـدول وتهيئـة الا         ّ ولا يتأتّ  ،                      يحترمون حرية المنافسة

                       ة المعترف بها للمؤسسات                                بالإضافة إلى تحديد الحقوق الخاص  ،            عة التجارية ي                الوطنية ذات الطب
 ـ   .    إلخ   ...                                فة بخدمة اقتصادية ذات منفعة عامة     ّ المكلّ       ضـبط     ،          ه بـالطبع                 ّ     ويضاف إلى ذلـك كلّ

   .                   نافسية بمختلف صورها                 ّ الممارسات غير التّ

                                                           
  .إلخ... المؤسسة للوحدة الأوروبية الاقتصادية" روما " من اتفاقية  04/01م   – )1(
  .19ص، المرجع السابق،  .Vignal M : أشار إلى ذلك .)48إلى39المواد ( ، ميثاق الاتحاد الأوروبي – )2(

(3)- Article 3 Alinéa 6 : «  …Un Régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché intérieur ». 
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                            ع المصري قد حرص على تكـريس      مشر  ال             نجد مثلا أن   ،                   لى القوانين العربية إ         وبالرجوع 
                       ت المادة الأولى منه على                          ق بحماية المنافسة حيث نص      ّ المتعلّ    03 /    2005                      هذا المبدأ في القانون 

أن    :   »   ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو      تكون                                                                      
  )1( . »                               ّ                    تقييدها أو الإضرار بها، و ذلك كلّه وفق أحكام القانون 

          المتعلـق                                          ع المغربي، بحيث جاء في ديباجة القـانون                          هج ذاته الذي سلكه المشر       ّ وهو النّ
                                                   يهدف هدا القانون إلى تحديد الأحكام المطبقة على حرية     : "                               بحرية الأسعار و المنافسة ما يلي

                                                    و تحدد فيه قواعد حماية المنافسة قصد تنشيط الفاعلية  .                                  الأسعار و إلى تنظيم المنافسة الحرة
                                                             ّ           ّ          الاقتصادية و تحسين رفاهية المستهلكين، و يهدف كذلك إلى ضمان الشّفافية و النّزاهة فـي  

                                                             ونفس الشيء يقال عن المشرع الكويتي الذي أرسى هذا المبدأ بطريق   . )2( "           ّ     العلاقات التّجارية
   ّ            ّ             ّ                                                      التّعريض، و يتجلّى ذلك عند النّظر و الجمع بين بعض مواد الدستور، فنجد مثلا أن المـادة  

  .)3( "                         العدل و الحرية و المساواة   : "                                                      لسابعة تقيم ثلاثة دعامات يبنى عليها المجتمع الكويتي هي  ا
            وضـوح فـي                         ّ     تجسيد هذا المبـدأ بكـلّ          قد تم                            ّ  في ختام هذا الموضوع، نلاحظ أنّه    و    

    06 /  95                    ة الأولى مـن الأمـر                     بحيث جاء في الماد   ،                      مة للمنافسة في الجزائر         ّ صوص المنظّ   ّ النّ
                                                إن موضوع هذا الأمر هـو تنظـيم و ترقيـة حريـة       "  :                    نافسة والأسعار ما يلي      ق بالم      ّ المتعلّ

  .)4(    ..."        المنافسة

  @

                                                           
    ).             المصدر السابق (                         المتعلق بحماية المنافسة        2005     لسنة     03                                   المادة الأولى من القانون المصري رقم   –   )1 (
   .      ّ                                                    ً المتعلّق بحرية الأسعار و المنافسة في المغرب المشار إليه سابقًا    06 /  99                   ديباجة القانون رقم     –   )2 (
      14 :                              رحمان الملحم، المرجع السابق، ص      عبد ال  :      ذلك         أشار إلى   .                                  المادة السابعة من الدستور الكويتي    –   )3 (
  .والمتعلق بالمنافسة 25/01/1995الصادر في  95/06من الأمر  01المادة   – )4(

Obs :   في التعديل الجديـد الـذي        ...)                          أي ترقية الحرية التنافسية (                                              لقد تم العدول عن التصريح عن هذه الغاية مباشرة                           
                                 يهدف هذه الأمر إلى تحديـد شـروط     «  :      ما يلي      03 /  03     الأمر                                           حصل بعد ذلك حيث جاء في نص المادة الأولى من 

                                                                               و تفادي كل ممارسات مقيدة للمنافسة و مراقبة التجميعات الاقتصـادية قصـد زيـادة                               ممارسة المنافسة في السوق
   » .                                                الفعالية الاقتصادية و تحسين ظروف معيشة المستهلكين
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      ر عنه                نافس أو ما يعب                             ّ بيعة القانونية لمبدأ حرية التّ                                     ّ يتساءل الكثير من فقهاء القانون عن الطّ

             نشأ عن مجموع  ت    ّ حقّ                    بيعة القانونية لأي         ّ تحديد الطّ                على اعتبار أن   ، ة          في المنافس              ّ أحيانا بالحقّ
الس    ّـ                     ّ أن يستخدمها على محلّ                                           ّ لطات والامتيازات التي بإمكان صاحب هذا الحق            ه وحـدود    ّ   حقّ
  )1( .   ذلك

                          يبقى مـن قبيـل الحقـوق         و هل                           رعي والقانوني لهذا الحق؟        ّ كييف الشّ          ّ يا ترى التّ        فما هو
              ه يحتوي علـى       ّ أم أنّ   ،                                  قسيمات الكلاسيكية للحقوق في القانون           ّ فة وفقا للتّ                     قليدية العادية المعرو   ّ التّ

مقو    مات خاص        ة تجعله يرقى إلى مصاف الحقوق الخاص                                   ة التي ي         ع  ه  د    إلى الدستور بكفالتها؟                       

  .رعي والقانوني                     ّفي المنافسة ومداه الش      الحق : المطلب الأول

  .يةمقاربة شرع: نافسية              مبدأ الحرية الت : الفرع الأول

                  شريع الإسلامي علـى                    ّ بيعي الذي يحرص التّ            ّ هي الوضع الطّ  "        الحرية   "               انطلاقا من كون 
   دة                             ع عنـه مـن حريـات متعـد                                             هذا الأخير مبدأ الحرية الاقتصادية وما يتفر              قه، فقد أقر   ّ تحقّ

ومتنو      ومن بينها الحقّ   ،    ...) ك        ّ في التملّ                                               ّ حرية التعاقد، حرية اختيار العمل المناسب والحقّ (    عة ّ                
  .)2(        لمنافسة    في ا

                       ره الإسلام ورعاه وحمـاه       ا قر            ا شرعيا عام                  ّ هذا الأخير يعتبر حقّ                يمكن القول أن   ،     وعليه
   .                                                  أساليب الحماية وجعله أساسا لحياة الأفراد في المجتمع    د َ كَ  و َ أَ ِ بِ

                                                           
                                                  التي يعطيها القانون للشخص والتي ترخص له أن يقـوم         الميزة  «  :                                      على اعتبار أن الحق عموما يعرف على أنه  – )1 (

  ،     1972                                                               المدخل لدراسة العلوم القانونية في القـانون الكـويتي، ج الأول،    (                    أنظر عبد الحي حجازي   »             بأعمال معينة
    .)  12 : ص

ولذلك نجد مظاهر الحريات المختلفة من حرية فردية وحرية اعتقاد وتعبير وعمل وكسب وتملك وغيرها  –)2(
المعالم في التشريع الإسلامي منذ بزوغ فجر الرسالة، وهو ما أدركه علماء المسلمين وفقهاؤهم عبر كل  واضحة

أي الفوائد الاقتصادية المتعددة لإطلاق الحرية للأفراد ضمن حدود الشريعة وتقليص (مراحل تاريخ الدولة الإسلامية 
 ))تبعا لذلك(من إنعاش وتنمية في الحركة التجارية  تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عموما، وما ينتج عن ذلك

  .)وما بعدها 52:، ص1991أصول الاقتصاد الإسلامي، طبعة (محمد العلي القري . د: لمزيد من التفاصيل راجع
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               وتفاعـل قـوى      ،              عامل في الأسواق                                         ّ ظام الاقتصادي الإسلامي يقوم إذن على حرية التّ    ّ فالنّ
   .)1(                           مانات التي تكفل هذه الحرية      ة الض            ّ ة مع وضع كافّ        رية تام       لب في ح          ّ العرض والطّ

   :               على ذلك بما يلي        ّ ويستدلّ   ، ة                                عامل في الأسواق الإسلامية هو الحري                ّ فالأصل إذن في التّ
         ر لنـا،            عر، فسـع                            اس قالوا يا رسول االله غلا الس   ّ النّ                       عن أنس رضي االله عنه أن    ي ِ وِ     ما ر  -   أ

                       ي لأرجو أن ألقـى االله ولا     ّ وإنّ   ، ر          ازق المسع           الباسط الر                    االله هو الخالق القابض      إن  «  :    فقال
  )2( . »                اها في دم ولا مال                بمظلمة ظلمته إي    د  ح      َ لبني أَ ا  يط

     وذلك    ،)3(                 ط بها إلى الأسواق   هب         لع حتى ي      ي الس            ّ م نهى عن تلقّ             ّ ى االله عليه وسلّ    ّ ه صلّ  ّ أنّ    ي ِ وِ  ر  -    ب
لأن     الس    عر يتحد        د في الس         بـي عليـه               ّ   لذلك عمـد النّ    .                               وق بين مجموع البائعين والمشترين            
الص    لاة والس        لام إلى حماية القادم من خارج البلد خاص                                       ه عادة لا يعرف              ّ على اعتبار أنّ (  ة              
الس    عر قبل دخوله إلى الس                     ـ   ،  يه          ّ جار عن تلقّ        ّ ونهى التّ   ، )  وق  وأوصاهم بترك الس                     وق تقـوم          

بوظيفتها في تحديد الس                      عر المناسب للس               علـى     ّ لّ         مـا يـد     ّ فإنّ   ،       على شيء            ّ وهذا إن دلّ  .   لع      
الض    ّره النّ            ّ مان الذي يوف ّ       ظام الإسلامي بإتاحة الفرص المتكافئة أمام الجميع ومحاربـة أي                                                             

 )4(  .          امتياز خاص                            أثير فيها أو الاستئثار بأي                 ّ مظهر من مظاهر التّ

                                                  رة من تحريم الاحتكار لما فيه مـن مصـادرة لحقـوق             نة المطه         ة من الس            ّ ما ثبت بالأدلّ  - ج
   لاة             بي عليه الص   ّ النّ     أن    ي ِ وِ      فقد ر   .                      جار الآخرين من جهة أخرى    ّ والتّ   ،                 المستهلكين من جهة

والس     من دخل في شيء مـن    «  :         وقال أيضا   .)5(  »                  من احتكر فهو خاطئ   «            :      لام قال                   
أسعار المسلمين ليغلّيه عليهم كان حق                ّ                   ّ6( . »       القيامة   م     ار يو                             ّ ا على االله أن يقعده بعظم من الن(  

                                                           
  .19:النظام الاقتصادي الإسلامي، ص  ،محمد عبد المنعم عفر –)1(
  .219، ص 05نيل الأوطار، ج  ،أنظر الإمام الشوكانيوالدرامي، الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة –)2(
  .والبخاري ومسلم 07، ص 02الحديث أخرجه أحمد واللفظ له في مسنده ج  – )3(

   .    1156    ، ص   02            وصحيح مسلم،ج    19   ، ص  02                                       ولمزيد من التفاصيل أنظر صحيح البخاري، ج
                       أنه صلى االله عليه وسـلم     ي  رو  «                مة المشهورة حيث           محمد بن مسل                                        نفس التعليق يمكن أن يقدم عن حادثة خيمة    –   )4 (

   . »              أحرقوها فحرقت   :                                         قالوا خيمة لرجل كان يبيع فيها التمر فقال  !        ما هذا؟  :                                 مر على خيمة منصوبة في السوق فقال
أشار إلى . وقد قام الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل حرصا منه على إتاحة الفرص المتساوية أمام الجميع

  .وما بعدها 539هجرية بمصر، ص  1339، طبعة 01دار المصطفى، ج ،فاء الوفاء للسمهودي، بأخيارو: ذلك
  .312، ص 05ذكره الإمام الشوكاني في مصنفه نيل الأوطار، ج  – )5(
  .21، ص 01رواه الإمام أحمد في مسنده، ج  – )6(
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                                 احتكارها وتخزينهـا لحـين وقـت       م            ع للأسواق وعد ل                    تشجيعا منه لجلب الس   ،         وقال أيضا
                            الجالـب مـرزوق والمحتكـر      «  :         حاجـاتهم            ّ اس ويستغلّ         ّ ق على النّ             وذلك حتى يضي   ،     الغلاء
   .)1( »     ملعون

          الخليفـة                  م؛ فقد ثبت أن لا  س  ال و       الصلاة         بي عليه                  ّ اشدون بعد وفاة النّ                        ما سار عليه الخلفاء الر  - د
                       وق فضربه برجلـه حتـى          في الس     اد   حد   ير   ك    رأى   –           رضي االله عنه   –              عمر بن الخطاب 

   .)2(  م             ّ ى االله عليه وسلّ          ّ رسول االله صلّ     ُ سوقُ    ص َ قَ َ تَ ْ نْ ُ تُ َ أَ   :                هدمه وقال لأصحابه
              رهـا ديننـا                                نافس عموما من الحقوق التي قر        ّ حرية التّ                        يمكننا أن نخلص إلى أن   ،      من هنا

        من خلاله     س    مار                     والإطار الذي يجب أن ي   ، )   ٍّ كحقٍّ (                        وضع القواعد التي تحميه      بحيث   ،      الحنيف
           عسـف فـي                                  ّ     وابط التي تحـول دون اسـتغلاله والتّ                       ه رسم له الحدود والض      ّ كما أنّ   ،      من جهة
   .           من جهة أخرى   ،        استعماله

  .مقاربة قانونية :في المنافسة    الحق : الفرع الثاني

إذا كان فقهاء القانون الكلاسيكي                               ون ي     َق َ س  مون الحقوق إلى               :  حقوق شخصي          ـ  ة وحقوق عيني                ة  
وحقوق ذهني           ة وحقوق الد             الالتزامات (      ائنين         ( فإن ،        ّهـذه                      ّ المنافسة من بين كلّ               ّ تحديد موقع حق      

      طـور          ّ   ا فـي التّ                 تجد مصدرها أساس   ،                          عند فقهاء القانون المحدثين                        ً الحقوق لا زال يطرح أزمةً
                                        قدم العلمي والاقتصـادي الحاصـل وبـروز                                    ّ ظم القانونية الذي صاحب بدوره التّ          ّ المذهل للنّ

          على هـذا     و   .)3(                   قليدية على مسايرته      ّ ظم التّ          ّ د عجزت النّ                 في ثوب جديد متجد        نافسية           ّ الظاهرة التّ
   :               نوجزها فيما يلي   ،           في المنافسة                             ّ جاهات ثلاث لتحديد طبيعة الحقّ    ّ ت اتّ  د ِ جِ  و   ،     الأساس
  

  

                                                           
  .07، ص 02ج أخرجه ابن ماجة،كذلك و 540ذكره السمهودي، المرجع السابق، ص  – )1(
                                                                                            على اعتبار أن الرسول صلى االله عليه وسلم كان قد نهى عن الانتقاص من السـوق سـواء تعلـق الأمـر         –   )2 (

                       إلخ وذلك قي قوله صـلى      ...                                                                           بالانتقاص المادي من حدود السوق أو الانتقاص المعنوي بالسيطرة عليها أو توجيهها
   .          آخر الحديث    إلى   »     .... .                  هذه سوقكم فلا ينقصن  «   :             االله عليه وسلم

                  الاعتـراف لصـاحب     :                                                                           بالخصوص أن هذه النظم قد غفلت حقائق جوهرية تقوم عليها المنافسة مـن بينهـا      –   )3 (
   حق   -                                                                                             المشروع بحق قصر على وسائل المنافسة التي يحصل عليها ويقوم باستغلالها وهو ما يعني ظهور حق جديد

                           بالإضافة إلى ظهـور دعـاوى      .                 ق ومضمون هذا الحق   الح                       نتيجة تفاعل القيم محل  -Droit d’exclusivité       حصري 
   .   إلخ   ..  .                                                                                 حديدية في هذا الإطار كدعوى المنافسة غير المشروعة والدعاوى المتعلقة بحماية المستهلك
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   . ة                           في المنافسة من حقوق الملكي      ّ الحقّ  :         جاه الأول   ّ الاتّ
                         صاحب المشروع يكـون لـه        أن      نين،                       في الفقه والقضاء المقار   ،   جاه                 ّ يرى أنصار هذا الاتّ

   ،    تـه      ملكي                       ّ   لا يجوز الاعتداء على حـقّ    ،       ومن ثم   ،                               ة على القيم التي ينتظمها مشروعه     ملكي    ّ حقّ
 ـ                      ّ الاستعمال والاستغلال والتّ  :    لاثة                        ّ وهذه الأخيرة بعناصرها الثّ صرف، لها طبيعة خاص                       ة فـي       

  ا                     تلزم ذلك تنظيما خاص  يس   ،     وعليه   .                          ها ترد على أشياء غير مادية          ّ باعتبار أنّ   ،              موضوع المنافسة
يختلف عن تنظيم الملكي                      ّقليدية             ّ ة بصورتها الت      .   

                                    ة على القيم المعنوية التي هي نتـاج                  ر أن ترد الملكي           فمن المتصو   ،   جاه           ّ قا لهذا الاتّ ْ فْ ِ وِ    ن،  إذ
جهد الإنسان وتفو                ه ممارسة كافّ           ّ ويكون من حقّ   ،  قه ّ            ة عناصر الملكي               يـة   ب          وانتقد غال   .)1(       ة عليها     

   :    الية            ّ على الأسس التّ           جاه بناء             ّ الفقه هذا الاتّ
  ا                                                      تقوم على إسقاط الأفكار القانونية التي كانت سائدة قديم   ، ا                          قيامه على فكرة خاطئة أساس  -   أ

على ما يستجد               وهو ما قد ينتهي بنا إلى إصباغ نوع من الجمود على    ،               من أحداث ووقائع                                                
القاعدة القانوني                 ة ،   مم   ا يؤد      ّظم القانو                      ّ ي في الأخير إلى عجز الن         ني      ة عـن مواكبـة التقـد                         م  

والتطو       ر الحاصلي          ن  .   

 ـ                                         ّ في المنافسة تختلف بل تتعارض مع خصائص حقّ            ّ خصائص الحقّ     أن  -    ب الملكي         ة ،   إذ أن        
من أهم         خصائص هذا الأخير الس                    كون والد         وام والاستمرار والاستئثار                       ،    في حين نجـد أن                  

              في المنافسة لا       ّ الحقّ     أن            وهو ما يعني    ،                                            المنافسة تكون في حالة نشاط وديناميكية وإبداع
  .    اقات            ّ ز وتفجير الطّ                بالانتشار والتمي               ّ يؤتي ثماره إلاّ

                    يكمن في ذات الطبيعة    ، ة       الملكي                 ّ في المنافسة وحقّ                       ّ الفرق الأساسي بين الحقّ      فإن   ،      وأخيرا  - ج
                 الذي يرد عليـه،                ّ ة بسبب المحلّ                      المنافسة له خصائص خاص     ّ فحقّ   ؛                    ّ التي يقوم عليها الحقّ

ومن ثم       ،   ـ        ّ طاق المتّ                                  ّ هناك ما يدعو إلى إدراجه في ذلك النّ      فليس  سع للملكي              ة ذات الغايـة               
الفردي       ة الخاص        ـ                                    ّ بينما الغاية الأساسية للمنافسة هي النّ   ، ة  فع العام وتحقيق المصلحة العام                                 ة  

     .)2(       نافسية                                                         ّ والحرص على مصلحة الجمهور باعتباره طرفا أصيلا في العلاقة التّ
  

  

                                                           
  .287ص  المرجع السابق،أحمد محرز،  – )1(
  .211ص  المرجع السابق،، الهادي السعيد عرفه – )2(
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   .    خصية                      ّ المنافسة من الحقوق الشّ    في      ّ الحقّ  :           جاه الثاني   ّ الاتّ

   أي    ،    خصية         ّ صيقة بالشّ             ّ من الحقوق اللّ                  في المنافسة يعد      ّ الحقّ     أن   ،                     يرى جانب آخر من الفقه
                              خصية والتي يمكن تعريفها علـى                             ّ وهو ما اصطلح عليه بحقوق الشّ   ،                   الملازمة لصفة الإنسان

     أساس       فإن   ،        وبالتالي   ،    خصية      ّ نة للشّ                                             مجموع الحقوق التي يكون موضوعها العناصر المكو   ؛  ها  ّ أنّ
 ـ                                     ّ الحماية القانونية للمنافس مثلا لا تتمثّ ل في أحكام المسـؤولية المدني                                 ّلاث               ّ     ة بعناصـرها الـث   

           بإثباتهـا     )    عليه   ى              المنافس المعتد (            ف هذا الأخير          ّ والتي يكلّ   ، )    ببية               رر والعلاقة الس    الض  ،      الخطأ (
      وهـو     .      نافسية            ّ في القيم التّ      شخصي                    ّ ما تكمن في وجود حقّ   ّ وإنّ   ،                            أمام القضاء عند الاعتداء عليه

ما يجعل هذه الحماية أكثر فعالية خاص                                    ة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن                               ر    ّ توفّ             المسؤولية لا      قواعد  
                                                                بينما الحماية الحقيقية تكمن في الوقاية من الاعتـداء علـى قـيم       ،        ّ حقة للحقّ           ّ الحماية اللاّ    ّ إلاّ

 ـ               أي تلك التي   ،         خصية منها                   ّ وعلى وجه الخصوص الشّ   ،       المنافس تنشأ مـن ابتكـاره وتمي                            زه   
                          في المنافسة واعتباره مـن                                ّ ق هذه الحماية بالاعتراف بالحقّ        ّ ولن تتحقّ   .    خصية           ّ وخصائصه الشّ

   .)1(     خصية        ّ حقوق الشّ
       خصـية                                   ّ ل في الاعتراف للمشروع المنافس بالشّ    ّ تتمثّ   ،                 جاه معضلة قانونية              ّ ويواجه هذا الاتّ

القانونية التي تعب                   ر عن مجموع من العناصر المادي                              خصية، فإذا ثبت للمشروع المنافس     ّ والشّ  ة                               
شخصي     ته    القانوني         ّة تتمت ّ      ع بأهلي        ّل المشروع صاحبه أو           ّ خصية، ويمثّ                         ّ ة المنافسة وسائر حقوق الش                   

   .)2(                        له القانوني أمام القضاء            ّ مديره أو ممثّ
        ما يفرض    ّ وإنّ   ،                                        في المنافسة لا يفرض التزاما على شخص بعينه      ّ الحقّ             فضلا على أن   ،   هذا

                 حيث على الجميـع     ،                                                      عدم الاعتداء على قيم المنافس أو المساس بحقه في المنافسة   ة         ّ على الكافّ
الالتزام بعدم التعر                   ّـ              ّ ض لصاحب الحق        وفـي     .       ه هـذا                                  ّ   في المنافسة في مباشرة واستعمال حقّ

                         ة دون الحاجة لإثبات عناصر                   ّ به في مواجهة الكافّ          أن يحتج                      ّ بإمكان صاحب هذا الحقّ   ،       المقابل
 ـ                       أقرب إلى الحقوق العيني   )        المنافسة       ّ أي حقّ (     جعله         وهو ما ي   ،         المسؤولية                إلـى الحقـوق      ه      ة من

  . ة    خصي   ّ الشّ

  

  

                                                           
  .290أحمد محرز، المرجع السابق، ص  – )1(
    .213ص المرجع السابق، ، الهادي عرفه – )2(
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   .                     امتياز استغلال احتكاري                   ّ في المنافسة هو حقّ      ّ الحقّ  :           جاه الثالث   ّ الاتّ

                  امتيـاز اسـتغلال                         ّ   في المنافسة ما هـو إلاّ       ّ الحقّ         إلى أن  )1(    ظرية                  ّ يذهب أصحاب هذه النّ
   . ا        احتكاري                              ً ح للمنافس لاستغلال قيمه استغلالاً َ نَ  م                        ُ والذي هو عبارة عن سلطة تُ    ي،      احتكار

           جـاه مـع                                   ّ حو يتوافق في تقدير أصحاب هذا الاتّ                       ّ في المنافسة على هذا النّ             ّ وتكييف الحقّ
                  ته ووظائفـه فـي                            د أداء صاحب المشروع لمهم   ِّ يؤكِّ   ه      ّ حيث أنّ   ،                          الغاية المبتغاة من الموضوع

          الاسـتغلال                      ّ   قانوني أن يمنحه حـقّ       ظام ال           ّ يجب على النّ   ،       ومن ثم   .                    مشروعه كمرفق اقتصادي
                الاستغلال يعـد                  ة إذا علمنا أن    خاص   ،                                                 الاحتكاري بما يتناسب مع أداء هذه الوظيفة الاقتصادية

بمثابة الر           ّاس علـى أساسـها    َ قَ ُ تُ    بل و   ،           في المنافسة      ّ الحقّ                                  ّ كيزة الأساسية التي يقوم عليها محل                  
         وحمايتها    ،                    ة على تنشيطها من جهة      والقدر   ،            مه وازدهارها              ومدى تنظيم قي                 ّ كفاءة صاحب الحقّ

   .           من جهة أخرى
  ،   دة               ظريات المتعـد                         ّ دون الولوج في تفاصيل النّ  و   ه                       ّ أكيد عليه في الأخير، أنّ             ّ وما ينبغي التّ

     أن    ّ إلاّ    م،            جاه أفكـاره                             ّ التي يقيم عليه أصحاب هذا الاتّ   ،  ما                                الأسس الفلسفية المنطقية إلى حد و
أهم      ما نخشاه هو أن                 إضفاء الص          قد يعود    ،           في المنافسة                            ّ تكارية والاستغلالية على الحقّ       بغة الاح        

بنا نسبي         ّورات التّ                                               ّ ا إلى نظام الطوائف والامتيازات الذي قضت عليه الث ّ        حر   رية   .   
                                   طبيعته القانونية والحمايـة التـي             ز يستمد     متمي                ّ في المنافسة حقّ      ّ الحقّ     أن   ،           وحقيقة الأمر

                   متعامـل اقتصـادي          ّ   ا لكـلّ         ا مشروع       عله حق                                      ر له تبعا لذلك من نصوص القانون التي تج   َّ توفَّ
                          فقهاء القانون نظروا إلـى           ولو أن   .     جارية                                       ّ جارة ما دام ملتزما بالأصول القانونية التّ         ّ يحترف التّ

   و   .                                                    لأراحوا أنفسهم من الخوض والإغراق في الفلسفات العقيمـة    ،  حو                   ّ الموضوع على هذا النّ
                                    لإسلامي والفقه القانوني حـول طبيعـة             من الفقه ا                     ّ يمكن القول بتلاقي كلّ      ساس،          على هذا الأ

    .            في المنافسة      ّ الحقّ
   

                                                           
(1)  –  Roger le Moal : droit de concurrence, publié avec CNRS et ministère universités, Paris, 1979, P: 200. 
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  :في المنافسة                      القيمة الدستورية للحق : المطلب الثاني

تعتبر حرية المنافسة قيمة حقوقية رديفة لحرية المبادرة الخاص                                                               ة التـي تضـمن أغلـب                       
    ّ حقّ          أساس أن    على    ،           في ممارستها      ّ الحقّ  -)1(                          ومن بينها الدستور الجزائري  –                 الدساتير الحالية 

             را بضـمانات             ّ   إذا كان مـؤطّ       ّ ى إلاّ                                                ّ الأشخاص في مزاولة نشاطهم كفاعلين اقتصاديين لا يتأتّ
 ـ   ،       ومن ثم   .              ولة أي الدستور                                 يقع على رأسها القانون الأساسي للد   ،                  قانونية ناجعة قوية     ه لا    ّ  فإنّ

            بعمـل مـن                             هذه الأخيرة غيـر مطلوبـة            فع بأن                           بمخالفة أحكام المنافسة الد    م  ص      لمن و     ّ يحقّ
   .          بنص قانوني                                                ّ انطلاقا من كون الاستثناء من هذه الأحكام لا يصير إلاّ   ،      الأعمال

فمن الطبيعي القول أن                       دستورا يقوم على مبادئ الديمقراطية ويكر                                       س الحري          ات بمختلـف            
            ويظهر ذلـك     .                                      ظام الاقتصادي فيه هو نظام الاقتصاد الحر     ّ ن النّ  كو             يفصح ضمنا عن    ،       أشكالها

 ـ   أو   ،)2(  )        الديباجة (                        المقدمة التي أضيفت إليه             سواء من خلال                   مـن خـلال بعـض       ً ةً ح ا ر   ص
  .)3(     مواده

وعليه، فعلى الر                غم من عدم الإشارة الص                      ريحة حتى الآن لموضوع                     "  حري      ة المنافسـة              "  
في أغلب الد             إلاّ )        المشهورة (      ساتير ، ّ      أن      كثيرا بل أغلبية الفقهاء                        -وخاص     يـرون    -           ة الفرنسيون       

أن     هذا المبدأ قد ا               رتقى إلى مصاف الحريات الاقتصادية العام                                          ة التي يجـب أن يعهـد إلـى                             
                            لا يتجزأ من حرية المشـروعات                          في المنافسة يعتبر جزء      ّ الحقّ             باعتبار أن   ،                الدستور بكفالتها

                                                                        والذي أضفى عليه المجلس الدستوري الفرنسي قيمة دستورية في أكثر من حكم كان    ،     عموما

                                                           
                                                                          نلاحظ أنه لم ترصد حرية المنافسة ضمن الحريات والحقوق التي يتضـمنها البـاب      ،                      إذ بالرجوع إلى الدستور  - )1 (

                       ذا قيمة دستورية متأصلة   "                  الحق في المنافسة   "           من اعتبار   –           في تقدرينا     -                 ، لكن ذلك لا يمنع  ؟  .. .              الخاص بالحريات
   .                                                                                  لصيقة مع حرية المبادرة التي كرسها الدستور وجسدتها بعد ذلك القوانين العادية الفرعية

ن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما إ« : مثلا ما يلي 1996حيث جاء في ديباجة الدستور الجزائري لسنة  -)2(
القدرة على تحقيق العدالة .. .في سبيل الحرية والديمقراطية ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية أساسها

وفخر الشعب وإحساسه بالمسؤوليات وتمسكه العميق بالحرية .. الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد
الجزائري لسنة  الدستورأنظر ديباجة » ....تمثل كلها حسن ضمان احترام مبادئ هذا الدستور والعدالة الاجتماعية

1996.  
                                                       يعاقب القانون على المخالفـات المرتكبـة ضـد الحقـوق       «   :                         من الدستور التي جاء فيها    35              ومن ذلك مثلا م   – )3 (

   . »                                                     والحريات وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية
        بخصـوص      21                     بالإضافة إلى المـادة     . »                                                    رية التجارة والصناعة مضمونة  وتمارس في إطار القانون  ح  «   :   37   وم 

                                                   لمزيد من التفاصيل راجع نصـوص الدسـتور الجزائـري     .   الخ    ....                حول حرية الابتكار    38                        الملكية الخاصة و المادة 
   .                المشار إليه أعلاه
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أشهرها القرار الص                   ق بكيفيـة تطبيـق          ّ والمتعلّ   ،    1982      يناير     16              المجلس بتاريخ            ادر عن هذا                   
         وبمناسبة              ٍ وفي حكم تالٍ   ،            ، ثم بعد ذلك)1(                                       أميمات والتي تجسد حرية القيام بالمشاريع          ّ قوانين التّ

بحث القانون الخاص بالوقاية من الر                                  ّيؤكد المجلـس     ،                      فافية للحياة الاقتصادية              ّ شوة وتحقيق الش              
  ه      ّ إذ أنّ   ،        ة ومطلقة            ها ليست عام                   ّ ع بقيمة دستورية لكنّ       ّ ات تتمتّ            حرية المشروع  «           وضوح أن      ّ وبكلّ

يجوز للمشرع أن يفرض عليها قيودا تقتضيها المصلحة العام                                                       ه ليس من نتيجة هذه  ّ نّ أ         ة ما دام                   
   .)2(  »                             القيود تشويه نطاق هذه الحرية 

                         وإذا سلمنا مبـدئيا أن    ، "            ة المشروعات     حري  "                                إذا كان هناك إجماع حول دستورية    ،   لكن
حري    ّة المنافسة تمث ّ              ل أهم        وأبرز صورة أو مظهر لهذه الحرية، فإن                                      ّساؤل الذي يطرح هـو     ّ الت                    

هل تنسحب هذه القيمة الدستورية لحري                                   ة المشروعات على حري                    ة المنافسة ذاتها؟                   
                                                                           يلاحظ من خلال تحليل قضاء المجلس الدستوري بشأن مبدأ حرية المشروعات عموما الذي 

                                      سع ويعلو ليشمل الحريات الأخرى المتفرعة     ّ ه يتّ        ّ بمعنى أنّ   ؛            شاط الاقتصادي               ّ ي جميع أوجه النّ   ّ يغطّ
                          ل سندا قويا لا ريـب فيـه              ّ ذلك كله يشكّ     أن   ،                        ة المنافسة عمودها الفقري                والتي تعتبر حري  ،)3(   عنه

              ريح بالقيمـة              الاعتراف الص             فضلا على أن   ،     ، هذا)4(                                     لإضفاء القيمة الدستورية على هذه الأخيرة
 ـ     حري           الدستورية ل ة المنافسة من جانب المجلس الدستوري لم يعد سوى مسألة وقـت، خاص                                                                  ة إذا      

علمنا أن           القانون الأوروبي يكر                    ـ     ،                      س ذلك صراحة وليس ضمنيا  بالإشارة إلـى مبـدأي حري                             ة  
المشروعات وحري               ة الص      ّناعة والت ّ         جارة في مفهومه الض                    يق   –     كمـا تفعـل القـوانين الد                              اخليـة        

   .-  )       الوطنية (
                                                           

(1)  – site : www.droitdeconcurrence.fr ,  Liberté du commerce et de l’industrie. 
                                              والذي يؤكد فيه صراحة على القيمـة الدسـتورية         1997     مارس     20                                   القرار الصادر عن نفس المجلس بتاريخ     –   )2 (

   :  أو   )               نفس المرجع أعلاه (                                      لمبدأ حرية القيام بالمشاريع الاقتصادية 
Barthelemy Mercadal et Patrice Macqueron , Le droit des affaires en France,Editions Francis Lefebvre.1998 , 
Paris P: 461. 

                      حرية إقامة المشروعات،   - 1  :    هي                                                               إذ تضم حرية المشروعات ثلاثة أنواع من الحريات الاقتصادية الأخرى     –   )3 (
         في هـدا       انظر                   لمزيد من التفاصيل  (  .         المنافسة      حرية  - 3                                             حرية ممارسة أو استغلال نشاط المشروع الاقتصادي،   - 2

    ).   104    إلى      100  ص                 المرجع السابق                   الدستور والمنافسة،                              الخصوص،محمد محمد عبد اللطيف،  
خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن القانون الدستوري عموما لا يستمد مصادره من نصوص الدستور فقط، وإنما  –)4(

ضف . إلخ.. .ضاء الدستوري والتي ساهمت بقسط كبير في تطوير هذا القانونمن أحكام الق –وبشكل كبير  –أيضا 
أن تحتل حرية  – P. Delvolvéكما يذهب الكثيرون ومن بينهم الأستاذ الكبير  –إلى ذلك، أنه من غير المنطقي 

فإنه يجب أن ي و بالتالما دام أنها تعتبر أهم عناصرها  - المنافسة مستوى آخر غير الذي تحتله حرية المشروعات 
في ذلك شأن حرية المشروعات إذ كل ما في الأمر أن حرية المنافسة لم تتمتع بهذه  اتتمتع بقيمة دستورية شأنه

  : أنظر في هذا الإطار. القيمة إلا مؤخرا بينما حصلت عليها حرية المشروعات قديما
P. Develové, Droit public de l’économie, DALLOZ,1998,P: 88 
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       مبـدأ       أن   ،                 ولة الفرنسي دائما                           واستنادا إلى قضاء مجلس الد   ،          البعض الآخر            في حين يرى
             حد المبـادئ   أ      بوصفه    ّ لاّ إ                    المجلس لم ينظر إليه          ة، وأن            قيمة تشريعي                         ّ حرية المنافسة ليس له إلاّ

العام      1(                                           ة للقانون على غرار مبدأ عدم رجعية القوانين(.   
                          شريعي لتنظـيم المنافسـة        ّ ل التّ     ّ التدخّ             معتبرين أن   ،                               بينما يقف البعض الآخر موقفا وسطا

       ياسـة                 فـي رسـم السNeutralité de la constitution                     حيـاد الدسـتور                   ّ يفترض على الأقلّ
                               الدستور الفرنسي الـذي التـزم     -     حسبهم-   بط                    ، وهو ما فعله بالض)2(                     الاقتصادية للبلاد عموما

بالحياد الاقتصادي وترك للمشر                            ع مهمة تحديد الس                 ضح ذلك من خـلال     ّ ويتّ   ،              ياسة الاقتصادية                
                            حيث تقضي بـأن يعهـد إلـى       ،                   التي تقرر ذلك صراحة      34 ادة م  ال                  بعض نصوصه ومن ذلك 

القانون بوضع القواعد الخاص                           ة بتأميم المشروعات ونقل ملكي                              ة المشروعات من القطاع العام                            
   .                إلى القطاع الخاص

   دي                                                         من الدستور التي توجـب أن يعـرض علـى المجلـس الاقتصـا             70 ادة م  ال    ونص 
والاجتماعي أي             ّة أو مشروع قانون يحمل برنامجا ذا طبيعة اقتصادية أو اجتماعية لإبداء     ّ ة خط                                                                  

الر    وهو النّ  ،)3(      أي فيه ّ       هج ذاته الذي سلكته معظم الدساتير في الديمقراطيات الغربية التي تتمي                                                                    ز  
   .)4(                     نظيم الاقتصادي للدولة      ّ ق بالتّ                 ّ بحيادها فيما يتعلّ

إن     كما سبق أن بينا بالنسبة لفرنسا خصوصا والـدول    –      نصوصه                    حياد الدستور سواء ب                                              
الغربية عام             ة  –،   أو بالرجوع إلى الأحكام القضائية الص                                    ادرة عن الهيئة الدستورية كما كانت                                  

       ياسـة                 ع لتحديـد الس           ل المشـر         ّ   بيل لتـدخّ       د الس      ، يمه)5(                              عليه الحال في مصر حتى وقت قريب
الاقتصادية عام              افسة                    وخصوصا في مجال المن   ، ة      »  بحيث أن          ّهذا التدخ ّ         ل ي    ع  د     في حـد            ذاتـه       

                                                           
   :                          ومن ذلك الفقيهان الفرنسيان    –   )1 (

M.. de Boisdeffere et M.Azibert, AJDA, 1986, chronique , P : 681 
   .   163  ص                 المرجع السابق،                 محمد عبد اللطيف،   .  د  .  أ  :             أشار إلى ذلك

  ه     وعلي  .                                                     نسبيا بنوع من الحياد فيما يخص التنظيم الاقتصادي عموما  –               حسب هذا الفريق   –                 إن الدستور يتميز     –   )2 (
                                                                         سياسة اقتصادية معينة إذ أنه توجد قواعد التنظيم الاقتصادي في القوانين وليس  ل                              ليس في الدستور مكان لأي برنامج 

   :             الأستاذ الكبير  "                                                                  أنظر في هذا الإطار حول حياد الدستور عموما وموضوع الحرية التنافسية   .    إلخ   ...          في الدستور
  J.Y. Chérot    "  Droit public économique, Economica , 2002 , Paris P :24..73 
(3)- Article 70 :«… tout plan ou tout projet de la loi de programme à caractère économique ou social lui est 
soumis pour avis ».   
(4)-  J.Y.Chérot, droit public économique , op.cit, P: 23. 

                                      عن حياده في رسم السياسـة الاقتصـادية         1971                    للدستور المصري لسنة                                 إذ أنه بالرغم من الخروج الصريح    –   )5 (
                                                                                                      وفرض النظام الاشتراكي كخيار اقتصادي للدولة في مادته الأولى وتحديده لأهم معالم هذا التوجه وخاصة منها مـا  

              كمها الشـهير                                                 إلخ، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في ح  .. .                                       يتعلق باضطلاع القطاع العام بالدور الأساسي
                       وما تضمنته من قابليـة        1991     لسنة      203                         من قانون قطاع الأعمال رقم     20                بدستورية المادة       1997       فبراير     01   في 

    ...                                                                                                تداول أسهم وحدات هذا القطاع، وهو ما يعني خصخصة المشروعات العامة أي نقل ملكيتها إلى القطاع الخاص
                                                    الاقتصادي وجعلها بالتالي قادرة على احتواء أي تغييـر                                                   وهذا يدل صراحة على تحييد نصوص الدستور في المجال

   .                                            في السياسة الاقتصادية، وهو ما حصل فعلا بعد ذلك
   .  07    ، ص   05    ، ع     2004                                                                  يحي الجمل، الحماية الدستورية لحق الملكية الخاصة، المجلة الدستورية 
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  ة                                               نظيم الاقتصادي للدولة في الـديمقراطيات الحـر                    ّ ل عنصرا أساسيا للتّ                 ّ ضمانة دستورية تشكّ
                                   ه عادة ما قد تحدث حالة تناقض بـين            ّ نا نعلم أنّ    ّ ة أنّ    خاص   ، ة    هام                     وهذه تعتبر نقطة جد   ،       الحديثة

  .)1( »                                  دولة القانون ونشاط الدولة الاقتصادي
                       وجود حريـة المنافسـة            وهي أن   ، ة    مهم                  ل إلى  نتيجة جد  ص َ نَ   ، م       ما تقد                ّ وتأسيسا على كلّ
كإحدى الحريات العام                    ـ    ل                                                            ّ  ة والحقوق التي يكفلها الدستور لم تعد محل جدل وخلاف بعد التكتّ

                               وعولمـة القواعـد القانونيـة       ، )              ياسة الاقتصادية                     الدستور الأوروبي والس (                  الذي يشهده العالم 
                                           ياسة الاقتصادية وما ينضوي تحتها مـن حريـة                      الحديث عن حياد الس      فإن   ،        وبالتالي   ،     عموما

            عبير أمـرا     ّ التّ     صح                    من، بحيث أصبحت إن                        تعتبر مسألة تجاوزها الز  –    رنا  ي      في تقد  –        تنافسية 
ملزما للمشر            ع ولم يعد بوسعه التنص                      ل منه     .   

                          هذه الحرية وضرورة تحديـد                                    وانطلاقا من قاعدة عدم إطلاق العنان ل   ، ه              ّ بالإضافة إلى أنّ
          ه يجب على          ّ من جهة أنّ              ع، وهذا يعني                                    ممارستها ينبغي أن تخضع لتنظيم المشر      فإن   ،        إطار لها

    وأن    ،                                                                          هذا الأخير وهو يقوم بهذه المهمة أن لا يقف بعيدا عن ممارسة اختصاصه بصفة كاملة
يترك للهيئات التنفيذي                      ّا شروط وقواعـد نشـاطها                                      فة أصلا بتنفيذ القانون أن تحدد بنفسه       ّ ة المكل                         

) الاختصاص الس            ر القيود التي يدخلها ويفرضها المشـرع                           ّ ومن جهة ثانية، يجب أن تؤثّ   ، )   لبي                                      
بقصد تقييد أو حماية المنافسة على طبيعة وجوهر هذه الحري                                                       باعتبارها الأصـل الـذي لا      ، ة                          

     .             يمكن تجاهله
يبقي من اختصاص " ستورية كقيمة د" ة                تنظيم هذه الحري                          كخلاصة، يمكننا أن نقول أن  و

يعهد الدستور صراحة إلى  يوالت ،ة الأخرى        ات العام                              ع شأنها في ذلك شأن جميع الحري      المشر 
  .)2( ات                               مانات الأساسية لممارسة هذه الحري       ة بالض                                     القوانين بحمايتها ووضع القواعد الخاص 

                                                           
(1)  – J.Y.Chérot, op.cit, P: 24 etc 

والمادة " الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطنة :" التي جاء فيها  من الدستور و 32ومن ذلك المادة  –)2(
و هو ما كرسته صراحة " حرية التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون :" كذلك التي جاء فيها  37

  ".  لنظام العام الحرص على الحرية الشخصية من ا: " من القانون المدني الجزائري التي جاء فيها  46المادة 
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אא:א                 
אא.

إن لطات الجزائريةالس، مو في تحقيق النّ واقتناعا منها بفعالية الأنموذج الاقتصادي الحر
ر الاجتماعي، قد عملت خلال العقدين الأخيرين الاقتصادي والتطو)ولا زالت تعمل ) ةخاص

 تستهدف ضمان قيام ،على بلورة سياسة للمنافسة سواء على المستوى الاقتصادي أو القانوني
ة نزيهة بقصد دفع المقاولة الجزائرية إلى تطوير ذاتها لتكون قادرة على منافسة حقيقي

  .سات الأجنبية في تحقيق التنميةإلى جانب المؤس ،الاضطلاع بدورها الأساسي
بعه من حرية تنافسية ليس مبدأ يستتجارة هذا وما ة التّمبدأ حري تجب ملاحظة أن ،لكن

في الميدان كان من شأن إقرار هذا المبدأ  وبمعنى آخر لماّ ،طقيد أو شر طليقا من كلّ
فقد كان من الضروري أن يتدخّل الاقتصادي بدون ضوابط أن يؤدي إلى نتائج عكسية، 

من خلالالمشر بحيث يجعل حركية رجل الأعمال  ،نافسيةعبة التّاللّ هع لتحديد إطار تتم
رر بغيره وألاّ يترتب على ذلك إلحاق الض ،مشروطة باستعمال هذا الأخير لوسائل مشروعة

فإن هذا  ،بعبارة أخرى و. والاقتصاد الوطني عموما) المستهلك مثلا(من المنافسين أو الغير 
رف ومراعاة الأعراف زاهة والشّتتمثل في النّ ،نةالمبدأ يجب أن يعمل داخل حدود معي

ع لوضع (دخل هذا التّ. ماجارية عموارية التي تحكم الممارسة التّوالتقاليد السأي تدخّل المشر
وردع ومواجهة هذه  ،ضوابط وآليات لتجنب استخدام وسائل غير مشروعة من جهة

ويتم ذلك . خذها هذه الأخيرةيختلف باختلاف الصور التي تتّ ،)الممارسات من جهة أخرى
  :على مستويين

ن الاقتصاديين، ويتّخذ ذلك نافسية الثنائية بين المتعامليعلى مستوى العلاقات التّ -1
  :صورتين أساسيتين

  .فهناك المنافسة غير المشروعة وآلية تجنّبها هي دعوى المنافسة غير المشروعة -أ
روط التعاقدية التي المنافسة المخالفة للالتزامات التعاقدية وطريقة تحاشيها هي الشّ - ب

ة صور وأشكالتأخذ عد، بة على تخع الجزاءات المترتّتتنوورلّفها باختلاف هذه الص.  
نافسية الجماعية داخل سوق ما، عن طريق تتبع ومنع على مستوى العلاقات التّ -2

وعلى  .الممارسات التي من شأنها أن تعطّل المنافسة أو تحد منها، ضمانا لقيام منافسة حقيقية
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يع، وضمان ة المبادرة عند إقامة المشارتستهدف هذه الضوابط ضمان حري ،هذا المستوى
ة المنافسة فيما بين هذه الأخيرة عن تعاطيها لنشاطها، حماية ليس فقط للمصالح الخاصة حري

  .)1( للفاعلين الاقتصاديين، بل كذلك للمصلحة العامة ولمصلحة المستهلكين

ßìÿa@szj¾a@Z@óÈì‹“¾a@7Ì@óïÐbånÜa@pbŠbá¾a@‹Åy–@@ãbÈ@êuíi@M@@ @
وفي ظل  ،ناعة حاليا         جارة والص          ّعالمي الت           نا إلى أن من خلال كل ما سبق ذكره، خلص

ألا  Un principe cardinal et fondamentaleيحكمهما مبدأ أصلي وأساسي ، اقتصاد السوق
. نافس ّت ة ال          ه مبدأ حري                      ّسه عمليا مبدأ آخر؛ إن                       هذا المبدأ يترجمه ويكر       ، لكن "ة      الحري " وهو 

يملك القدرة على جلب عملاء الغير  –بعا لذلك ت –وعليه، إذا كان أي متعامل اقتصادي 
ب لهم ذلك           وحتى إن سب  ،دون إمكانية مؤاخذته من طرف هؤلاء الأخيرين )منافسيهم(

 ،ه في المقابل   ّفإن  ،اتج عن التزاحم التنافسي                               ّانطلاقا من جواز وشرعية الضرر الن  ،ضررا
   ّحق         عاء بأي  د مل اقتصادي الإمتعا              ليس بإمكان أي  ،)حرية المنافسة(وتطبيقا للمبدأ ذاته 

في حالة إذا غادره أحدهم نحو متعامل آخر، . )تخصيص      ّأي حق (خاص على عملائه 
  .رق والوسائل لاستقطاب عملائه                         ّعموما في استخدام جميع الط              هذا الأخير حر            باعتبار أن 

أو  )وطنيال(على المستوى الداخلي    إن  ،ظام العام الاقتصادي   ّالن                      لكن، ومع ذلك، نجد أن 
ك هذه المنافسة داخل الحدود التي يفرضها مبدأ                                 على المستوى الدولي، يوجب أن تتحر 

فوا في استخدام               بائن أن لا يتعس    الز  نفعلى المتنافسين وهم يبحثون ع ،      ومن ثم  .المشروعية
ّ ، وذلك يعني بكل )نافس        ّحرية الت (         ّهذا الحق  ه يجب أن تكون جميع نشاطاتهم   ّأن  ،بساطة               

" ه نسق                                      ّمبدئيا وكأصل عام في إطار نسق معين؛ إن  ،ة                              صادية وممارساتهم المباحة والحر الاقت
الي أعمالا غير            ّاعتبرت بالت  ،سق                         ّ، وإذا ما خرجت عن هذا الن La loyauté" المشروعية 

جارية وحتى يمكنها أداء دورها كضابط للمبادلات التّ ،إذن .Pratiques déloyalesمشروعة 
ة أن تكون حر: يجب على قواعد المنافسة أن تستجيب لمطلبين أساسين ،ماوالاقتصادية عمو

تصرف مناف عبة التنافسية، مع لقواعد اللّ ومشروعة، وبمعنى آخر، يجب أن لا يعيقها أي
وسائل تجسيده هي التي في  لكن ،قديم نسبيا) منافسة حرة ومشروعة(العلم أن هذا المطلب 

                                                           
                                                                                                   فؤاد معلال، ضوابط المنافسة وفق أحكام القانون التجاري المغربي الجديد، مجلة القانون والاقتصاد، العـدد    .  د  –   )1 (

    .   88  :     ، ص     2002  ،   19
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فا شرعيا وغيره من يتعلّق برسم الحدود بين ما يشكّل تصرة فيما خاص ،تطور مستمر
    .الممارسات غير المشروعة التي تجب محاربتها

ور التي     وللص  ،نافسية غير المشروعة                        ّي للمقصود بالممارسات الت          وجب التصد  عليه،و 
ت غير بعد ذلك، لأبرز أنواع الممارسا                      بة نسبيا كما سنرى، ثم                          ّخذها  باعتبارها ظاهرة مرك   ّتت 
فرقة بينها وبين غيرها من لحدود التّ ، ونافسية في الجزائر على وجه الخصوص   ّالت 

ق بدعوى المنافسة غير بعة فيما يتعلّإلى الإجراءات المتّ ،وأخيرا ،نافسيةالممارسات غير التّ
  .المشروعة ومختلف الجزاءات المترتّبة عنها

  .الهامضمون المنافسة غير المشروعة وأشك: المطلب الأول

  –بوجه عام  -المقصود بالمنافسة غير المشروعة: الفرع الأول

ّ كل  ،بوجه عام ةنافسية غير المشروع                   ّيقصد بالممارسات الت  ما يصدر عن المتعاملين   
نافس في السوق، أو                 ّا عرقلة حرية الت                     فات يكون من شأنها إم                         الاقتصاديين من أعمال وتصر 

رر على المتنافسين الآخرين والمستهلك وعلى         عود بالض ا ي  مم  ،ا الإخلال بها        منها وإم      الحد 
  .سواء                    شاط الاقتصادي على حد          ّمجموع الن 

هي عبارة عن مجموع الممارسات والإجراءات « :J.Azémaأو كما يقول الأستاذ 
ل خطئا مقصودا أو غير مقصود من    ّتشك  تيال جارية و                                   ّنافسية المنافية للقانون وللأعراف الت    ّالت 

  .)1( »ب ضررا للمتنافسين  سب            طبيعته أن ي 
الذي المغربي ومن ذلك المشرع  ،ة                                       وقد حاول بعض المشرعين إعطاء تعريف للماد 

ناعية كما                           المتعلق بحماية الملكية الص  97/17من قانون  184تناول الموضوع في المادة 
ّ يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل « :يلي  عمل منافسة يتنافى وأعراف                                           
  :ة                    جاري، وتمنع بصفة خاص          ّناعي والت                  رف في الميدان الص    ّالش 

ها بأي وسيلة من الوسائل نب ع                                        ّجميع الأعمال كيفما كان نوعها التي قد يترت  -
  .جاري           ّناعي أو الت                                         سة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الص           خلط مع مؤس 

لى سمعة جارة إذ من شأنها أن تسيء إ                           ّعاءات الكاذبة في مزاولة الت    الإد  -
 .جاري           ّناعي أو الت                                            مؤسسة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الص 

                                                           
(1) –  J.Azéma, le droit français de la concurrence, PUF, 1989, n°131, P :99. 
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جارة                                               ّعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة الت                البيانات أو الإد  -
جارة                                                     ّأو الإدعاءات التي يكون من شأن استعمالها في مزاولة الت  ،مغالطة الجمهور

زاتها أو قابليتها            ضعها أو ممي مغالطة الجمهور في طبيعة البضائع أو طريقة و
 .)1(»للاستعمال أو كميتها

ر من    مكر  60ف المنافسة غير المشروعة في المادة       فقد عر  ،ع الكويتي       ا المشر   أم 
كل عمل يقع عمدا من تاجر بالمخالفة للعادات أو « : كما يلي 1980لسنة  68القانون رقم 

الكويت، ويكون من شأنه صرف عملاء  جارية في دولة                             ّالأصول المرعية في المعاملات الت 
تاجر منافس أو الإضرار بمصالحه أو إعاقة حرية التجارة وتقييد أو تفادي المنافسة في 
مجال إنتاج أو توزيع البضائع أو الخدمات في الكويت، وتعتبر من أعمال المنافسة غير 

  :المشروعة بوجه خاص
البضائع أو الخدمات إلى  مني على تحديد سعر بيع          ريح أو الض        فاق الص    ّالات  -
  .الغير

 .من قيمة بضاعته                                 ّالإساءة إلى سمعة تاجر آخر أو الحط  -

 .وق بغير سبب مشروع                       إعاقة دخول منافس في الس  -

ّ كل  - وق بقصد الإضرار بتاجر أو                                 نشاط من شأنه إحداث اضطراب في الس   
  .)2(» نار آخري  تج 

  :نظرا للاعتبارات التالية ،لهذه المحاولات قد باءت نسبيا بالفش       نرى أن  ،ومع ذلك
باعتمادها على (قص الذي كان يعتري أغلب الأنظمة القانونية              ّرغم تدارك الن  -1

من قانون الالتزامات المغربي مثلا  84قصيرية للمادة                   ّة في المسؤولية الت              القواعد العام 
جاءت والصور الواردة  ،ا وشاملا            عريف جاء عام    ّالت    أن    ّإلا  ،)إلخ...جزائري م.ق124مو

ّ كل " ى في استعماله عبارة           ّمولية تتجل            ّالعموم والش  ؛على سبيل المثال لا الحصر عمل   

                                                           
 0200فبراير 15بتاريخ  1.00.19الظهير رقم بمقتضى ق بالملكية الصناعية المتعل 97/17صدر القانون رقم  – )1(

  .2005فبراير  14الصادر في  05/31المعدل بمقتضى القانون رقم 
بتاريخ  www.google.com: المنافسة غير المشروعة والمسؤولية التقصيرية، الموقع الإلكتروني – )2(

19/05/2007.  



@lbjÜaðäbrÜa@Z@Þ—ÑÜaðäbrÜa@ @@ @óï÷bårÜa@pbÔþÉÜa@õínà@ôÝÈ@óÐbå¾a@óî@‹y@c‡jà@†ì‡y@ @@ @@@@@@@ @@ @ @ @@@@ @@@ @@@ @@ @@ @ @ @@@ @@@ @č@ @ @@@ @@@@@@ @@ @

92 
 

وهذا يعني " ة               وتمنع بصفة خاص " واستعماله عبارة  ،لخا"...رف                  ّيتنافى وأعراف الش 
   .ائعة     ّة الش                       تركيزه على الصور المهم 

وضع            باعتبار أن  ،يحشر نفسه في هذا الموضوع                ّكان من الأفضل ألا  -2
  .ة الفقه والقضاء بالدرجة الأولى                عريفات يعتبر مهم    ّالت 

التي تعتبر فكرة " رف          ّأعراف الش " عريف جاء معيبا في استعماله عبارة    ّالت  -3
ا سوف يجهد القضاة بما لهم من سلطة   مم  ،مان والمكان         ر ظرف الز       ر بتغي          مرنة تتغي 

  .)1( التنقيب عن العادات وأعراف الشرف
وهو ما يتعارض مع  ،جاري         ّناعي والت                          اقتصر على ذكر الميدان الص  عريف   ّالت  -4

والتي تشمل بالإضافة إلى ذلك قطاعات الخدمات  ،مضمون ميادين حياة الأعمال
  .والفلاحة والحرف وغيرها

 جاه قواعد قانون الأعمال عموما نحو التدويل، فقد كانت                  ّعيد الدولي، ومع ات          ا على الص   أم 
 ،ا حثيثة لمنع أعمال المزاحمة غير المشروعة؛ وفي هذا الخصوصالجهود الدولية دوم
ت في الفصل الرابع        التي نص  ،حاد باريس حول الملكية الصناعية       ّولية لات                  جاءت الاتفاقية الد 

ّ ل منافسة غير مشروعة، كل    ّيشك «:ر منها   مكر ) 04( عمل منافس مخالف للممارسات                        
لا سيما جميع الأعمال التي من شأنها خلق لبس و ،جاري         ّناعي والت                       المنضبطة في المجال الص 

  .»ناعي للمنافس         جاري والص        ّشاط الت                      ّسة أو المنتجات أو الن                    طريقة كانت مع المؤس     بأي 
خذها المزاحمة غير المشروعة                                     ّفاقية إلى بعض الأشكال التي يمكن أن تت       ّضت الات        كما تعر 

  :حيث جاء فيها، 3و10/2في المادة 
       الة ضد                   حاد الأخرى حماية فع  ّت حاد بأن تكفل لرعايا دول الا ّت تلتزم دول الا -1« 

  .المزاحمة غير المشروعة
كل منافسة تتعارض مع العادات  ،يعتبر من أعمال المزاحمة غير المشروعة -2

  » …جارية            ّناعية أو الت        ؤون الص            ّريفة في الش    ّالش 

ق بالعلامات                           ّموذجي للدول العربية المتعل               ّمن القانون الن  1ف/33ت المادة       كما نص 
يعتبر غير «: جارية وأعمال المنافسة غير المشروعة على ما يلي                 ّجارية والأسماء الت    ّالت 

                                                           
مجلة القضاء  ،"العلامة التجارية نموذجا "  ،كمال محرر، الحماية القانونية لحقوق الملكية الصناعة بالمغرب – )1(

  .250،  ص 2005، طبعة 151والقانون، ع
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ّ مشروع كل  ناعية          عاملات الص            ّريفة في الت                                             ّعمل من أعمال المنافسة، يتنافى مع العادات الش         
  )1(.»جارية    ّوالت 

ا           دقيق ومعقد يبقى تحديد ماهية المنافسة غير المشروعة غير  ،ه          ّومع ذلك كل  ،إذن
Complexe نظرا لتعد  ،نسبيا          خذها من جهة، ثم                           ّد الأشكال والصور التي قد تت                 مييز           ّلصعوبة الت

وق كما سنرى            نافس في الس  ّت ة ال           أيضا من حري                                         بينها وبين غيرها من الظواهر التي قد تحد 
  .من جهة أخرى ،لاحقا

زاحم على الزبائن           ّم تعني الت إذا كانت المنافسة غير المشروعة في مفهومها العا ،وعليه
ين أو العرف أو العادات أو                                                      أو العملاء عن طريق استخدام وسائل منافية للقانون أو الد 

رق والوسائل جعل رجالات                 ّد وتباين هذه الط    تعد       ، فإن )2(رف المهني          ّجارية والش             ّالاستقامة الت 
ارسة أو الفعل، وتبعا على حسب المم ،ة عبارات                       زون في هذا الإطار بين عد            القانون يمي 

رة عند               الجزاءات المقر  ،وأخيرا ،والآلية القانونية المستخدمة لتلافيها اهنبة ع            ّللآثار المترت 
  .)3(ذلك

                                                           
المنافسة غير المشروعة في التشريع رسالة الباحثة سعاد عيساوي،  :يرجع في هذا الخصوص إلى – )1(

  .11، ص2008لوم القانونية و الاقتصادية وجدة،المغربي،كلية الع
                                                                                                     محمد محبوبي، تسجيل العلامة التجارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، كليـة   – )2(

   . 7    ، ص     1999                                                العلوم الاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، سنة 
                                               كان يجري التمييز بين المنافسة غير الشـريفة أو     ،-              ومنذ أمد بعيد   –                                    إذا أنه في فرسنا مثلا، وفي هذا الإطار  – )3(

  ؛   concurrence abusive                       والمنافسة التعسـفية   Illicite                         والمنافسة غير المشروعة  La concurrence déloyale        الخبيثة 
         الإضـرار         قصـد       ة أو          المتضمن ني  Faute délictuelle                                                          وتكون المنافسة غير شريفة أو خبيثة إذا اكتنفها خطأ الجريمة 

  ،    ...                                                                                                 بالغير، وتكون غير مشروعة إذا قامت على خطأ شبه الجريمة القائم على مجرد الإهمـال أو عـدم الاحتيـاط   
                                                                                                                 ويمكن إرجاع هذه التفرقة إلى تقنيي المنافسة غير الشريفة الذي أعلنته اللجنة العامة لتنظيم التجارة بفرنسـا قـديما   

   :                               ه من أعمال المنافسة غير الشريفة                               والذي أورد تعريفا شاملا اعتبر في
«  Le fait d’un commerçant qui de mauvaise foi détourne ou tente de détourner la clientèle nuit ou tente de 
nuire aux intérêts d’un concurrent par des moyens contraire aux lois, aux usages ou à l’honnêteté 
professionnelle ». 

                                                                                                     بمعنى يعتبر منافسة غير شريفة، كل فعل يرمي من ورائه تاجر عن سوء نية إما إلى تحويل أو محاولـة تحويـل   
                                                                                                      الزبائن وإما الإضرار أو محاولة إلحاق الضرر بمصالح منافس له عن طريق استخدام وسائل منافيـة للقـانون أو   

   * .                       العادات أو الشرف المهني

                     من قانون الالتزامـات      84                                            انونية  للمنافسة غير المشروعة على ضوء الفصل                            شكري أحمد السباعي، الأسس الق    - *
  ،     1984  ،   07                      ، الـدار البيضـاء، ع      1984      أبريل     21-  20                                                         والعقود المغربي، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، 

   .  76  ص 
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 Le doyenحسب أغلب الفقهاء وعلى رأسهم العميد روبييه ، ويمكن في هذا المضمار

Roubier ، أن نمي       ز بين المنافسة الممنوعة أو المحظورةconcurrence interdite،  والمنافسة
، بالإضافة إلى المنافسة غير المشروعة concurrence illégaleغير الشرعية أو غير القانونية 

  .La concurrence déloyale proprement diteيق               أو بالمعنى الض  ،المحضة
                                    هي تلك التي تكون موضوع قيود شـكلية     ،                                     فالمنافسة المحظورة أو غير المسموح بها          
    :                      ناتجة عن قانون أو عقد  )   ية   رسم (

« La concurrence interdite ou non autorisé est celle qui fait  l’objet de restrictions 
résultant de la loi ou d’un contrat».  )1(  

ا بفعل                              صف بهذا الحكم بصفة نهائية، إم                     ّالمنافسة الممنوعة تت     فإن  ،بمعنى آخرو
سبة للقانون الذي يحظر على الموظفين        ّأن بالن           ّكما هو الش (ة                       النصوص القانونية الخاص 

سبة لعقود العمل        ّأن بالن               ّفاق كما هو الش                       ّأو بمقتضى العقد أو الات  ،)جارة                    ّالعموميين مزاولة الت 
العمل، أو كتقرير احتكار قانوني لأغلب                            يقضي بعدم منافسة الأجير لرب  ن شرطا         التي تتضم 

يجب على القاضي أن يحكم بوقف  ،هذه الحالات وغيرهاملتزمي المرافق العامة، وفي 
  .ه نشاط غير جائز       ّحريم لأن                             ّشاط الذي يمارس خلافا لهذا الت    ّالن 

دها القوانين                هي تلك التي تحد  ،Concurrence illégaleا المنافسة غير الشرعية   أم 
رسة والأنظمة التي تفرض احتكارات أو امتيازات أو تضع شروطا تنظيمية مسبقة لمما

  .)2( »...حرف أو نشاط معين
نة أو                       ب الحصول على شهادة معي                       ّممارسة بعض الأنشطة تتطل                  ومن أمثلة ذلك أن 

ة هذه ـبحيث تعتبر مزاول ،سبة لمهنة الصيدلةـ       ّأن بالن           ّكما هو الش  ،ترخيص إداري مسبق
د ـفي حين نج ،روعةـر مشـافسة غيـة منـادة العلميـه           ّوفر على الش          ّة دون الت ـالمهن

كارات ـمة الاحتـها مزاحـلا يمكن،Activités privées  ة ـ        طة الخاص ـه أحيانا الأنشـ  ّأن 
     .Monopoles publics)3(ة وميـمـالع

                                                           
(1) –  Paul Roubier, Le droit de la propriété industrielle ,Librairie du recueil Sirey , Paris ,1952    , T1, n° 104, 
P : 482. 
(2)  –  P. Roubier , op.cit ,  p : 184. 
(3) –  M.Guibal, "entreprises privées et pouvoirs publics", cahier de droit de l’entreprise 186/2, P :4. 
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د الإطار الجغرافي للإمكانيات والخيارات المتاحة                  أنظمة قانونية تحد    سن        قد يتم  ،وأيضا
القانون  ،، ويمكن أن نذكر في هذا الإطارواجد والاستثمار مثلا                              ّأمام المتعاملين الاقتصاديين للت 

  .لخا...صدير                                      ّق بتوجيه الاستثمار وقانون الاستيراد والت       ّالمتعل 
ّ كل  تجاوز في هذا     وأي  ،هة لتحديد المنافسة           ل أنظمة موج    ّتمث  ،هذه القوانين وغيرها  

             .فا غير شرعيا وفعلا من أفعال المنافسة غير المشروعة                الخصوص يعتبر تصر 
ق بالمنافسة غير المشروعة بالمعنى الخالص ـ       ّوالمتعل  ،وع الثالث والأخير        ّا عن الن ـ   وأم 

Concurrence déloyale proprement dite فيمكن القول أن ،                  والتي كان مقر –ظرية       ّهذه الن
جاوزات التي تنتج عند تطبيق مبدأ       ّمن الت                             تهدف بالدرجة الأولى إلى الحد  ،–نشأتها القضاء

نافسي واستعمالهم       ّرر الت           لشرعية الض  )رفاء       ّغير الش (جار                         ّالمنافسة واستغلال بعض الت ة    حري 
  .جارية لجذب عملاء الغير                                           ّوسائل غير مشروعة مخالفة للأعراف والعادات الت 

ّ كل  ،ل منافسة غير مشروعة بهذا المفهوم         ّعليه، يشك  و تصرف مخالف للأعراف   
لك باستخدام وسائل تتنافى مع العادات المحلية الجارية ق ذ           ّريفة، ويتحق          ّجارية الش             ّوالعادات الت 

  .  جارة               ّفي الصناعة والت 
ة                 راسية حول الملكي                           في عرض ألقاه خلال الأيام الد  J.Vincentوقد عرفها الأستاذ 

مة مباشرة،                                عملية الإضرار بمنافسك بوسائل محر « : ها   ّبأن  ،جارية بالمغرب          ّناعية والت    الص 
شهير، تحويل الأجراء، استعمال غير مشروع للمعلومات واللوائح      ّ، الت كمحاولة خلق الالتباس

كتحويل حملة إشهارية، استعمال مشابه  ،شويش                            ّلخ، أو غير مباشرة بواسطة الت ا...الداخلية
  )1(.»ناعة       وق بالص                               جارية أو منتوج محمي وإغراق الس           ّللعلامة الت 

ّ كل « : ها                ّفها البعض على أن         بينما عر  نون والعادات والأعراف والاستقامة عمل مناف للقا  
معة                                      عاءات الكاذبة التي من شأنها تشويه الس           ائعات والإد    ّالش                        ّجارية، وذلك عن طريق بث    ّالت 
جارية وذلك                           ّبس أو الخلط بين الأنشطة الت          ّي إلى الل                     أو استخدام وسائل تؤد  ،جارية لمنافس   ّالت 

  )2(.»بهدف اجتذاب زبائن تاجر أو صانع منافس

                                                           
لكية الصناعية والتجارية مغربي للمخلال الأيام الدراسية التي نظمها المكتب ال J.Vincentعرض ألقاه السيد  – )1(

  .07 :ص ،04، منشور بمجلة الحدث القانوني ع 1998فبراير  5و  4أيام 
  .07 :ص المرجع السابق،محمد محبوبي، . د – )2(
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ف المنافسة غير     فيعر  ،تعريفا أكثر شمولية وكمالا Saint-Galلنا الفقيه الفرنسي م     ويقد 
نة لأعمال المنافسة غير        فات مكو                لكي تعتبر التصر  ،ه يجب كمبدأ عام  ّإن « :المشروعة بقوله

 ،فات أن تخدع العملاء                        أن يكون من شأن هذه التصر  ،نافسي       ّظام الت                  ّالمشروعة داخل الن 
ّ تكون كل  ،وبالتالي ّ وكل  ،فات المستخدمة لتكوين وسائل الخداع في بيع المنتجات     التصر         أفعال    

بت ا               ّبح المكتسب والث                                                         جار أو المصانع التي تبحث عن جذب أو سحب أو الحصول على الر    ّالت 
ابت       ّبح الث                                          يقصد تلك الأفعال المقصود من ورائها جلب الر  الفقه             وهذا يعني أن  .)1( »من الغير

إفساد نظام  ،وبالتالي ،قة في البضائع أو في المشروع المملوك للغير       ّقاد الث للغير عن طريق إف
   .ها أو في جزء منها        ّجارية كل       ّوق الت    الس 

بذلك يكون العنصر الأساسي في المنافسة غير المشروعة هو تحويل زبائن الغير  و
وهي  ،يلضل    ّوالت                              ّعن طريق استعمال الخداع والغش  ،والاستحواذ عليهم من طرف منافس ما

جارية المطلوبة في عملية المزاحمة بين                 ّرف والاستقامة الت                           ّها وسائل تتنافى ومبادئ الش   ّكل 
  .   المتعاملين الاقتصاديين

                                                        الن ظام القانوني للمنافسة غير المشروعة في الاتفاقيات الدولية: الفرع الثاني

دويل، فقد كانت التّجاه قواعد قانون الأعمال عموما نحو ومع اتّ ،عيد الدوليعلى الص
ولية دوما حثيثة لمنع أعمال المزاحمة غير المشروعة، وفي هذا الخصوصالجهود الد، 
التي نصت في الفقرة الثانية  ناعيةة الصحول الملكي )2( "باريس"حاد فاقية الدولية لاتّجاءت الاتّ

الاختراع، ونماذج براءات تشمل حماية الملكية الصناعية : "من المادة الأولى على ما يلي
ات ـجارية وعلامـناعية أو التـات الصـوم والنماذج الصناعية والعلامـالمنفعة والرس

                                                           
(1) –  St-Gal, les marques de fabrique et la concurrence déloyale.   
www.droitdeconcurrence.fr 

  ،     1975        ينـاير      09          المؤرخ في     02 /  75                                               ئر صادقت على هذه الاتفاقية المعدلة، بمقتضى الأمر              يلاحظ أن الجزا   –   )2 (
   .    1975       فبراير     04             ، الصادرة في    154    ، ص   10     ر، ع  . ج

              المـؤرخ فـي       48 /  66                                                                                  وكانت قد انضمت إلى اتفاقية باريس لحماية الملكيـة الصـناعية بموجـب الأمـر رقـم      
   . 8  19    ، ص   16      العدد       1966 /  02 /  25  :  ر .   ، ج    1966 /  02 /  25

              ابـن خلـدون     EDIK ،    ...)              الحقوق الفكرية (                                                    فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري   .  د  :       المرجع
  .   542    ، ص     2006                         للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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ميات المنشأ وكذلك قمع ـدر أو تسـات المصـانـجاري وبيّـم التـدمة والاسـالخ
   .)the repression of unfair competition..." )1ر المشروعة ـالمنافسة غي

ف الفصل الرر من الاتفاقية المنافسة غير المشروعة على النّوقد عرحو التاليابع مكر :
عمل منافس مخالف للممارسات المنضبطة في المجال  يشكّل منافسة غير مشروعة؛ كلّ«

جاريناعي والتّالص، طريقة كانت مع  ولاسيما جميع الأعمال التي من شأنها خلق لبس بأي
شاط التّسة أو المنتجات أو النّالمؤسناعي المنافسجاري الص ...«  

كما تعرضت الاتفاقية بعد ذلك إلى بعض الأشكال التي يمكن أن تتّخذها المزاحمة غير 
  :والتي جاء فيها ،02المادة العاشرة مكرر فقرة  وذلك من خلال نص ،المشروعة

لمنافسة حاد الأخرى حماية فعالة ضد احاد بأن تكفل لرعايا دول الاتّتلتزم دول الاتّ - 1«
   .غير المشروعة

ريفة منافسة تتعارض مع العادات الشّ يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كلّ -2
 .جاريةناعية أو التّؤون الصفي الشّ

3- ة ما يليوقد يكون محظورا بصفة خاص:  
كافة الأعمال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة كانت لبسا مع منشأة أحد  -أ

  .جاريناعي أو التّين أو منتجاته أو نشاطه الصالمنافس
قة عن والتي من طبيعتها نزع الثّ ،جارةعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التّالاد - ب

جاريناعي أو التّمنشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الص.  
تضليل الجمهور جارة من شأنه عاءات التي يكون استعمالها في التّالبيانات أو الاد  -ج

لع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو سبة لطبيعة السبالنّ
  )2(.»كميتها

                                                           
  ،     1883       مـارس      20                                                والمتعلقة بحماية الملكية الصناعية والمبرمة فـي    "      باريس "                          من الاتفاقية الدولية لاتحاد    2 /  01       المادة   – )1 (

                                                                    أشار إلى نص الاتفاقية المحامي يونس عرب، النظام القانوني للمنافسة غير      ... (  ُ                               ي أُجريت عليها عدة تعديلات وتنقيحات    والت
                       والدكتور نعيم مغبغـب،     ،    2010 /  04 /  07                                          مقال منشور علي منتدى حواس للمحاماة بتاريخ    ،                             المشروعة في الاتفاقيات الدولية

    .          وما بعدها     297  ص     01           ، ملحق رقم     2003          طبعة أولى                                          براءة الاختراع، منشورات الحلبي الحقوقية،
  ي        والمحام    11   :                                                 أنظر؛ رسالة الباحثة سعاد عيساوي، المرجع السابق، ص  :                              لمزيد من التفاصيل حول الموضوع  – )2 (

   01 :                          يونس عرب، المرجع السابق، ص
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وما تجب ملاحظته، أن ة 10(المادة  نصالأساس ) ثانيا/ مكرر من اتفاقية باريس يعد
لمقررة لدى صوص الوطنية اوالمصدر للنّ ،شريعي لنظام المنافسة غير المشروعة القانونيالتّ
  .ظم القانونية التي تضمنت تشريعاتها تنظيما للحماية من المنافسة غير المشروعةالنّ

ما ورد في نص بل أبعد من ذلك، حيث نجد أن تبنّيه حرفيا من المادة المتقد م قد تم
ق بحماية المتعلّ 98/17هير طرف بعض المشرعين؛ كما فعل المشرع المغربي بالنسبة للظّ

والمتعلق  2000لسنة  15سبة للقانون رقم ع الأردني بالنّ، والمشر)1(ناعيةملكية الصال
  )2( .جاريةبالمنافسة غير المشروعة والأسرار التّ

من اتفاقية باريس ) 1مكرر فقرة ( 10المادة  و 9أن المادة  ، إلىتجدر الإشارة أيضا و
وجبتا مصادرة المنتجات التي تحمل وأ ،قد نظّمتا عملية الاستيراد في هذا الخصوص ،هذه

علامات تجارية وأسماء تجارية غير مشروعة أو بيانات المصدر أو بيانات الإنتاج على نحو 
ول أوجبت على الد ،من ذات الاتفاقية) 3مكرر فقرة ( 10كما أن المادة . )3(غير صحيح

التي من شأنها حمايتهم من  ،عن القانونيةالأعضاء فيها أن تكفل لرعايا هذه الدول وسائل الطّ
من  10/2و  10و  9المنافسة غير المشروعة ومن الأعمال المحظورة بموجب المواد 

  .)4(الاتفاقية
                                                           

  .         14  / 02  / 2006        المعدل بظهير     17 /  97                             قانون حماية الملكية الصناعية   –   )1 (
اـريخ      44 /  23  :   ر  .                                                             والمتعلق بالمنافسـة غيـر المشـروعة والأسـرار التجاريـة، ج           2000     لسنة   )   15 (      ن رقم       القانو  –   )2 (          بت

  .                          ، المملكة الأردنية الهاشمية    2000 /  04 /  02
                                                          كل منتج يحمل بطريق غير مشروع علامة صـناعية أو تجاريـة أو     «   :       ما يلي                 من اتفاقية باريس    9                  بحيث جاء في المادة  –   )3 (

   .                                                                                       عند الاستيراد في دول الاتحاد التي يكون فيها لهذه العلامة أو لهذا الاسم حق الحماية القانونية                  اسما تجاريا يصادر 
   ّ                                                                                                              توقّع المصادرة أيضا في الدولة التي وضعت فيها العلامة بطريق غير مشروع أو في الدول التي تم فيهـا اسـتيراد المنـتج      - 

  »   ...     إليها
كما أن          من ذات الاتفاقية    1 ف /  10       المادة                تنص      تسري أحكام المادة السابقة في حالة الاستعمال المباشـر أو غيـر     -   «   :       ّ على أنّه                                                              

                        وعلى أية حال يعتبر صاحب   –  .                                                                                    المباشر لبيان مخالف للحقيقة عن مصدر المنتجات أو عن شخصية المنتج أو الصانع أو التاجر
                                  ّ         إنتاج أو تصنيع تلك المنتجات أو الاتّجار فيها                                                                سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، كل منتج أو صانع أو تاجر يزاول  –      مصلحة 

                                                    ّ                                                                 ويكون مقره في الجهة التي ذكرت على غير الحقيقة على أنّها المصدر أو الإقليم الذي تقع فيه هذه الجهة أو في الدولـة التـي   
  . »                                                                               ذكرت على غير الحقيقة أو في الدولة التي استعمل فيها بيان المصدر المخالف للحقيقة 

اـئل    «   :                             من الاتفاقية نفسها على ما يلي   3 /  10       المادة         إذ تنص  –   )4 (                                                           تتعهد دول الاتحاد بأن تكفل لرعايا دول الاتحاد الأخرى وس
   .            بطريقة فعالة   2 /  10   ، و  10  ،  9                                                                الطعن القانونية الملائمة لقمع جميع الأعمال المشار إليها في المواد 

اـل                                                         وعلاوة على ذلك تتعهد دول الاتحاد بتوفير الإجراءات التي  – أـن مـن رج                                                           تسمح للنقابات والاتحادات التي تمثل ذوي الش
لـطات                                                                                                                          الصناعة أو الإنتاج أو التجارة والتي لا يتعارض وجودها مع قوانين الدول التي تتبعها، بالالتجاء إلـى القضـاء أو الس

                             الدولة التي تطلـب الحمايـة                               في الحدود التي يجيزها قانون    2 /  10    ، و   10  ،  9                                            الإدارية لقمع الأعمال المنصوص عليها في المواد 
   . »                                       للنقابات والاتحادات التابعة لتلك الدولة 
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صور وحالات المنافسة غير المشروعة  ،المادة هذه مع العلم أن تنظّم واحدة من أهم
رة الأكثر شيوعا في الصو والتي تعتبر بحقّ ،جاريةوالمتّصلة بإساءة استخدام العلامات التّ

  .احية العمليةمنازعات المنافسة غير المشروعة من النّ
ثم رات ل في المؤشّخاص بموضوع على قدر كبير من الأهمية يتمثّ هناك نص

رات الجغرافية؛ ق بالمؤشّفيما يتعلّ« : ما يلي 2الفقرة  22حيث جاء في المادة  ،الجغرافية
استخدام أية وسيلة  -أ: ائل القانونية للأطراف المعنية لمنعتلتزم البلدان الأعضاء بتوفير الوس

في تسميالس ة أو عرض سلعة ما توحي بأنة نشأت في منطقة جغرافية غير المنشأ لعة المعني
أي استخدام يشكّل  - ب .لعةبأسلوب يضلّل الجمهور بشأن المنشأ الجغرافي للس ،الحقيقي

مكرر من معاهدة  10فة حسبما يتحدد معناه في المادة عملا من أعمال المنافسة غير المصنّ
  .» 1967باريس 

أن مفهوم المنافسة غير المشروعة المعتمد في تطبيقات  ،وهذه المادة تقر بشكل واضح
تورد إحدى ) أي المادة(فاقية باريس، كما أنّها وأحكام الحماية هو المفهوم المقرر من اتّ

والتي  ،افسة غير المشروعة المتعلقة ببيانات المصدر أو المنشأائعة من صور المنالصور الشّ
امية ومن بينها الجزائرة اقتصاديات البلدان النّتعاني منها خاص.  

صوص وغيرها، يظهر أن أحكام المنافسة غير المشروعة تجد موقعها من خلال هذه النّ
وهذا بالطبع لا يعني  ،"تربس"فاقية اتّصلة بها في ولية من الأحكام المتّجارة الدفاقيات التّفي اتّ

جارة مة للتّفاقيات المنظّفاقية من بين جميع الاتّأن هذه الأحكام لا تجد موقعها إلاّ في هذه الاتّ
وردت في  ،لة بمسائل المنافسة ومنع الاحتكارصوص ذات الصالدولية، فثمة العديد من النّ

 ،موضوع المنافسة غير المشروعة لحقة بها، لكنفاقات الملع والخدمات والاتّفاقيات الساتّ
فاقيات تحديدا من بين اتّ "تربس"فاقية يجد تنظيمه في اتّ ،فاقية باريسوبالصورة المقررة في اتّ

  .وليةجارة الدالتّ
ة ة الفكريمولي بين جوانب الملكيبط الشّقد حقّقت الر، نظيموبهذا التّ ،ولعلّ هذه الاتفاقية

شاط ة المجردة عن النّة الفكريجارة والاستثمار وبين مفاهيم حماية الملكيتّصلة بالالمتّ
رابط لتكون مسائل المنافسة غير المشروعة أهم تطبيق من بين تطبيقات ومسائل التّ ،جاريالتّ

بين الملكية والتّة الفكريوليةجارة الد.  
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ة موذجي للدول العربينون النّمن القا 33/01أما على المستوى العربي، فقد نصت المادة 
:              ما يلي جارية وأعمال المنافسة غير المشروعة علىجارية والأسماء التّالمتعلق بالعلامات التّ

ريفة في المعاملات يعتبر غير مشروع كلّ عمل من أعمال المنافسة يتنافى مع العادات الشّ« 
الصناعي1(.»ة ة والتجاري(  

ه ومع حرص جميع تشريعات دول الاتحاد مستوى الأوروبي، فيلاحظ أنَّأما على ال
C.E.E ّوعلى خلاف ما فعلته اتفاقية  ،إلاّ أنّه ،جاريةرعية في الممارسات التّعلى اشتراط الش
ق إليها كما سنرى لاحقا بحيث تم التطر(نافسية بخصوص الممارسات غير التّ Romeروما 

بالإشارة  ،وإنّما اكتفى في هذا الإطار ،روعةشتنظيم المنافسة غير الم فإنّه لم يتم) فصيلبالتّ
بادلات وشرعية المنافسة توازن التّ«  :إليه في الديباجة التي جاء فيها أنّه تعتبر مسائل أساسية

«.)2(   

جارية من المنافسة غير المشروعة لا تعود فإن جذور حماية الممارسات التّ ،وكما نلاحظ
وكما أسلفنا إلى اتفاقية   ،بل ،1995ست عام جارة الدولية العالمية التي تأسالتّ مةإلى منظّ
عديلات انتقلت ثم بعد ذلك، ومع بعض التّ، ناعيةة بحقوق الملكية الصالخاص 1883باريس 

، هذه الأخيرة التي تقرر "تربس"أحكام هذه الاتفاقية إلى جولة أورغواي أو ما يعرف باتفاقية 
مبدأ الدولة : لع والخدماتقة على تجارة السة المطبابعة المبادئ العامالثة والرها الثّيفي مادت

ن على  ،عايةالأولى بالروالثاني مبدأ المعاملة الوطنية، وتضع الحدود الدنيا للحماية التي يتعي
  .)3(جارة العالمية إدراجها في قوانينها الداخليةالدول الأعضاء في منظمة التّ

 ،امل لموضوعات عديدةالإطار الشّ تعد بحقّ" تربس"فاقية بإمكاننا القول، أن اتّ ،هوعلي
ناعية وبراءات الاختراع والأسرار صميمات الصجارية والتّفهي تنظّم موضوع العلامات التّ

  .الخ... نافسية في الرخصجارية والممارسات غير التّالتّ
لمسائل المنافسة غير المشروعة، نجدها قد " تربس"فاقية مع ملاحظة أنّه في تنظيم اتّ

من اتفاقية باريس المشار إليها آنفا،  10/2اعتمدت بشكل أساسي على ما هو مقرر في المادة 
مة للمنافسة غير صوص المنظّيظهر أن النّ ،"تربس"باستقراء نصوص اتفاقية  ،بحيث أنّه

  :ل فيما يليالمشروعة تتمثّ
                                                           

  .         وما بعدها                       11                                                   لمزيد من التفاصيل يرجع إلى رسالة الباحثة سعاد عيساوي، المرج السابق، ص   –   )1 (
(2)  –    Yves Serra, op.cit,   P : 30.  

   .  02                           يونس عرب، المرجع السابق، ص   :                   أنظر في هذا الخصوص  –   )3 (
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فيما يتعلق بالأجزاء الثاني « : على أنّه تنص ، و التي الثانية الفقرة الأولى من المادة  -
 12إلى  1ول الأعضاء بمراعاة أحكام المواد تلتزم الد ،فاق الحاليوالثالث والرابع من الاتّ

أحالت من ضمن ما أحالت إلى  "تربس"فاقية فإن اتّ ،، وبالتالي1967من معاهدة باريس  19و
ومنها  ،ةناعية الصة غير المشروعة في اتفاقية باريس لحماية الملكيمة للمنافسالأحكام المنظّ

  .)1( »ابق بيانهاالس 10/2المادة 

قد تكون « : ة على أنّهنة للمبادئ العامتنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة المتضم و -
ة حائزي حقوق الملكي فاق الحالي لمنعساقها مع أحكام الاتّخاذ تدابير يشترط اتّهناك حاجة لاتّ

جوء إلى ممارسات تسفر عن تقييد غير معقول ة من إساءة استخدامها أو منع اللّالفكري
  )2(.»قل الدولي للتكنولوجيا ر سلبا على النّأو تؤثّ ،جارةللتّ

: جارية على أنّهوالمتعلقة بالعلامات التّ ،من الاتفاقية 16وتنص الفقرة الأولى من المادة 
المطلق في منع جميع الأطراف التي لم  جارية المسجلة بالحقّاحب العلامة التّيتمتّع ص«

تحصل على موافقة صاحب العلامة من استخدام العلامة ذاتها أو علامة مماثلة في أعمالها 
جارية أو المماثلة لتلك التي سجلت بشأنها العلامة التّ ،لع والخدمات ذاتهاسبة للسجارية بالنّالتّ

  .ن أن يسفر ذلك الاستخدام عن احتمال حدوث لبسحين يمك
سبة لسلع أو ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استخدام علامة تجارية مطابقة بالنّ

ويحظر أن تضر الحقوق الموصوفة أعلاه بأية حقوق سابقة قائمة حاليا، . خدمات مطابقة
جارية على أساس ات التّر في إمكانية منح البلدان الأعضاء حقوقا في العلاموأن تؤثّ

   .»الاستخدام 
   

                                                           
                     بموجب وثيقة ستوكهولم                                           1967       حماية الملكية الصناعية بصيغتها المقررة عام           المتعلقة ب      1967             معاهدة باريس   –   )1 (

   .     1967      يوليو     14               الصادرة بتاريخ 
        تـأثير    :                                                                                        لمزيد من البحث والاطلاع، أنظر الورقة القيمة التي أعدها الدكتور محمد حسام لطفي تحت عنـوان   –   )2 (

   .  04                           يونس عرب، المرجع السابق، ص   :                      تشريعات، أشار إلى ذلك                   اتفاقية تربس على ال
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  .تمييز المنافسة غير المشروعة عن بعض الصور التي قد تختلط بها: المطلب الثاني

ة             الوحيد للحري                                 المنافسة غير المشروعة ليست الحد                      ينبغي أن نشير إلى أن  ،بداية
ى ذات الأساس الذي ز عل      ّلا تترك  –كما سنلاحظ  –ها                        ّبحيث توجد حدود أخرى لكن  ،نافسية   ّالت 

قليد              ّة بموضوعي الت      ق خاص                                                 ّيقوم عليه موضوع المنافسة غير المشروعة، الأمر يتعل 
  .فات الطفيلية      والتصر 
ة                                        والذي يرتكز على المساس بأخذ حقوق الملكي  ،Contrefaçonقليد               ّسبة لموضوع الت      ّفبالن 

يجب أن  ،)إلخ...مةبراءة اختراع، رسم، أنموذج، علا(تخصيص       ّة كحق           ة والصناعي       الفكري 
ما يطال    ّوإن  ،دة                         ّصاحب الاسم أو العلامة المقل      ّ   بالت اجرصرف لا يضر فقط            ّمثل هذا الت   ن د أ   ّنؤك 

ّ تقليد المظهر الخارجي للمحل                    لع والخدمات، إذ أن                        أيضا المستهلك مقتني الس  المنافس أو                           
 ،هذه العملية    وأن . قليد   ّالت  بون على سلعة المنشأة التي قامت بعملية               ي إلى إقدام الز           عنوانه يؤد 

ل خطرا صحيا على المستهلك، فمثلا في       ّقد تشك  ،د الاقتصاد عموما                     بالإضافة إلى كونها تهد 
أشارت دارسة قامت بها المنظمة  ،حي والذي يعتبر أهم الميادين بإجماع الجميع          المجال الص 
من %     50وأن  ،%6ل               ّوق العالمي تشك          دة في الس             ّالمواد المقل    أن  OMSحة             العالمية للص 

ألف شخص في نيجيريا مثلا  50أكثر من     وأن  ،دة                                     ّالأدوية ضد الملاريا في إفريقيا مواد مقل 
  .)1( ةحالة وفا 2500كان سببا في  1995دا سنة              ّوا تلقيحا مقل    ّتلق 

 ،نة                                  قليد بعد أن كانت في مواد وجهات معي          ّظاهرة الت             نشير إلى أن  ،ياق           وفي هذا الس 
 ،معي البصري                     كالإعلاميات والقطاع الس  ،دة                      عالمية تشمل مجالات متعد أصبحت ظاهرة 

  .لخا...ومواد التجميل
ز           امية لا يمي               ّة في الدول الن             المستهلك خاص                       أشارت دراسات أجريت أن  ،وفي هذا الإطار

ه يرفض دفع أثمان عالية عندما يستطيع منتوج          ّد، كما أن                                   ّبين المنتوج الحقيقي والمنتوج المقل 
ّ به للمنتوج الحقيقي بثمن أقل مشا       بل أن  ،قليد                         ّالأبعاد الجديدة لعملية الت  وهو بذلك يجهل تماما.                           

ة            اهرة هي مهم        ّهذه الظ     وأن  ،ل مخالفة للقانون        ّدة لا يشك              ّوجود مواد مقل                   نسبة كبيرة ترى أن 
  .للحكومة والجهات المعنية

                                                           
إحصائيات أشار إليها الأستاذ محمد بن قدور بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك أثناء اليوم التحسيسي الذي نظم  – )1(

  .2008مارس  29وذلك يوم االسبت " تزييف المنتجات وحماية المستهلك : " بمدينة الناظور تحت عنوان
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وى المنافسة غير المشروعة عن ز دع                                    لنا أن نتساءل عن أهم الفروق التي تمي  ،وفي الأخير
  .ين ترتكزان على أسباب مغايرة لا ترميان إلى ذات الأهدافيكلا الدعو           باعتبار أن  ،قليد        ّدعوى الت 

دعوى المنافسة غير                  في مرات عديدة أن  )1(قض الفرنسية            ّرت محكمة الن        فلقد قر 
ص، بمعنى تخصي                     ّخص الذي لا يملك أي حق                                     ّالمشروعة موضوعها هو ضمان الحماية للش 

عوى                              تخصيص لا يمكنه استخدام هذه الد                 ّخص الذي يملك حق    ّالش     فإن  ،وبمفهوم المخالفة ،ه  ّأن 
رفين                                             ّدعوى المنافسة غير المشروعة تفترض أن يكون الط                        ه محمي، بالإضافة إلى أن   ّلأن 

  .متنافسين )عى عليه        عي والمد     المد (المعنيين 
نافسة غير المشروعة تختلف عن دعوى دعوى الم  ن أخلاصة لما سبق، يمكن القول  و

  :نوجزها فيما يلي ،ة أوجه          قليد من عد    ّالت 
بمعنى أن يكون  ،الاعتداء عليه               هناك حقا قد تم                     قليد تفترض أساسا أن         ّدعوى الت   -1

 يع          ينتقد المد  ،بينما في دعوى المنافسة غير المشروعة ،يع             أحد حقوق المد               الاعتداء قد مس 
على             الدعوى تنصب                                      رف المدعى عليه غير المشروع، بمعنى أن أمام القضاء موقف أو تص

قليد هي جزاء الاعتداء         ّدعوى الت               يمكن القول أن  ،وعليه ،)2( صرف المنتقد للمدعى عليه   ّالت 
  .، بينما دعوى المنافسة غير المشروعة هي جزاء لعدم احترام الواجب        ّعلى الحق 

دعوى               ة، وفي حين أن               ت شروطها الخاص ر       ّإذا توف         ّقليد إلا                      ّلا يمكن إقامة دعوى الت   -2
ّ فشروطها هي شروط كل  ،ب ذلك                            ّالمنافسة غير المشروعة لا تتطل  وبعبارة أخرى لا  ،دعوى                  

ة، عكس ما هي عليه الحال                       في إطار ضيق وبشروط خاص         ّقليد إلا                  ّيمكن رفع دعوى الت 
 )3(.بالنسبة لدعوى المنافسة غير المشروعة

                                                           
(1)- Cass.com. 28 Janvier 1982. Ann, voir Claude Champaud, Les sources du droit de la concurrence déloyale, 
in Mélanges Houin, P: 99. 
(2)- P. Roubier, op.cit , P :308. 

            هـو عنصـر     –              كما سنرى لاحقا   –                                            أن أهم شرط لقيام دعوى المنافسة غير المشروعة    ،                                   ما ينبغي التأكيد عليه في هذا الخصوص    –   )3 (
                                                                                                                        الخطأ بمعنى استعمال وسائل احتيالية من أجل الاستحواذ على الزبائن عكس دعوى التقليد التي تتطلب شرط الاعتداء على حق الملكيـة  

                ضمار لا بـأس أن         هذا الم   في    و   .                                                                        وهذا يعني أن التقليد مثلا يثبت بمجرد الاعتداء على العلامة ولو دون استعمالها (                     الصناعية والتجارية   
                                                                     يظهر من خلاله الفرق بين دعوى المنافسة غير المشروعة  ودعـوى التقليـد      )       بالمغرب (                                         نورد حكما لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء 

                                               الأصل أن لمالك العلامة أن يؤسس الدعوى على وجـود    «   :                                                              بوضوح في موضوع يتعلق بالاعتداء على العلامة التجارية حيث جاء فيه
                                                                   من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على أنه تعد منافسة غير مشروعة     84                                    ر مشروعة، اعتمادا على مقتضيات الفصل          منافسة غي

                                                                                                                       استعمال علامة تجارية تماثل ما هو ثابت قانونا لمؤسسة معروفة من قبل، وذلك بكيفية من شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط في شخص 
                                                                                              ن أن التقليد يثبت بمجرد الاعتداء على علامة الغير ولو دون استعمالها، أما المنافسة غير المشـروعة                               الصانع أو مصدر المنتوج، في حي

   . »                                                     فتثبت بالخطأ المرتكب في نطاق الحالات المشار إليها أعلاه
    14 /    2002 /    2743  :               في الملف عـدد       2004 /  03 /  04              الصادر بتاريخ       1376                                           محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم    )    قرار (    حكم 

   .         غير منشور
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فهي دعوى  ،عتدى عليه بجزاءات تصل إلى عقوبة الحبسالم             ّقليد تحمي حق         ّدعوى الت   - 3
قليد، فهي                                                    ّدعوى المنافسة غير المشروعة لا تصل إلى صرامة دعوى الت                  زجرية، في حين أن 

 .)1(رعية في إطار مدني صرف             ّصرفات غير الش                   ّة ترمي إلى ردع الت         دعوى خاص 

  وازي؟   ّالت ين معا وبتوفي الأخير، قد يتساءل البعض هل بإمكاننا رفع الدعو
ولكن على   ،ين ممكنتالجمع بين الدعو                             ساؤل تبدو سهلة نسبيا، ذلك أن               ّالإجابة على الت 

ه دعوى                    ّيبقى أن نشير إلى أن  ،Des faits distincts)2(ين على وقائع مختلفة تشرط قيام الدعو
وى لدع Un substitutالمنافسة غير المشروعة لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال بديلا 

الاحتكارات غير المرغوب فيها من طرف  )بناء(إعادة تكوين ب                 ّبحيث يجب فعلا تجن  ،قليد   ّالت 
  )3( .المشرع من خلال دعوى المنافسة غير المشروعة

جارية يخلق في الحياة العملية             ّر الأنشطة الت    تطو                  لا بأس أن نلاحظ أن  ،وفي نهاية هذه الفقرة
  .قليد         ّزييف والت              ّحصر جرائم الت  –إن لم نقل مستحيل - ه بحيث يصعب مع ،قليد              ّصورا جديدة للت 

 ،ا عن المحدد الثاني          نافسية، أم      ّة الت          دات الحري                   قليد كأحد أبرز محد                 ّهذا عن موضوع الت 
إقدام شخص على « ؛ والتي تعني ،Agissements parasitairesصرفات الطفيلية       ّق بالت      ّفيتعل 

             صرفات إلى حد                          ّن دون أن يصل صاحب تلك الت  ي قها مشروع مع                         ّالإفادة من قيم اقتصادية حق 
لوك الطفيلي يعني التغذي من    الس              وهذا يعني أن  .)4( »منافسة المشروع الأول في زبائنه
  .المجهود الفكري والاقتصادي للغير

لة الإنسان ابتداع أساليب                   بقدر ما تستطيع مخي ، ع                  فات الطفيلية وتتنو              د أشكال التصر      وتتعد 
 ،مع ما في ذلك من إمكانية الإضرار بالغير ،للإفادة من عمل الغير وشهرته جديدة وملتوية

دة تسمح له بأن               نة وتقنيات محد                                  ض للطفيلية يخلق ويكتسب مهارات معي                   فالمشروع الذي يتعر 
يستثمرها بشكل يعطيه أفضلية تنافسية على أقرانه، فيأتي الطفيلي ويحاول الاستفادة من تلك 

تها، وذلك عبر يت التي لم يكن له أي دور في خلقها وابتداعها وذيوع صقنيا             ّالمهارات والت 
  .فات واحتذائه سلوك صاحب المشروع الأول أو غصب عمله          قيامه بتصر 

  :أهمها ،فات الطفيلي في إفادته من عمل الغير بصور مختلفة                  ويمكن أن تترجم تصر 
                                                           

  .43، ص 1997سنة  ،31العدد  ،أمين جموع، المنافسة غير المشروعة بين النظرية والتطبيق، مجلة المحامي. د –)1(
   :                                                    موقف محكمة النقض الفرنسية في هذا الإطار، أشار إلى ذلك  –   )2 (

Jean jacques Burst. concurrence déloyale et paratitisme , Editions Dalloz,1993, Paris, P : 02 
(3)-  J.J.Burst, « La reconstitution des monopoles de propriété industrielle par l’action en concurrence déloyale 
ou en responsabilité civile ». Mélanges P. Mathely, P :93. 

الطفيلية (ير المشروعة في وجه حديث لها حلمي محمد الحجار والقاضية هالة حلمي الحجار، المزاحمة غ. د -)4(
  .85، ص )2004لبنان (، منشورات زين الحقوقية، بيروت )الاقتصادية



@lbjÜaðäbrÜa@Z@Þ—ÑÜaðäbrÜa@ @@ @óï÷bårÜa@pbÔþÉÜa@õínà@ôÝÈ@óÐbå¾a@óî@‹y@c‡jà@†ì‡y@ @@ @@@@@@@ @@ @ @ @@@@ @@@ @@@ @@ @@ @ @ @@@ @@@ @č@ @ @@@ @@@@@@ @@ @

105 
 

 .)1(نمعي )modèle(نموذج قل الحرفي أو شبه الحرفي لأ   ّالن  -أ

  .)2(خلا...تقليد صيغة دعائية أو شعار لفكرة دعائية أو لتصوير فيلم أو مسلسل تليفزيوني - ب
  .)3(طوير                                   ّسرقة الاستثمارات في مجال الأبحاث والت  -ج

قليد في         ّز عن الت                   فات الطفيلية  تتمي      التصر                                           وما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال، هو أن 
في  ،قليد               ّللقول بوجود الت  )أي عنصر العمد(متوفرة  النية الجرمية يجب أن تكون       كون أن 
فات الطفيلية يمكن أن تحصل بدون أن تكون هذه النية موجودة،          هذه التصر        حين أن 

  .شاط نفسه                                        ّقليد يفترض حصول هذا الأخير في المجال والن        ّجرم الت    أن  ىبالإضافة إل
ر المشروعة في كون الدعوى نافسية غي                                    ّز التصرفات الطفيلية عن الممارسات الت         كما تتمي 

فات                              ة في عدم إمكانية معاقبة التصر      ل خاص     ّتتمث  ،في هذه الأخيرة اصطدمت دوما بصعوبات
صاحب الفعل (وهو عدم وجود علاقة تنافسية بين الفاعل  ،ارة أحيانا لسبب واحد فقط   الض 
بة سلوكات رغم نت من معاق                  ّفات الطفيلية قد مك            نظرية التصر     فإن  ،وعليه  ،والضحية) ار   الض 

  )4( .كون الفاعل ليس منافسا للضحية
نظرتي    أن    ّإلا  ،زين      ن متمي يوبالرغم من كونهما صنفين قانوني ،ه             ّيمكن القول أن  ،ومع ذلك

وهو  ،نافسية غير المشروعة تستندان على ذات الأساس                                ّالسلوكات الطفيلية والممارسات الت 
من القانون المدني الفرنسي  1383، 1382مواد المبدأ العام للمسؤولية المدنية الوارد في ال

  .قنين المدني الجزائري      ّمن الت  124والمادة 
قليد      ّا الت ته إذا كانت نظري      ّوهي أن  ،مهمة   جد  د على مسألة  ّك نؤ نبغي أني ،وفي الأخير  

بعد الأفعال التنافسية غير  -ل أبرز حدود الحرية التنافسية                 ّفات الطفيلية تمث       والتصر 
و في  ه لا يجب أخذ الأمر على إطلاقه، بحيث من الضرورة بمكان،   ّفإن ، –المشروعة 

مبدأ حرية       هو أن  ،حدود لهاتين النظريتين؛ بالفعل ما لا يمكن تجاهله أو نسيانهالرسم  المقابل
الدوام باعتباره يجب أن يسود ويستمر على  ،)جارة عموما         ّناعة والت         حرية الص (نافس    ّالت 

  .أن نغفل عنهالأصل الذي لا يمكن 

                                                           
(2)- Copie servile ou servile d’un modèle, cass. com 10 Juin 1997, n°(1),95,11861, Paris 20/1989, D.S.1990, 
IR,32 ; Paris 14 Mai 1990, D.S 1992 somm. 313.  
(3)- Initiation d’une formule publicitaire, d’un slogan publicitaire, d’une idée publicitaire, d’un concept 
d’émission de télévision , cass. com 30 Jan 1996, D.S.1997,232, note Serra, Paris 26Juin 1996, D.S 1997, 
somm, 236 ; Paris 27 Juin 1994, D.S 1995, Somm, 213 Obs. M.L.Izorche.)       
(4)- J. Burst et Mousseron , Détournement d’investissement en matière de recherche et développement, V.Paris 
09 Avril 1992 JCP 1993,1,290. 

.86 كل هذه الأمثلة والتطبيقات أشار إليها الأستاذان حلمي وهالة الحجار، المرجع السابق، ص:  Obs 
(4)-  Jean Jacques Burst, concurrence déloyale et parasitisme, op, cit, P : 03. 
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مبدأ حرية الص ا سلف، أنكان بممارسة نشاط ناعة والتّانتهينا مم جارة يسمح لأي

ظام الخاص بالمتعاملين قة بالنّاقتصادي شرط احترام الالتزامات المهنية أو تلك المتعلّ
ة تفرض وجود التزام بعدم المنافسة أو وفي غياب نصوص تشريعية خاص .صاديينالاقت

حقيقة أن المجتمع  .نافسة التّل في حريقواعد في الميثاق الاجتماعي، فإن المبدأ العام يتمثّ
الالتزام بعدم المنافسة لا يفترض يفرض التزاما بحسن النّية، لكن.  

أن ينافس غيره إلاّ أنّه ملتزم في المقابل أن يفعل ذلك وعليه، فإذا كان من حقّ كلّ تاجر 
بشرف وأمانة، وأي خروج عن هذه القاعدة، والذي يتّخذ عدة أشكال وأساليب من بينها 
ارتكابه لأفعال بسوء نية قصد الاستيلاء على عملاء منافس له محاولة منه للإضرار بمصالح 

ره ببثّ الإشاعات والإعلانات الكاذبة حولها، شكيك في جودة منتجات متجهذا الأخير أو التّ
سالكا في ذلك حملات ترويجية  ،بس والخلط بين منتجاته ومنتجات غيرهأو إثارة اللّ

شكيك في قوة ومتانة مركز منافسه المالي عن طريق وإعلانات كاذبة لتدعيم الخلط أو التّ
، كلّ ذلك يعرض حريته هذه إيهام الغير بأساليب غير مشروعة بأنّه على وشك الإفلاس مثلا

  .قييد وأفعاله للبطلان فضلا عن تقرير جزاءات مختلفة تبعا لذلكللتّ
ة لا نافسية غير المشروعة، المقيدة للحريوبالتالي، وكما لاحظنا، فإن هذه الممارسات التّ

  :يمكن أن تخرج عن أحد المظهرين التاليين
قييد في هذه الحالة والتّ، جاريةات والأعراف التّاستخدام وسائل مخالفة للقانون أو العاد -أ

أي على شكل التزام شرعي قانوني بعدم  ،يكون ناتجا عن نص قانوني أو قاعدة عرفية
  .المنافسة
قييد أي أن التّ، ارتكاب أفعال مخالفة لأحد الالتزامات العقدية المتعلقة بعدم المنافسة - ب

  .فاقي المدرج في العقد بعدم المنافسةتّرط الافاق أو الشّيكون ناتجا عن الاتّ
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  القواعد الموضوعية للحماية من المنافسة غير المشروعة : المطلب الأول

  .حالة الالتزام القانوني بعدم المنافسة:الفرع الأول

لا تُعتبر قي حد ذاتها عملا غير مشروع  –كما رأينا  –جارية إذا كانت المنافسة التّ
ولأنّها تنسجم مع طبيعة هذا العمل الذي يتوخّى  ،جاريلعمل التّباعتبارها من مقومات ا

سابق السليم لتقديم أفضل تحقيق الأرباح عن طريق استثمار واستغلال الزبائن في جو من التّ
نافس في هذه الحالة أن تؤدي من شأن عملية التّ ،وبالتالي ،الأعمال والخدمات بأسعار معقولة

، بل هي من الحالات )1(روطوتحسينه وتقديمه للزبائن بأفضل الشّ جاريإلى تشجيع العمل التّ
هوض بتجارته طالما أن المنافس يعمل على النّ ،التي يجيز فيها القانون إلحاق الضرر بالغير

وائج أو الأعراف، فإن عملية الخروج أو صناعته دون ارتكاب سلوك مناف للقوانين أو اللّ
ق التعدي على حقوق الغير دون أن يكون الهدف منها عن هذا الإطار المشروع عن طري
هي التي تجعل منها منافسة غير  ،روط إلى المستهلكتحسين الإنتاج وتقديمه بأفضل الشّ

ل للمتضرر حقّمشروعة تخو ي والحصول على تعويض عن هذا إقامة الدعوى لمنع التعد
  .كما سنرى لاحقا ،  الاتـائية في بعض الحـالضرر بالإضافة إلى تقرير جزاءات جن

من الممارسات ) ةالعناصر المعنوية خاص(جاري ولقد شكّل موضوع حماية الأصل التّ
جارية وأهم الصور عاية للأموال التّأبرز مظاهر الر ،-ولا زال-نافسية غير المشروعة التّ

ز في بحثنا هذا وتتّخذ هذه الحماية عدة أشكال سوف نركّ. القانونية للالتزام بعدم المنافسة
  :على أبرزها من خلال العنصرين التاليين

  جاريحماية الاسم التّ: أولا 

جاري يتركّب من عناصر مادية وأخرى معنوية تخدم كما هو معلوم، فالأصل التّ
جاري تعني حماية العناصر المكونة له من التّ فحماية المحلّ ،، وعليه)2(جاريالاستغلال التّ

                                                           
  .  93    ، ص     1981                                                                                            إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، الجزء الأول، مكتبة الفكر الجامعي، بيروت، الطبعة الأولى،   .  د    –   )1 (
ّ                                  تعد جزء من المحـلّ التجـاري الأمـوال المنقولـة       «   :   ّ  أنّه                                  من القانون التجاري الجزائري على    78           تنص المادة   –   )2 (                

ّ                              ويشمل المحلّ التجاري إلزاميا عملاءه وشهرته  .                           المخصصة لممارسة نشاط تجاري                                 كما يشمل أيضـا سـائر الأمـوال      .           
       لبضائع                                                                                               الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإيجار والمعدات والآلات وا

    .  »                                                            وحق الملكية الصناعية والتجارية، كل ذلك ما لم ينص على خلاف ذلك
                        والمتعلق بالعلامات حيـث        2003     لسنة     06 /  03            في الأمر رقم   "             باسم التجاري "                                   كما أن المشرع الجزائري حدد المقصود 

  ∗ »                         العنوان الذي يعرف المؤسسة           التسمية أو   «   :       ّ                           منه أنّه يقصد بالاسم التجاري ما يلي   5                           جاء في المادة الثانية فقرة 
  ر  . ج   . (                 والمتعلق بالعلامات      2003     وليو  ي    19          الموافق ل       1424               جمادى الأول عام     19          المؤرخ في     06 /  03         الأمر رقم 

  )    2003 /  07 /  23        مؤرخ في     44      العدد 
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لأن هذه العناصر تدلّ على ذاتيتها وتميزها عن غيرها من  ،على أحدهاأي اعتداء قد يقع 
سوم والعلامات الر، ماذجالنّ، براءات الاختراع، جاريةومنها الأسماء التّ ،ت الأخرىالمحلاّ

جاري من جهد كبير في بل إن هذه العناصر تكتسب قيمتها بما يبذله الأصل التّ ،...جاريةالتّ
  .)1(ء على مر الزمن، داخل إطار المنافسة المستمرة سبيل اجتذاب العملا

بب في بحيث قد يكون هو الس ،جاري أحد العناصر المعنوية الأساسيةويعتبر الاسم التّ
صال بالعملاء في بعد عنصر الاتّ يناثفيعتبر بالتالي العنصر ال ،إقبال العملاء على هذا المحلّ

، و يكون حينئذ الاعتداء عليه أو عناصر المحل سبة للزبائن من بين سائرالأهمية بالنّ
ويمكن تعريف الاسم . ذاته كلّه المساس به أو التّنازل عنه بمثابة تعد وتنازل عن المحل 

 ،اجر لتمييز محلّه التجاري عن غيره من المتاجر المماثلةخذه التّكلّ ما يتّ« : التجاري بأنّه
يفضلونه وعدم الخلط بينه وبين غيره من  ليسهل التعرف عليه من طرف زبائنه الذين

كما يراد به أيضا، .)2(»لع في وقت واحدالمتاجر، وهو أداة لتمييز المتجر والمنتجات والس
  ∗.ارة المميزة التي تستغل بها منشأة من المنشآت وذلك كلّه طبقا لأحكام القانونسمية أو الشّالتّ

صيقة بالمحل باعتباره من الأشياء اللّ، ة ماليةجاري من قيمع به الاسم التّونظرا لما يتمتّ
صرف في هذا لال عن التّقف فيه في استفإنّه لا يجوز التصر ،صة لهوالمخص جاريالتّ

الأخير، وذلك لحماية الجمهور من الاعتقاد بأن الاسم التجاري الذي تم التصرف فيه وحده 
جل اجر بتسجيل اسمه في الستى قام التّفم ،وعليه. )3(جارية الأولىيمثّل ذات المنشأة التّ

روط المنصوص عليها في هذا وفق الشّ )4(سجيلة بعملية التّالتجاري والمصلحة المختص

                                                           
    .   178         لطبعة، ص                                                                                          علي البارودي، مبادئ القانون التجاري والبحري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، دون ذكر ا  .  د  –   )1 (
   ،                                                                              الملكية الصناعية بين واقع المخترع المغربي و هموم الاستثمار و تحـديات العولمـة     ،                 عبد العزيز الأزهري  –   )2 (

        221  :   ص    ،    2001      مراكش    ،                     مطبعة الوراقة الوطنية   ،               رحلة أمل ومتاعب
سم التجاري التسمية أو الشـارة  يراد بال: " من القانون التجاري المغربي مثلا على أنه  177بحيث تنص المادة  - ∗

  ".المميزة التي تستغل بها منشأة من المنشآت 
                                                                                                   خلف محمد، إيجار وبيع المحل التجاري والتنازل عن المحال التجاريـة والصـناعية والمهنيـة، المكتبـة       .  د  –   )3 (

  .  25    ، ص     1993                                   القانونية للتوزيع، الطبعة الثانية، 
                                                       السابق الذكر، المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،     06 /  03         حسب الأمر                                يقصد بالمصلحة المختصة بالتسجيل   –   )4 (

  .                                   المتعلق بالعلامات والمشار إليها آنفا      2003 /  06 /  03        من الأمر    6     فقرة    2                               لمزيد من الإيضاح أنظر نص المادة 
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أشير أمام ذات الجهة على أي تعديل في هذا الخصوص، نشأ عن عملية أو التّ ،)1(الإطار
. )2(من أن يقوم غيره باستعمالهته لهذا الاسم وانفراده باستخدامه وحمايته ملكي هر هذه حقّالشّ

جاري بواسطة شخص آخر نوعا من المنافسة غير يعتبر استخدام الاسم التّ ،وعموما
ض يستفيد صاحبه من الحماية القانونية ضد أي تقليد أو تزوير قد يتعر ،المشروعة، وبالتالي

صاحب هذا له من صاحب متجر آخر تزاول فيه تجارة مماثلة لتلك التي تمارس من طرف 
فقد ): أي هي على نوعين(جاري تتّخذ صورتين ع بها الاسم التّوهذه الحماية التي يتمتّ. الاسم

الخطأ، (تكون مدنية على أساس دعوى المنافسة غير المشروعة متى توافرت شروطها 
كما سنرى لاحقا  ،، بالإضافة إلى الحماية الجنائية في أحوال معينة)ببيةالضرر والعلاقة الس

عند الخوض في موضوع الإجراءات المتّبعة في دعوى المنافسة غير المشروعة والجزاءات 
  .نافسية غير المشروعةبة عن بعض الأعمال التّالمترتّ

  :جاريةحماية العلامة التّ: ثانيا 

ب العلاقات الاقتصادية واتّساع دائرة المستهلكين وغزو السلع المختلفة لقد فرض تشع
مييز الخ، لزوم خلق نظام للتّ... والدولية وبروز المنافسة غير الشرعية للأسواق الوطنية

ف على منتجات أو خدمات متعامل بعينه دون غيره من المتعاملين الاقتصاديين والتعر
عرف هذا النّ. وقالموجودين في ذات السجاريةبالعلامات التّ"ظام ي" هذه الأخيرة التي تعد ،

و الوسائل التي تضمن عدم تضليل الجمهور في الوقت الحالي من أهم ،ةالمستهلكين خاص، 

                                                           
            متعلق بشروط    وال      1997      يناير     18          المؤرخ في     41 /  97                                               خاصة تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم   –   )1 (

   .                                      القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم
                                       الذي يجدد كيفيات تبليغ المركز الـوطني        2000       أكتوبر     16          المؤرخ في      318-    2000                           وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 

  ر                                                                                                        للسجل التجاري من الجهات القضائية والسلطات الإدارية المعنية بتجميع القرارات أو المعلومات التي يمكن أن تنج
   .                                            عنها تعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاجر

                                            والمتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية،       1992       فبراير     18          المؤرخ في     70-  92                           وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 
   :                          فضلا عن النصوص السابقة هناك

   .                المشار إليه أعلاه      2003 /  06 /  03     الأمر   -
    أوت     02            المؤرخ فـي       277 /  05                     المرسوم التنفيذي رقم   :                 ومن بينها وأهمها                                    بالإضافة إلى النصوص المتخذة لتطبيقه

  .    2005 /  08 /  07          المؤرخ في     54        ر العدد  . ج .                                           والذي يحدد كيفيات إيداع العلامات وتسجيلها، ر      2005
    ية،                                                                                              منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي، العلامات والأسماء التجارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندر  .  د    - )2 (

    .   155    ، ص     2000     طبعة 
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لبذل أقصى ما في وسعه ) صاحب العلامة(بالإضافة على أنّها تحفّز الصانع أو المنتج 
  .هوض بجودة منتجه أو خدماته ليضمن تفوقها ورواجها على مثيلاتها في ميدان المنافسةللنّ

جارية بحماية قانونية كبيرة فلقد حظيت العلامة التّ ونظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها،
جارية يا ترى؟ وما هي أهم مظاهر حمايتها فما المقصود بالعلامات التّ. في العصر الحديث
  في الوقت الحالي؟

التي  كلّ شارة يستخدمها التجار في تمييز المنتجات ،الفقه جارية حسبيقصد بالعلامة التّ
عن  و هي تختلف ،سواء من تاجر الجملة أم من المنتج مباشرة ،هايقومون ببيعها بعد شرائ

العلامة الصناعية التي يضعها الصانع لتمييز المنتجات التي يقوم بصنعها على مثيلاتها من 
  .)1( المنتجات الأخرى، والتي تشير إلى مصدر الإنتاج

التي تمكّن من تمييز ارة المميزة تلك الشّ« :  في حين يذهب البعض الآخر إلى أنّها تعني
منتجات أو خدمات معينة على المنتجات أو الخدمات المنافسة، ويمكن أن تكون العلامة على 
شكل كلمة أو مجموع كلمات أو رموز أو تركيبة أو تجميعا للألوان، أو ما إلى ذلك من 

  .)2( »ارات الأخرى المميزة الشّ

« : ع المصري عرف العلامة التجارية بأنّهافنجد أن المشر ،ذاحية القانونيةأما من النّ
الأسماء المتّخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز 
وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة، وأية علامة أخرى، أو 

تمييز منتجات عمل صناعي، أو ستخدم في مجموع منها إذا كانت تُستخدم أو يراد أن تُ
استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات  الأرض وأية بضاعة أخرى، أو للدلالة 
على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو 

  .)3( » تأدية خدمة من الخدمات  للدلالة على

                                                           
     .   208                                    عبد العزيز الأزهري، المرجع السابق، ص   .  د  –   )1 (

  .                                                                                                     ويورد هذا التعريف في معرض تمييزه بين العلامة التجارية بالمفهوم الضيق والعلامة عموما وخاصة الصناعية منها  :        ملاحظة
                                   لمستجدات القانونية، عرض منشور فـي                                                            عزيز البوعزاوي، حماية الملكية الصناعية والتجارية على ضوء ا  .  د  –   )2 (

  ،  )        المغـرب  (                                                                                             كتاب الملكية الفكرية والتجارية والصناعية، منشورات المرافعةـ الصادرة عن هيئة المحامين بأقادير 
  . 8    ، ص     2001                    الطبعة الأولى، يونيو 

              ي مصر والمعدل                                     والخاص بالعلامات والبيانات التجارية ف      1939     لسنة     58                               نص المادة الأولى من القانون رقم   –   )3 (
  .       والمتمم
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من الظهير رقم  133عرف العلامة التجارية في المادة فقد  ،أما المشرع المغربي
يراد في هذا القانون بعلامة « : حيث جاء في الفقرة الأولى منها ،المشار إليه آنفا 97/17
ي تمكّن من تمييز منتجات أو جسيد الخطّكل شارة قابلة للتّ ،جارة أو الخدمةنع أو التّالص

لفقرتان الثانية والثالثة من ذات المادة تحددان ، ثم راحت ا»خدمات شخص طبيعي أو معنوي 
  .التي يمكن أن تتّخذها العلامة) الخطية والتصويرية(وتعددان الأشكال 

فصيل بإصداره للأمر رقم فقد تناول موضوع العلامات بالتّ ،أما عن المشرع الجزائري
« : انية منه ما يليحيث جاء في نص المادة الث ،والمتعلّق بالعلامات ،2003لسنة  03/06

  :يقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي
مثيل الخطّي، لاسيما الكلمات بما فيها أسماء كلّ الرموز القابلة للتّ: العلامات -1

زة للسلع أو الأشخاص والأحرف والأرقام، والرسومات أو الصور والأشكال الممي
ها لتمييز سلع أو خدمات شخص توضيبها، والألوان بمفردها أو مركّبة، التي تستعمل كلّ

  .طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره
كلّ علامة تستعمل لإثبات المصدر أو المكونات والإنتاج : العلامة الجماعية -2

أو كلّ ميزة مشتركة لسلع أو خدمات مؤسسات سات مختلفة، عندما تستعمل هذه المؤس
 .)1( »العلامة تحت رقابة مالكها 

خاذ علامة تجارية أو صناعية أمرا كانت مسالة اتّ ،تى وقت قريبح ،ويلاحظ أنّه
اختيارا، بحيث أن صاحب المتجر أو المصنع هو الذي كان يقدر مصلحته في وضع علامة 

 وانطلاقا من نص ،أما حاليا، فلم يعد الأمر كذلك، بحيث أنّه.مميزة لمنتجاته من عدم ذلك
تعتبر مسألة وضع العلامة من القضايا الإلزامية في  ،ماتق بالعلامن الأمر المتعلّ 03المادة 

راب الوطني التّعبر  ، لكن لا يمكن استعمال أي علامة لسلع أو خدمات)2(القانون الجزائري
أي المعهد الوطني ( بعد تسجيلها أو إيداع طلب تسجيل بشأنها عند المصلحة المختصة إلاّ

                                                           
  .                                   المتعلق بالعلامات والمشار إليه سابقا      2003     لسنة     06 /  03                              نص المادة الثانية من الأمر رقم   –   )1 (
ّ            تعتبر علامة السلعة أو الخدمة إلزامية لكلّ سـلعة أو    «   :           على ما يلي    06 /  03        من الأمر     03               حيث تنص المادة   –   )2 (                                       

   .                  نحاء الترتب الوطني                                    خدمة مقدمة، بيعت أو عرضت للبيع عبر أ
                              إن لم تسمح طبيعـة أو خصـائص      ،           استحالة ذلك   د                                           يجب وضع العلامة على الغلاف، أو على الحاوية عن -

   .                                السلع من وضع العلامة عليها مباشرة
                                                                                           لا يطبق هذا الالتزام على السلع أو الخدمات التي لا تسمح طبيعتها وخصائصها من وضع العلامة عليهـا   -

  »             تسمية المنشأ                       وكذلك السلع التي تحمل 
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 يصبح لصاحب العلامة حقّ لقيام بهذا الإجراء،و بمجرد ا. )الجزائري للملكية الصناعية
ن أعلاه 9و 6حسب المادتين  ،ةملكيمن القانون المبي، لع والخدمات التي يعينها لهاعلى الس.  

نازل عنها ومنح رخص لصاحبه حق التّ) الحق في ملكية العلامة(ويخول هذا الحق 
يص مسبق منه على سلع أو استغلال ومنع الغير من استعمال علامته تجاريا دون ترخ

لت العلامة من أجلهاخدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي سج.  
من الغير على هذا الحقّ ،ومن ثم مساس أو تعد أي عن طريق استعماله تجاريا  فإن

وبناء على ذلك، إذا ما أصاب صاحب  .)1(وبسوء نية، يعد خرقا لحقوق صاحب العلامة هذه
عن (خطأ الغير ومنافسته منافسة غير مشروعة ضرر بسبب أن يصيبه  العلامة أو أوشك

كمصادرة الأشياء والوسائل ، يكون له حقّ طلب إزالة مصدر الضرر) طريق التقليد مثلا
والتعويض عن الأضرار التي لحقته من ، التي استعملت في التقليد وإتلافها عند الاقتضاء

شطيب على العلامة المقلَّدة بالتّ مكانه أيضا المطالبةبإ ،جراء هذا الفعل، إلى جانب كلّ ذلك
  .كما سنرى لاحقا ،طريق دعوى المنافسة غير المشروعة ن، وذلك ع)2(مثلا

تقرير  ،فضلا عن ذلك كلّه، بإمكان الجهات القضائية المختصة وفي أحوال معينة
هائي ق المؤقت أو النّبالإضافة إلى الغل ،كالحبس والغرامة المالية، عقوبات جنائية مختلفة

مسة الللمؤس3( .ية على هذا الحقتعد(  

                                                           
                                                                                              يتم التأكيد في هذا الخصوص خاصة على صاحب العلامة التجارية ذات شهرة في الجزائـر والـذي يمنحـه      :      ملاحظة  –   )1 (

                    من القـانون أعـلاه      8  ف    7                                                                                   القانون حق منع الغير من استعمال علامته دون رضاه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 
                                                                                        لة أو المشابهة لعلامة أو لاسم تجاري يتميز بالشهرة في الجزائر وتم استخدامه لسـلع مماثلـة                الرموز المماث  «   :              التي جاء فيها

   . »                                                                                                            ومشابهة تنتمي لمؤسسة أخرى إلى درجة إحداث تضليل بينهما، أو الرموز التي هي بمثابة ترجمة للعلامة أو للاسم التجاري
  .                     ن القانون المبين أعلاه م   8 /  07        والمادة           09  / 4         راجع نصي المادة   :                  لمزيد من التفاصيل

                                                     ّ   إذا اثبت صاحب العلامة أنّ تقليدا قد ارتكب أو يرتكب، فـإن    «   :           على ما يلي    06 /  03        من الأمر     29                بحيث تنص المادة   –   )2 (
                                                                                                                 الجهة القضائية المختصة تقضي بالتعويضات المدنية وتأمر بموقف أعمال التقليد وتربط إجراء المتابعة بوضع كفالة لضـمان  

     ... .                                      لك العلامة أو صاحب حق الاستئثار بالاستغلال        تعويض ما
                                                                                                        إذا أثبت صاحب تسجيل العلامة بأن مساسا بحقوقه أصبح وشيكا، فإن الجهة القضائية المختصة تفصل في موضوع المساس   -

  . »                                                                        بالحقوق وتأمر بمصادرة الأشياء التي استعملت في التقليد وإتلافها عند الاقتضاء
ّ                        فإن كلّ شخص ارتكب جنحة تقليد،     ...                           مع مراعاة الأحكام الانتقالية  «   :                       من الأمر ذاته على مايلي    31                بحيث تنص المادة   –   )3 (      

                    دج إلى عشرة ملايـين           2.500.000                                                     أشهر إلى سنتين وبغرامة من مليونين وخمسمائة ألف دينار   )   06 (                    يعاقب بالحبس من ستة 
   :                                  دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مع          10.000.000

   .                      ؤقت أو النهائي للمؤسسة         الغلق الم  -
  .                                                       مصادرة الأشياء والوسائل والأدوات التي استعملت في المخالفة  -
ّ          إتلاف الأشياء محلّ المخالفة  -                .  «  
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  .فاقي بعدم المنافسة  لات احالة الالتزام : الفرع الثاني

ن ائية زبايأتي العقد ليحد من حرية المنافسة، لضمان حم ،إلى جانب القانون والقضاء
حمايتها من أخطار ورغبة منه في المحافظة على هذه القيمة و ،فهذا الأخير .الطرف المنافس

نافس ة التّقليص أو الحد نهائيا من حريلى خلق التزامات عقدية هدفها التّإالمنافسة، يتوجه 
وقد سبقت الإشارة، إلى أن تقييد . وتكون في صالحه ،أي الأطراف المنافسة له، لدى الغير

فاقي عن شرط اتّ –انونيرعي القبالإضافة إلى الالتزام الشّ– اـنافسية قد يكون ناتجلحرية التّا
وعدم المنافسة في هذه الحالة . مدرج في بعض العقود على وجه الخصوص ،بعدم المنافسة
س مشروعا منافسا للمتعاقد فاق بمقتضاه يلتزم أحد الأشخاص أن لا يؤساتّ« : هو عبارة عن

1(.»سة منافسة لهالآخر، أو ألاّ يعمل في مؤس(  

مجال إدراج شرط عدم المنافسة، وبالتالي،عريفا من خلال هذا التّويتّضح جلي أن، 
الخصوص وجه صل على إمكانية ترتّب أفعال تنافسية غير مشروعية، واسع جدا؛ فهو يتّ

ن شرطا بعدم عليه، فمن أهم العقود التي كثيرا ما تتضم و. جاري والاجتماعيبالمجالين التّ
حيث يطلب مشتري المحل من  ،ارينجد عقد البيع الذي ينصب على محل تج ،المنافسة

البائع الالتزام بعدم فتح مشروع منافس لمؤسبالإضافة إلى  .د'سته في إطار جغرافي محد
صاحب العمل على  من خلاله يفرض شرطعلى ذلك، نجد أنّه كثيرا ما تحتوي عقود العمل 

2( أو بعد انتهائه سواء أثناء سريان ذلك العقد ،س مشروعا منافسا لمشروعهالعامل ألاّ يؤس(.  
وبشكل كبير في  ،فاق على عدم المنافسة قد ازدادتوعموما بإمكاننا القول، أن أهمية الاتّ

وهو ما يدفع أكثر  ،ناعي والتكنولوجي الحاصلوذلك بسبب التطور الص ،العصر الحديث
مصالحهم جارية القانونية لحمايةعي وبشتّى الطرق والأساليب التّرجال الأعمال إلى الس.  

                                                           
                                  دراسـة مقارنـة فـي القـانونين      (                                                              سهير منتصر، شروط عدم المنافسة في عقود العمل الفردية والجماعية   .  د  –   )1 (

  .  07    ، ص     1986    رة،                         ، عدم ذكر المطبعة، القاه )               المصري والفرنسي
                            الاتفاق الذي بمقتضاه يلتـزم    «   :                                              ه  يقصد بشرط عدم المنافسة في المادة الاجتماعية                     ّ بحيث يرى بعض الفقه أنّ  –   )2 (

                                                       ّ              سواء من خلال إنشاء مشروع منافس أو من خلال الاشتغال عند مشغّل منافس، وذلك   –                     ّ   الأجير بعدم منافسة مشغّله 
                                                    وإن كان الإنهاء أو الفسخ في هذه الحالة يجب ألا يكـون   (                   عد انتهائه أو فسخه                                   ليس فقط أثناء سريان العقد بل حتى ب

                                                                                   إذ لا يعقل أن يكون إنهاء العقد أو فسخه من طرفه ويتمسك فوق هذا بشرط يحرم فيه الأجيـر    –  )             ّ من قبل المشغّل
  »                                   من ممارسة عمله في زمان ومكان محددين

  .   416    ، ص     2004                                        المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى،                                          عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل،   .  د
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 ، نتناول في الأولعنصرينإلى  فرعسوف نعمل على تقسيم هذا ال ،من خلال ما تقدم
أهم الاستثناءات  ،وفي الثاني ،وأهم تطبيقاته) فاقيالاتّ(شرط عدم المنافسة ل المبدأ العاممنه 

  .والقيود التي ترد على هذا المبدأ
  م وأهم تطبيقاتهالمبدأ العا :فاقيالاتّ شرط عدم المنافسة: أولا 

الأصل في التّباستثناء بعض الحالات الخاص يقة، فإنة والضة عاملات هو مبدأ الحري
والذي من تطبيقاته إمكانية إقحام أي شرط في العقد كشرط عدم المنافسة، وإن  ،عاقديةالتّ

ظرية العامة النّ ابات الأساسية التي تقوم عليهف على احترام المتطلّة شرط كهذا، تتوقّشرعي
 ،ومن ثم. نافسية على وجه أخصللالتزامات من جهة، والقواعد التي تحكم الممارسات التّ

ظر إلى مشروعية عبة التنافسية، فيجب النّرط ليس موضوعه أو من آثاره بلبلة اللّفمادام الشّ
أي مخالفة  هناك وحتى لا يكون ،ظرية العامة للالتزامات، وبالتاليهذا الأخير من منظور النّ

وهو ما يستوجب بطلان الشرط تأسيسا على   ،ناعة والتجارةأو تعارض مع مبدأ حرية الص
فإن ، جاريةونصوص القانون المدني والممارسات التّ المشار إليها آنفا، من الدستور 37المادة 

  :شرعية شرط عدم المنافسة تخضع لشرطين أساسين
بحيث أن القانون يرفض  ،زم بشرط عدم المنافسةخص الملتمتعلّق بالشّ ؛الشرط الأول -

عليه، يقع باطلا  و. هذا الشرطبأي تعسف من شأنه أن يمس بحرية هذا الأخير نتيجة التزامه 
في حالة استحالة مطلقة  )المدين(أي شرط من هذا القبيل يضع هذا الملتزم  –مثلا  –

  .بتغيير التوجهلممارسة نشاط مطابق لتكوينه المهني وذلك بإلزامه 
جاه ، بحيث أن الاتّ)رطالذي أملى هذا الشّ(يخص الطرف الملزِم  ؛رط الثانيالشّ -

القضائي الحالي يدعم شرعية شرط عدم المنافسة بضرورة وجود مصلحة مشروعة لدى 
، بحيث يرى أن شرطا كهذا لا يكون مشروعا إلاّ إذا كان ضروريا لحماية )ائنالد(المستفيد 

 .)1( مصالح المشروعة لصاحب العمل مثلاال

                                                           
(1)- Cass.soc, 14 Mai 1992. D. 1992.350, note : Y. Serra 

  Marie Vignal, droit interne de la concurrence,  Op.cit, P:70  :             أشار إلى ذلك



@lbjÜaðäbrÜa@Z@Þ—ÑÜaðäbrÜa@ @@ @óï÷bårÜa@pbÔþÉÜa@õínà@ôÝÈ@óÐbå¾a@óî@‹y@c‡jà@†ì‡y@ @@ @@@@@@@ @@ @ @ @@@@ @@@ @@@ @@ @@ @ @ @@@ @@@ @č@ @ @@@ @@@@@@ @@ @

115 
 

فإن المشرع  ،إذن ،عاقديةوبما أن شرط عدم المنافسة يعتبر قيدا خطيرا على الحرية التّ
سواء في حالة ارتباطه بتنفيذ العقد ،)1(ة وينظّمه بأحكام دقيقةعادة ما يولي له عناية خاص 
  )ا قد يحدث نادراكم، أو في حالة انتهائه ،كما يحدث في أغلب الأحيان

يظهر أن التزام العامل مثلا في عقد العمل بالوفاء أثناء فترة العقد  ،ففي الحالة الأولى -
على أنّها نتيجة طبيعية منطقية تستخلص ضمنيا من  ،العمل وعدم منافسته لرب تفسر

ا الالتزام لا ومع ذلك، فإن هذ ،لكن .مضمون العقد، وهذا الالتزام يبقى إلى غاية نهاية العقد
مادام أنّه لم يرتكب فعلا  ،من تحضير نشاط مستقبلي منافس -خلال هذه الفترة-يمنع العامل 

  .)2( من أفعال المنافسة غير المشروعة

زيع وفي عقود التّ وتظهر هذه المسألة بوضوح تامContrats de distribution  ؛ حيث
 Contrats deأو عقود الامتياز  ،Contrats de dépendanceبعية في العقود التّ ،مثلا ،أنّه

concession ،ع ليس بإمكانه منافسة المؤسالموز أن سة التي يسعى من ليس هناك أدنى شك
بمعنى أن صاحب عقد الامتياز لا ، وزيعأجلها لتوسيع دائرة عملائه في المجال المحدد للتّ

ى في غياب وذلك حتّ ،وزيععقد التّ يستطيع مباشرة نشاط تنافسي في المنطقة المبينة في
صراحة  ة تنصتوجد نصوص خاص ،في معظم الأحيان ،لكن. شرط صريح بعدم المنافسة

تلك  –على سبيل المثال لا الحصر  –على شرط الالتزام بعدم المنافسة، ونذكر من ذلك 
الخصوص م كل عضو في شركة الأشخاص، وعلى وجه زِلْحيث تُ ،ركاتقة بتنظيم الشّالمتعلّ

إذا كان  ،وعلى وجه الخصوص ،بعدم منافسة شركته بصفة منفردة S.N.Cضامن شركة التّ
ونفس الشيء يقال على المسير في شركة ). المسير(يوجد في موقع الممثّل القانوني 

خلال  –امتثالا للالتزام بالمشروعية  –الذي ليس بإمكانه  S.A.R.Lالمسؤولية المحدودة 
  .شاط منافسعهدته القيام بن

                                                           
ّ                           كلّ شرط من شأنه أن يمنـع أو    «   :                                             من قانون الالتزامات والعقود المغربي على مايلي           109       حيث نص الفصل   –   )1 (  

ّ            ّ                 ّ                                    يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكلّ إنسان، كحقّه في أن يتزوج وحقّه في أن يباشر حقوقه المدنية، يكـون                                         
                       ّ                                                                                  باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلّق عليه، ولا يطبق هذا الحكم على الحالة التي يمنع فيها أحد الطرفين نفسه 

  . »                                      ة حرفة معينة خلال وقت وفي منطقة محددين         من مباشر
(2)  –   Marie Vignal, droit interne de la concurrence, op.cit, P : 62.  
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ريك عتبر أن التزاما كهذا لا يمكن أن يقع إلاّ على الشّنمن المنطق أن ، في تقديرنا ،لكن
ا الشّذي الأغلبية السرثِّغير المؤَ(ريك العادي احقة، أم(،  فبإمكانه الانتماء وبكلّ حرية إلى أي

  .)1( ي ينتمي إليهاركة التمنافس للشّ ،بصفة منفردة، شركة أخرى، أو استغلال محلّ تجاري

أو  Le concessionnaireصاحب عقد الامتياز  ،يتّضح أن الموزع مثلا ،مما سبق
سة الطرف الآخر أي المؤسLe concédant لا يستطيع مباشرة نشاط تنافسي في المنطقة ،

دم ى في غياب شرط عدم المنافسة وعوذلك حتّ ،وزيع خلال الفترة المحددةالمبينة في عقد التّ
يترتّب عنه  ،النص عليه صراحة أثناء إبرام العقد، وأي تجاوز أو إخلال في هذا المضمار

 .)2( المسؤولية العقدية للطرف المخلّ

عقود (ما تجب ملاحظته، أنّه وفي جميع الأحوال، لا ينبغي في مثل هذه العقود  ،لكن
أن يؤدي الحرص على )-Contrats d’exclusivitéة الحصرية منهاوخاص-وزيع       التّ

-Clause de nonوعلى وجه الخصوص شرط عدم المنافسة ،احترام شروط العقد

concurrence ّرعية، إلى غلق وعزلة مكانية مطلقة المبني بدوره على الالتزام بالشUn 

cloisonnement territorial absolu ،ّات بات قانون فاق في هذا الخصوص تضبطه متطلّفأي
قد يضر باللّعبة  ،على منطقة معينة اًمطلق افأي شرط يخول للموزع امتياز ،وعليه. المنافسة

هذا لا يعني  ،لكن. نافسيةويدخل في سياق المواد المحرمة للممارسات غير التّ ،نافسيةالتّ
بالضرورة أن أي شرط يمنح امتيازا يعتبر حتما ممارسة غير تنافسية، إذ أنّه فقط تلك 

  .وق هي التي تدخل في هذا الإطارحصار مطلق للس ىلتي تقود إلروط االشّ
قة بالمصلحة المشتركة، حيث أن حسن النية ونفس الشيء يقال عن عقد الوكالة المتعلّ

بإمكانه  ،لكن ،سات المنافسة لموكّلهعدم تمثيل منتجات المؤس) المفوض(يفرض على الوكيل 
                                                           

   :                                                  لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع مؤلف الأستاذ  –   )1 (
Yves Guyon, Droit des affaires, T1, droit commercial général des sociétés, 8e ed, Economica, n° 254. 

                                                                                                    والمثال على ذلك أن تقدم المؤسسة مانحة الامتياز بتعيين موزع آخر في ذات المنطقة المحددة في عقد التوزيع   –   )2 (
                                                                      ، أو على العكس من ذلك، في حالة ما إذا التزم المـوزع ببيـع منتوجـات     )              أي الموزع الأول (                مع صاحب الامتياز 

                                             ، فضلا على ذلك، بإمكان الممون أن يحظـر علـى      ...                           لقيام بتوزيع منتوجات منافسة                            مؤسسة ما فقط، فليس بإمكانه ا
               أو أن يجيب على   ) Concurrence active               منافسة إيجابية  (                                                    الموزع في بنود العقد أن ينكب على منافسة خارج منطقته 

                          إذن يستطيع التصدير بنـاء          ، وعليه  )Concurrence passive             منافسة سلبية  (                                   طلبات العملاء الموجودين خارج منطقته 
   * .   الخ    ...                 على طلب المشترين

   :                      لمزيد من التفاصيل أنظر  -  * 
Y. Picod, « L’obligation de non-concurrence de plein droit dans les contrats, n’emportant pas transfert de 
clientèle » J.C.P édi. E 1994 , I  349. 



@lbjÜaðäbrÜa@Z@Þ—ÑÜaðäbrÜa@ @@ @óï÷bårÜa@pbÔþÉÜa@õínà@ôÝÈ@óÐbå¾a@óî@‹y@c‡jà@†ì‡y@ @@ @@@@@@@ @@ @ @ @@@@ @@@ @@@ @@ @@ @ @ @@@ @@@ @č@ @ @@@ @@@@@@ @@ @

117 
 

. دائما بشرط عدم المنافسة الذي يفرضه العقد الأولمع الالتزام  ،الجمع بين عدة وكالات
افسة ـم مندرط عـوازي بشـالذي يلتزم بالتLe mandantّ لوكّـبة للمـسوالأمر سيان بالنّ

 .)1( مان والمكاندين في الز، علما أن كلا الالتزامين يعدان محدson mandataireوكيله 

  : مييز بين حالتين كذلكء العقد، حيث يجب التّأما الإشكالية الثانية فتطرح عند انتها -
حيث أن هذا الأخير يفسر على أنّه  ،نازلنازل عن العملاء من خلال عقد التّحالة التّ -

نازل عن المحلّ ويظهر ذلك جليا في مواد التّ ،لمتنازل لهالمتّنازل بعدم المنافسة لالتزام من 
فمن الأهمية بمكان ألاّ يسعى  ،عناصره، من ثم جاري، والذي يشكّل عنصر العملاء أهمالتّ

  .المتنازل لاسترجاع العملاء المتنازل عنهم
سواء  ،فشرط التزام البائع بعدم إنشاء تجارة مماثلة يسري على كلّ بائع لمحلّ تجاري« 

سواء كانت شركة مساهمة (ركات عليه، إذا باعت إحدى الشّ و .كان شخصا طبيعيا أم معنويا
فلا يجوز لها أن تخالف هذا الالتزام مادام هذا  ،تجاريا محلاّ) تضامن أو توصيةأم شركة 

  .)2( »رط محددا من حيث الموضوع والزمان والمكان تحديدا معقولا الشّ

ثم أن التزام بائع المتجر بعدم منافسة تاجر آخر أو حقّه في عدم منافسة الآخرين له 
   )3( .ينتقلان على مشتري المتجر

نازل لا يمنع مان المنبثق عن عقد التّما تجدر الإشارة إليه، أن هذا الالتزام والض ،لكن
نافسي، كلّ ما في الأمر أن يمتنع واق التّالمتنازل من إعادة ممارسة نشاطه، ولو في ذات الر

تفسر على أنّه سعي منه  ،هذا الأخير عن مباشرة أفعال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
 )4( .زبائنهلاسترجاع 

وفي  ،ظام العام يفترض في جميع الأحوالأكيد أن الالتزام بالنّوفي الأخير، ينبغي التّ
دة أو المخالفة لمضمون العقد الصوعليه، فانتهاء . ريح أو الضمنيمعزل عن الشروط المقي

جارية مثلا لا يترتّفق عليها بعدم العودة إلى الحياة التّة المتّالمدر من الالتزام ب عنه التحر
                                                           

(1)  –   Y. Picod, Op.cit, P : 349. 
  .  55  :                           خلف محمد، المرجع السابق، ص  .  د  –   )2 (
   :   ، ص    2004                                                               قانون الأعمال، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعـة الثالثـة،                             سامي عبد الباقي أبو صالح،   .  د  –   )3 (

366     
(4)- Beghin Say/C/Ducros, BRDA 1994, n°8, P : 03 ; le cédant est tenu de la garantie mais cette garantie ne 
saurait lui interdire tout rétablissement même concurrentiel, si le rétablissement n’est pas accompagné d’actes 
de nature à obtenir ca récupération de la clientèle cédée. 

  .Marie Vignal, Op.cit, droit interne de la concurrence, P : 66   :             أنظر في ذلك
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) أي الالتزام(ظام العام، فانقضاء هذا الأخير مان البعدي الذي هو من النّرعي بالضالشّ
أما فيما ). أي موضوع الالتزام(بائن المتنازل عنهم سابقا ف على زوال وعدم وجود الزمتوقّ

شرط عدم  وعليه، ففي غياب ،نافسيخص العقود الأخرى، فإن المبدأ العام يبقى حرية التّ
بإمكان أي متعاقد انطلاقا من الاتفاق المبرم أن يمارس نشاطا تنافسيا، لكن كلّ ما  ،المنافسة

إذا كان كلّ واحد  ،وبالتالي. أن حرية هذا الأخير تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين ،في الأمر
جارية راف التّقاليد والأعفهذا يتوقف على شرط احترام التّ ،ا في استقطاب عملاء منافسيهحر

  .المشروعة
  )فاقيرط الاتّالشّ(القيود القانونية الواردة على المبدأ : ثانيا 

ينبغي الإشارة إلى أن إدراج شرط عدم المنافسة في العقود ليس متروكا على إطلاقه 
وهذا يعني أن  ،)جملة استثناءات(قانونية  قيودبحيث ترد على هذه القاعدة جملة  ،حتى آخره

ونذكر في هذا الخصوص . قد يتدخّل أحيانا ويمنع إقحام شرط عدم المنافسة في العقد القانون
بادل بعدم منافسة بعضهما البعض، إقدام تاجرين على التعهد كليهما وبالتّ: على سبيل المثال

فشرط كهذا يعتبر باطلا  ،وبالتالي ،رط يوحي ظاهريا ببعد ضمني هو اقتسام السوقفهذا الشّ
 )1( .استنادا إلى مقتضيات نصوص قانون المنافسة) نونيأي غير قا(

أو يفرض من طرف  Ententeفاق فشرط عدم المنافسة يمكن أن ينتج عن اتّ ،إذن
فصحته ينظر إليها بالرجوع إلى قواعد الممارسات  ،وبالتالي. مؤسسة في حالة وضعية هيمنة

الفرنسي ثلاثة شروط لقبول هذا يحدد مجلس المنافسة  ،ياقنافسية، وفي هذا السغير التّ
  :الشرط
 Limité dans le(أن يكون شرط عدم المنافسة محددا من حيث الزمان والمكان  -أ

temps et l’espace).  

                                                           
       تحظـر    «   :                                                       من قانون المنافسة الجزائري التي تـنص علـى مـا يلـي        06                            أنظر في هذا الإطار نص المادة   –   )1 (

                                                                                                      الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقات والاتفاقيات الصريحة الضمنية عندما تهدف أو يمكن أن تهدف إلى عرقلـة  
  :                        لا سيما عندما ترمي إلـى    ا                في جزء جوهري منه                                                         حرية المنافسة أو الحد منها، أو الإخلال بها في نفس السوق أو 

    ...                                     إلى اقتسام الأسواق أو مصادر التمـوين      ....                                                            الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها
   . »    الخ 

  .                                           المتعلق بالمنافسة في الجزائر المعدل والمتمم    03 /  03            من الأمر رقم     06     نص م 
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 Au regard d’une règle de(رط من منظور قاعدة قياسية عقلانية تحليل شرعية الشّ - ب

raison(، ويقوم القضاة في هذا الإطار بتقدير الآثار لبية والإيجابية للشرط عموما، الس
ناسب مع نافسية، وذلك بالتّعبة التّرط عائقا تعسفيا أمام اللّلا ينبغي أن يشكّل الشّ ،وبالتالي

  .غايات العقد الكبيرة وإلاّ أصبح يمثّل اتّفاقا غير مشروع
اق فإن شرط عدم المنافسة لا يكون شرعيا إلاّ إذا كان منجزا بصفة تبعية للاتّ -ج

ن ييكون مبررا بتحقيق وضمان الفعالية والمصلحة اللّت ،إذ أنّه في حالة وجوده ،الأصلي
منجزا بصفة أصلية بين عدة  -بالمقابل–رط وعليه، إذا كان هذا الشّ. يتطلبهما العقد الأصلي

والذين يمتنعون بموجبه فيما بينهم عن منافسة بعضهم بعضا، وهو ما  ،متعاملين اقتصاديين
فإن هذا  ،لا يكون هناك أي مبرر مشروع ،ومن ثم ،وقيؤدي إلى اقتسام فعلي للس سوف

  .رط يصبح باطلاالشّ
       ّ                                                  ّ  يلاحظ أن ه حتى الفقه الأمريكي الحديث يأخذ هذا المنحى، حيث أن ه  ،وفي هذا الخصوص

لا ينبغي أن ينجز بصفة أصلية  ،شرطا تبعيا ته                                  يدع م كذلك صح ة شرط عدم المنافسة بصف
  )1(.مستقلة

   ّ     وحت ى في  ،                                                ّ جارية الفرنسية إلى هذا التحليل؛ بحيث ذهبت إلى أن ه                    ّوقد انضم ت الغرفة الت 
                ّ          مان والمكان، فإن ه سوف يقع                 محد دا من حيث الز ) عدم المنافسة(رط                        ّحالة ما إذا كان هذا الش 

                                  Intérêt                      أن  المساس بالمنافسة لا يقابله ويعو ضه تحقيق مصلحة مشروعة  باطلا إذا ثبت

légitime.  
قابة                                      سبية التي تم  تطويرها من طرف هيئات الر                           ّالتوج ه مستنبط من قاعدة الن  اوهذ
  )La règle de proportionnalité. )2أي ما يطلق عليه ، ة بقانون المنافسة     الخاص 

بالرغم من القاعدة التي تقضي أن أي التزام يقابله سبب ،و أكيد في الأخير، أنّهوينبغي التّ
Toute obligation doit avoir une cause،  القضاء الحالي يذهب إلى أنّه لا توجد فإن

بدفع تعويض للملتزم مقابل ) أي الذي فرض شرط عدم المنافسة(م زِلْضرورة حتمية تجبر الم

                                                           
(1)- Yves Serra,   « la validité des clauses de non-concurrence au regard de la réglementation française et 
communautaire relative aux ententes », D. 1983, Chron 51. 
(2)- Cass.com, 04 Janvier 1994, R. J com, 1994/3, n° 297.  

   :            تطرق إلى ذلك
Marie Vignal, droit interne de la concurrence, Op.cit, P : 70. 
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يدخل في إطار العقد المبرم ) شرط عدم المنافسة(مادام أن هذا الأخير  ،تعهده والتزامه هذا
  .فاق على خلاف ذلكومع ذلك، بإمكان الطّرفين الاتّ. بينهما

رط أثناء إبرام العقد أو بعد ذلك عويض المقابل للشّفاق على نسبة التّإذا حدث اتّ ،ومن ثم
إذا حدث  ،وبالتالي ،عويضحتى أنّه قد يكون هناك دفع مسبق لقيمة هذا التّ ،في عقد لاحق

ترتّب عن ذلك مسؤولية عقدية  ،يه الاتفاقعدول من أي طرف عن الالتزام بما نص عل
 .للطرف المخلّ  كما سنرى لاحقا

  نافسية غير المشروعة                        ّكلية لضبط الممارسات الت            ّالقواعد الش : المطلب الثاني

 ،لقد لاقى موضوع المنافسة غير المشروعة اهتماما واسعا على مستوى المحيط العلمي
ة بالآليات القانونية التي تمكّن الذي عني خاصسواء الاقتصادي أو القانوني، هذا الأخير 

ضوا لأعمال تنافسية غير نزيهة من الحصول على وسائل للحفاظ على المتنافسين الذين تعر
كلي بمعنى توفير الإطار القانوني بشقّيه الموضوعي والشّ ،نافسيةمراكزهم وسمعتهم التّ

رويج لمنتجاتهم  وخدماتهم دون أن الذي يسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالتّ ،)الإجرائي(
ة والجزائر مقبلة على فتح أبوابها لمنافسة أجنبية خاص ،نافسيةتتعرض للمساس بقيمتها التّ

جارة العالميةمة التّة مع اقتراب موعد انضمامها إلى منظّحاد.  
ة حماية خاص ،–على غرار أغلب المشرعين حاليا  –ولقد قرر المشرع الجزائري 

أي وضع الإطار القانوني لممارسة (نافسة المشروعة لا تقف عند القواعد الموضوعية للم
كلية، بالإضافة إلى تقرير أصناف بل شملت أيضا القواعد الإجرائية الشّ ،)اللعبة التنافسية

متعددة من الجزاءات تتباين درجة حدتها وقسوتها باختلاف الأفعال غير التنافسية المرتكبة 
بعة في دعوى المنافسة غير المشروعة؟ تَّفما هي يا ترى أهم الإجراءات الم، رىكما سوف ن

   وماذا عن الجزاءات المقررة في هذا الخصوص؟

  الجوانب الإجرائية في دعوى المنافسة غير المشروعة : الفرع الأول

  :الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة: أولا 

طار حول طبيعة دعوى المنافسة غير المشروعة؛ هل تدخل ساؤل في هذا الإيثور التّ
ة للالتزامات، أم أنّها ظرية العامقصيرية المنصوص عليها في النّضمن قواعد المسؤولية التّ
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ة لها شروطها ة مستقلّتندرج ضمن قواعد المسؤولية العقدية، أم هي دعوى خاص
زة؟وخصوصيتها المتمي  

ى عليه دعوى المنافسة غير بنَلأساس القانوني الذي تُفقد ثار جدل فقهي حول ا ،إذن
نافسي غير المشروع خطأ يلزم مرتكبه بتعويض فهناك من اعتبر العمل التّ ،المشروعة

في حين ذهب البعض الآخر . شريطة وجود علاقة سببية بين الإثنين ،رر الحاصل للغيرالض
رر كما تفعل قف عند تعويض الضمن الفقهاء إلى أن دعوى المنافسة غير المشروعة لا ت

بينما يرى البعض الآخر . )1( بل تتعداه إلى اتّخاذ تدابير وقائية مستقبلا، قصيريةالدعوى التّ
أساس هذه الد عوى ليس عملا تقصيريا محضاأن، رر فهي أحيانا تهدف إلى منع وقوع الض

ة شأنها في ذلك لى دعوى الملكيولذلك قيل بأنّها تتجاوز نطاق المسؤولية هذا إ ،في المستقبل
 أي أن أساسها في هذه الحالة يكون مستمدا من الحقّ ،)2(شأن دعاوى رفع اليد أو الاسترداد

  )3( .المانع الاستئثاري الذي يتمتّع به صاحب الحيازة أو الملكية

في حين ذهب البعض إلى القول بأن المسؤولية عن أعمال المنافسة غير المشروعة من 
في القيام بأعمال  اجر له الحقّعلى اعتبار أن التّ ،ل الجزاء عن التعسف في استعمال الحقّقبي

المنافسة مادام أنّه لا يخرج بها عن الحدود المشروعة، وإذا تجاوز ذلك فإنّه يكون قد أساء 
 )4( .استعمال حقّه

فاقي رط الاتّالشّ كما ميز الفقه أحيانا بين دعوى المنافسة غير المشروعة في حالة وجود
ة عن أفعال مادية أو معنوية بعيدة روحالة دعوى المنافسة غير المشروعة المنج ،في العقد

كميلي الذي تلعبه ولاحظ الدور التّ .عن أي التزام تعاقدي مدرج فيه شرط بعدم المنافسة
و بعد رط أص صراحة في العقد أو بطلان الشّدعوى المنافسة غير المشروعة عند غياب النّ

  ...انقضاء عقد العمل مثلا

                                                           
                                                                                                     محمد المسلومي، الرسوم والنماذج الصناعية وحمايتها، رسالة لنيل شهادة الدراسات العليا في القانون الخاص،   –   )1 (

  .   194     ، ص      1996        ، السنة  )      المغرب (                                                كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء 
                              محمد أنور علي، حماية المنافسة   :                  رية، أشار إلى ذلك                                           حسين فتحي عثمان، حدود مشروعية الإعلانات التجا  .  د  –   )2 (

  .  37    ، ص     2006                                                                   المشروعية في ضوء منع الاحتكار والإغراق، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 Ripert. G                           وقد تأثر به الفقيه الفرنسي   "       فيفانت "                                      القائل بهذه النظرية هو الفقيه الإيطالي   –   )3 (
  .  38                                محمد أنور علي، المرجع السابق، ص   :                     لتجاري، أشار إلى ذلك                          نادية محمد معوض، القانون ا  .  د  –   )4 (
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فإنّه يمكن القول بأن المشرعين عموما قد أتوا بالقول  ،ومهما يكن من أمر هذا الخلاف
ة تحدد كيفيات حماية هذا الحقّ حين وضعهم لأنظمة خاص ،الفصل في هذا المضمار

تختلف من دولة  علما أن هذه الأخيرة. خاذها في حالة التعدي عليهوالإجراءات الواجب اتّ
ا يبين ما يمكن أن يعتبر من المخالفات ول من وضعت نظاما خاصفهناك من الد ،إلى أخرى

كالقانون  ،ويرتب بالتالي الجزاءات المدنية والجنائية عليها ،التي تشكّل منافسة غير مشروعة
ساسها كثيرا من جرما على أ ،الأمريكي والقانون الألماني اللّذان وضعا حماية مدنية وجنائية

   )1( .الخ... عاية الكاذبة والاستعمال التعسفي للعلاماتمثل الد ،الأفعال
في تحديدهما  –يا   ّ       ّالل ذين تخط  ،                                           ونفس الشيء يقال عن المشر عان المصري والمغربي

قصيرية، وذلك حينما أجازا للقاضي أن                    ّأحكام المسؤولية الت  –لدعوى المنافسة غير المشروعة
            ّ                                 رر وبنشر ملخ ص الحكم على نفقة المحكوم عليه في                 عويض، بإزالة الض       ّعن الت يحكم، فضلا 

                              ّ     ّ                                   حف الوطنية اليومية، وهو ما يؤك د تحف ظهما باعتبارها دعوى مسؤولية من نوع         إحدى الص 
لم تضع  )3( في حين نجد تشريعات أخرى. ، وهو الأرجح والأحدث في تقديرنا)2( خاص

ة التي تاركة أمر ذلك للقضاء وللقواعد العام ،غير المشروعةنظرية كاملة ومستقلّة للمنافسة 
  .الخ... )4( ونذكر من بينها فرنسا وهولندا وبلجيكا ،قصيريةتحكم المسؤولية التّ

دولية  ياتفاقغم من انضمام الجزائر لعدة اتّوعلى الر ،أما فيما يخص المشرع الجزائري
الة ضدر حماية فعها اتّالمنافسة غير ال تقرفاق باريس لحماية الملكية مشروعية، كان أهم

فاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية وكذلك ما جاء في اتّ ،–المشار إليها سابقا  –ناعية الص

                                                           
       مقـال     ، ع . ل .      مـن ق     84                                                                       أحمد شكري السباعي، الأسس القانونية للمنافسة غير المشروعة، على ضوء الفصل   –   )1 (

  .  80    ، ص  7                                                    منشور بالمجلة المغربية لقانون اقتصاد التنمية، العدد 
  . 0 4                               محمد أنور علي، المرج السابق، ص   .  د  –   )2 (
  :                                                                                              محمد محبوبي، حماية حقوق الملكية الصناعية من المنافسة غير المشروعة، مقال منشور بشبكة الأنترنـت   .  د–  ) 3 (

www.concurrencedeloyale.com،    04  ص  .  
    17                                    قبل صدور قانون التجارة الجديد رقـم                                        ّ                    ما تنبغي الإشارة إليه في هذا النطاق، أنّه حتى المشرع المصري   –   )4 (

     163                                                                                         كان يعتبر دعوى المنافسة غير المشروعة من قبيل الدعاوى التقصيرية استنادا إلى نـص المـادة         1999     لسنة 
ّ                 من القانون الفرنسي التي تقضي بأن كلّ من ارتكب خطـأ        1382                                             من القانون المدني المصري الموافقة لنص المادة                                    

                                                               لكن مع صدور القانون الجديد تجاوز المشرع المصري أحكام المسؤولية   .                  م مرتكبه بالتعويض                  سبب ضررا للغير يلز
  :                                                     من هذا القانون التي تنص في فقرتها الثانية على ما يلي    66                                                  التقصيرية في تأسيسه لهذه الدعوى طبقا لأحكام المادة 

ّ                                                            كلّ منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها ولل  «    –               فضل عن التعويض   –              محكمة أن تقضي  
  . »                      ّ                                                    بإزالة الضرر وبنشر ملخّص الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية 
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إلاّ أنّها  ،شريع الداخليمن التّ فاقيات التي أصبحت جزء، هذه الات1967ّالفكرية الموقَّعة سنة 
اشئة عن أعمال المنافسة غير المشروعة، م المسؤولية النّة لتنظيلم تضع أحكاما خاص

وهو  ،قصيرية عموماة التي تنظّم المسؤولية التّكان لزاما الرجوع إلى القواعد العام ،وبالتالي
 ،الذي كان له الفضل في خلق دعوى المنافسة غير المشروعة ،ما سار عليه القضاء عمليا

من القانون  124قصيرية انطلاقا من نص المادة لية التّوالتي شيدها على أساس قواعد المسؤو
كلّ عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير، يلزم من « : ي تقضي بأنتالمدني ال

  )1( .»عويض كان سببا في حدوثه بالتّ

ة في خاص أوردها المشرع بعد ذلك ،)2( ةبالإضافة إلى وجود نصوص خاص ،هذا
والتي على  ،تحدد الأفعال التي يمكن أن تشكّل منافسة غير مشروعة ،العشرية الأخيرة

في  03/06الأمر  ،ومن ذلك مثلا. عوىأساسها يمكن رفع الد المتعلّق بالعلامات الذي نص
لصاحب تسجيل العلامة الحقّ في رفع دعوى قضائية ضد كلّ شخص «: مثلا أنّه 28مادته 

تجاه كلّ شخص ارتكب أو  سجلة ويستعمل نفس الحقّارتكب أو يرتكب تقليدا للعلامة الم
 )3( .»يرتكب أعمالا توحي بأن تقليدا سيرتكب 

خص القيام برفع دعوى قضائية أمام الجهة يتّضح أنّه بإمكان الشّ ،صفمن خلال هذا النّ
وهذا يعني أن الضرر  ،المختصة للمطالبة بوقف الأعمال التي من شأنها أن تضر به مستقبلا

العلاقة -ررالض -الخطأ(قصيرية بمعنى أن أركان المسؤولية التّ ،ي هذه الحالة ليس حالاف
« : من نفس القانون الذي جاء فيه 29/3رة، وهو ما يعززه نص المادة ليست متوفّ ،)السببية

إذا أثبت صاحب تسجيل العلامة بأن مساسا بحقوقه أصبح وشيكا، فإن الجهة القضائية 
  .»...فصل في موضوع المساس بالحقوقالمختصة ت
وهي أن دعوى المنافسة غير المشروعة هي ليست  ،نخلص إلى نتيجة مهمة ،وعليه

قصيرية المعروفة في قانون دعوى مدنية عادية مبنية على أساس قواعد المسؤولية التّ
 ،يهة للحقّ الذي تحمللطبيعة الخاص اة نظربل هي دعوى ذات طبيعة خاص ،الالتزامات

                                                           
  ه     1395        رمضـان      20          المؤرخ في     58-  75                                              من القانون المدني الجزائري الصادر بمقتضى الأمر      124     نص م   –   )1 (

  .               والمعدل والمتمم        1975            سبتمبر سنة      26           الموافق لـ 
    ).                المشار إليه آنفا (                  والمتعلق بالعلامات     06 /    2003     الأمر   –    مثلا   –              من هذه النصوص   –   )2 (

  ،   44    ، ع     2003        يوليـو      23  :  ر .   ، ج    2003      يوليو     19                                  المتعلق ببراءات الاختراع المؤرخ في     07 /    2003           وكذلك الأمر 
  .  27  ص 

  .                المشار إليه أعلاه    06 /  03        من الأمر     28          انظر نص م   –   )3 (
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كما سوف نرى من خلال (داها الموضوعي يتجاوز الحماية المدنية إلى الحماية الجنائية فم
 ،ى الحدود الوطنية، بالإضافة إلى أن بعدها الإقليمي يتخطّ)الآثار والجزاءات المترتّبة عنها

إذ أنّها تحمي بعض الحقوق من الأفعال غير  ،وطنية ودولية ،فهي توفّر حماية مزدوجة
حيث  ،سبة لصاحب العلامةكما هو الحال بالنّ، راب الوطني وخارجهروعة داخل التّالمش

  .يجاوز استغلال العلامة في بعض الأحيان حدود إقليم البلاد
وكنتيجة، يمكن القول أن عدم الوضوح المتعلّق بتأسيس دعوى المنافسة غير المشروعة 

ما يترتّب عنها من أفعال غير مشروعة جارية ومن جهة، بالإضافة إلى مرونة الممارسات التّ
يشكّل ثغرة  ،أحيانا من جهة أخرى، يخلقان نوعا من الانطباع بعدم الارتياح في هذا المجال

يمثّل ) عالم الأعمال(ة بالنسبة لعالمٍ لابد من تداركها وسدها خاص، إجرائية جد حساسة
  .عصب الحياة المعاصرة

  .افسة غير المشروعةزات دعوى المنشروط وممي: ثانيا

الر ا سبق إلى أنخلصنا ممجاه أغلب واتّ ،ائد في الفقه والقضاء من جهةأي الس
يذهب إلى استناد دعوى المنافسة غير المشروعة إلى ذات  ،المشرعين من جهة أخرى

عوى اشترط لقبول الد لذاو، قصيرية كأصل عامالأساس الذي تقوم عليه دعوى المنافسة التّ
هذا العمل ضرر  نوأن يترتّب ع ،ون هناك عمل من أعمال المنافسة غيرالمشروعأن يك
وفيما . رر والعمل غير المشروع الذي يسلكه المنافسوأن توجد علاقة سببية بين الض ،للغير

  :حو الآتيسوف نُبين هذه الشروط الثلاثة على النّ
رط أن تقوم وجب هذا الشّيست: روعةشأن يوجد عمل من أعمال المنافسة غير الم: أولا

  .وأن تحصل هذه الأخيرة بطرق غير نزيهة ومشروعة ،حالة منافسة
يجب لإقامة دعوى المنافسة غير المشروعة أن تكون هناك  :قيام حالة المنافسة -1

د بذلك قيام نشاطين من قصي و. رف المتضررمنافسة بين مرتكب الفعل غير المشروع والطّ
صال بالعملاء للعمل على زيادة بقصد الاتّ ،لمجال وفي وقت واحدوع في ذات انفس النّ

    )1( .عامل على المنتجالتّ

 ،ناعة وقت القيام بالعملجارة أو الصأي يشترط أن يكون الفاعل والمضرور يزاولان التّ
ين شاطماثل التام بين النّرط التّوإن كان لا يشتَ ،وع أو مماثلةجارة من نفس النّوأن تكون التّ

                                                           
  .  41                 المرجع السابق، ص                 محمد أنور علي،  –   )1 (
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كما إذا  ،بحيث يكون لأحدهما تأثير في عملاء الآخر ،ربينان متقاشاطبل يكفي أن يكون النّ
 لعةجار في هذه السوكان الآخر محلاّ للاتّ ،كان أحد المحلّين مصنعا لإنتاج وبيع سلعة معينة

)1(.  
بالحياة وإنّما يتّصل ، ناعةجارة أو الصوعلى ذلك، إذا كان العمل الضار لا يتّصل بالتّ

منافسة غير مشروعة، كما أنّه إذا انتفى  ،ة لكلّ من الفاعل أو المضرورالخاص فإنّه لا يعد
شاطين فلا توجد منافسة، كذلك ينبغي أن تقوم المنافسة بين شخصين بقصد عاصر بين النّالتّ
بحالر، ومن ثم، مصالح  بح بل خدمةلا يمكن أن تكون منافسة بين تاجر وهيئة لا تبتغي الر

  .أعضائها فقط
أي لاعتبار المنافسة غير مشروعة أن تنطوي لقد استقر الر :الطرق غير المشروعة -2

جارية أو لقواعد ومبادئ أي مخالفة للقانون أو الأعراف التّ ،على وسائل غير مشروعة
ا كانت وما إذ ،ويعود للمحاكم أن تقدر طبيعة المنافسة، رف كما سبق أن أوضحناالأمانة والشّ

  .مشروعة أو غير مشروعة
ولا يلزم أن يتوافر لدى من صدرت عنه هذه الأفعال قصد الإضرار أو سوء النية، بل 

صادرا عن  )2(رفع دعوى المنافسة غير المشروعة أن يكون الخطأ غير عمدي يكفي لإمكان
ية من كأن يشتري شخص علامة تجار ،نية الإضرار بالغير هأي تنتفي في ،فقط )3(إهمال

شخص سى قبل ذلك عن الشّ ،على اسمه في الجزائر تلجركة الأجنبية صاحبة دون أن يتحر
  .العلامة وعن كيفية انتقال العلامة إليه

                                                           
  .   138 ص ،    1984                                                        علي حسن يونس، المحل التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة،   –   )1 (
                                                                     أن المشرع الجزائري أورد بعض الحالات التي يمكن استخدام الشخص فيها لبعض    ،                       ما تجدر الإشارة إليه هنا  –   )2 (

                              ومن ذلك ما ورد في نص المـادة    .          على الإطلاق                                               ّ        مستلزمات الأصل التجاري للغير عن حسن نية ولا تشكّل مخالفة
                                                        لا يخول تسجيل العلامة لصاحبها الحق في منع الغيـر مـن أن     «   :               ّ                        من الأمر المتعلّق بالعلامات التي جاء فيها    10

                                                      على أن يكون هذا الاستعمال محـدودا أو مقتصـرا لأغـراض        ...  .                                       يستخدم تجاريا وعن حسن نية، اسمه وعنوانه
  »                                                         لام فقط وفقا للممارسات النزيهة في المجال الصناعي والتجاري               التعريف أو الإع

           عندما تقدم   «         ّ     ّ  عندما أكّدت أنّه       1992       أكتوبر              08                                             وهو ما قررته محكمة الاستئناف بباريس في قرار لها بتاريخ   –   )3 (
ّ                قـلّ خطـأ عـدم                                                                                   ّ        مقاولة منتوجاتها للبيع في شكل مشابه لما استعمله منافس آخر من قبل، هذا الفعل يشكّل على الأ  

  ّ                                                                      لأنّها لم تراقب بأن هذا الشكل قد سبق استخدامه من طرف منافس آخر، من شـأنه    Faute d’imprudence        الاحتياط 
                                                                                                        خلق لبس لدى الزبائن الذين سيعتقدون بأن المنتوج هو للشخص المنافس، وبذلك فإن المقاولة الأولى ارتكبت منافسة 

 ∗  .  »       تعوضها                   ّ                  غير مشروعة في حقّ الثانية وعليها أن

* - Recueil Dalloz Sirg , 1994, n° 29, 1er septembre 1994, édition , Dalloz à Sirey, Paris, P : 223. 
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من قانون  78وقد عرف المشرع المغربي الخطأ في الفقرة الأخيرة من الفصل 
كان يجب الإمساك عنه، وذلك  رك ما كان يجب فعله أو فعل ماتَ« : بأنّه ،الالتزامات والعقود

1(.»رر من غير قصد لإحداث الض(  

 –كما سبق أن أوضحنا –وانطلاقا من كون الأعمال المكونة للمنافسة غير المشروعة 
التجار بعض ات التي يتمتّع بها قدروردت على سبيل المثال لا الحصر من جهة، ونظرا لل

فإن صور الخطأ في ، زيهة من جهة أخرىنّغير الشرفاء في خلق وابتكار الأساليب غير ال
نجد أن الفقه راح يجتهد ويحدد أشكال  ،لذلك و. المنافسة غير المشروعة يصعب حصرها

  :  )2(هذا الخطأ بردها إلى ثلاث صور

 .منتجاتهاجر أو جودة يل من شخص التّوهو يهدف إلى النّ :شويهالتّ: الصورة الأولى
فصيل فيها، إلاّ أن ما ينبغي أشكال لا يتّسع المقام لذكرها والتّ ةدوتتّخذ هذه الصورة بدورها ع

حتى لو كانت الوقائع المنسوبة إلى  ،للمسؤولية اموجب شويه يعد خطأًأن التّ«  ،التأكيد عليه
ظر عن صحة النّ شويه ذاته بغضشخص المنافس صحيحة، إذ أن المسؤولية تقوم بسبب التّ

  )3(.»المكونة له  أو عدم صحة الوقائع

إذا كانت الصورة الأولى تهدف إلى صرف العملاء عن  :بسالخلط واللّ: الصورة الثانية
نفس  اتّباع ورة تهدف إلى جذب عملاء متجر معين، وذلك عن طريقفإن هذه الص ،متجر ما

ة وخلق وذلك بتعمد إثار ،الوسائل واتّخاذ نفس المظاهر الخارجية التي يتّخذها هذا المتجر
أو بين بضاعته وبضاعة  ،سة منافسهاجر ومؤسسة هذا التّبس أو الخلط بين مؤسنوع من اللّ

اتّخاذ نفس العنوان المتميز الذي يتّخذه : ومثال ذلك .شاطهذا الأخير والذي يباشر نفس النّ
ت، الحالافإن سوء النية مفترض في مثل هذه « الخ، ... المتجر المنافس أو تقليد علامته

     )4(.»ناعية من المنافسة غير المشروعة ة الصلملكيلحماية 

                                                           
  .                 المشار إليها آنفا                                          المتعلق بقانون الالتزامات والعقود المغربي    78                              أنظر نص الفقرة الأخيرة من الفص   –   )1 (
  .         وما بعدها    92    ، ص     1981                                         الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة،                                  سمير الشرقاوي، القانون التجاري،  .  د  –   )2 (
  .  92    ، ص    105                                  سمير الشرقاوي، المرجع السابق، بند   .  د  –   )3 (
                   والمنشـور بقضـاء         2000 /  04 /  12                الصادر بتـاريخ       588                                                   وهو ما جاء في قرار للمجلس الأعلى للقضاء المغربي رقم   –   )4 (

                               ّ                         كونه حسن النية، إذ أن مسألة تأكّد المحكمة المدنيـة مـن       من                    ينفعه ما تمسك به  ولا   ..  . «  :    314    ، ص   56  :               المجلس الأعلى ع
   . »    الخ     ...                               حسن النية أو سوئها ليست مشروطة

   ،    2000 /    1435          ملف عـدد        2000 /  06 /  27         ، بتاريخ     2000 /    1935                                                      وكذلك قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 
        ّ                                                                        سواء تعلّق الأمر بالتقليد أو عرض المنتوج للبيع، حمايـة للملكيـة الصـناعية مـن        ،   ترض               إن سوء النية مف  «   :             الذي جاء فيه

     .  »                      المنافسة غير المشروعة 
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الخطأ في المنافسة غير  :إثارة الاضطراب: ورة الثالثةالص إلى جانب ما سبق ذكره، فإن
اجر تقديم بضاعة المشروعة قد يتجسد في صورة إثارة الاضطراب والفوضى، كأن يتعمد التّ

أو أن يحرض عمال  ،)1(ويدعي أنّها من صنع مؤسسة معينة ،سيئة أو مغشوشة إلى الزبائن
  .الخ... محلّ منافس على ترك العمل فيه، أو إثارة البلبلة في سوق سلعة المحل المنافس

ابع الخاص لركن الخطأ في دعوى المسؤولية غير يتبين لنا الطّ ،من خلال ما تقدم
ايير القانونية المحددة للأفعال التي ة في اختلاف المعوتكمن خصوصيته خاص ،المشروعة

نه والتي تشكّل أساسا للدبالإضافة إلى اتّساع مجاله فهو يشمل في الوقت نفسه  ،عوىتكو
لا أهمية لذلك في  بالرغم أنّه ،التصرفات المتعمدة وتلك المرتكبة نتيجة إهمال أو عدم احتياط

متى ثبت أن العمل من أعمال  ،)عويضالتّ أي(كليهما  نتطبيق الجزاء المدني الذي يترتّب ع
  . المنافسة غير المشروعة

  العمل غير المشروع ضرر نب عأن يترتّ: ثانيا

ابق لإقامة دعوى المنافسة جرى الفقه والقضاء على أنّه لا يكفي توافر الخطأ بالمعنى الس
ة قواعد العامرر واستثناء من البل يجب إضافة إلى ذلك توافر عنصر الض ،غير المشروعة

بل  ،رر قد تحقّق بالفعلفإنّه لا يشترط أن يكون الض ،في دعوى المسؤولية غير التعاقدية
أي يكون محتمل الوقوع،  )2(رر الاحتمالييكتفي في دعوى المنافسة غير المشروعة بالض

  .∗كما لا يشترط فيه أن يكون حالا بل يكفي أن يكون مستقبليا
اء حرمانه من عنصر الخسار« : ررويقصد بالضر من جردها المتضرة التي يتكب

« :في حين يعرفه البعض الآخر أنّه ،»صال بالزبائن نتيجة فعل المنافسة غير المشروعة الاتّ

                                                           
  .  95                              إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص   .  د  –   )1 (
                         ّ                لا يشترط أن يكون الضرر محقّقا بل يكفي فـي    «                                ّ  قضت محكمة الاستئناف بالقاهرة بأنّه    [        ا الخصوص ذ ه    وفي   –   )2 (

   . »                                           منافسة غير المشروعة أن يكون الضرر احتماليا        مجال ال
                                 جيز في الملكية الفكرية، المؤسسة               محمد حسنين، الو  .  د  :               ، أشار إلى ذلك    1960 /  02 /  29                        محكمة الاستئناف بالقاهرة   -

   .   268                                          الوطنية للكتاب، الجزائر، دون ذكر السنة، ص 
NB :  الضرر الاحتمالي هو ما ح أنوفي هذا الخصوص يمكننا أن نوض                                                         كانت عناصر وجوده لم تتكامل بعد وهـو                                     

      ومـا    .                     ّ                                                           ّ          يختلف عن الضرر المحقّق الموجب للتعويض الذي يستوجب فيه أن يكون شخصيا، مباشرا ومحقّق الوقـوع 
                                                                                              ّ     تجدر الإشارة إليه أن فكرة الضرر الاحتمالي أصبحت مصاحبة لنظرية دعوى المنافسة غير المشروعة بحيث أنّهـا  

  .                     تجد فيها مجالها الخصب
  .                                                                            الضرر المستقبلي هو الضرر الذي تقوم أسبابه في الحال وتتراخى آثاره في المستقبل  -  ∗
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شاط الممارس في الأصل بائن وما ينتج عن ذلك من تأثير على النّيكمن في فقدان الز
  )1(.»جاري التّ

ومن بينهم المشرع  ،على عكس الكثيرين من المشرعين ،يلاحظ أن المشرع الجزائري و
عويض وتلك التي تُعفى وإنّما اكتفى بذكر الحالات الموجبة للتّ ،ررلم يعرف الض، )2(المغربي

 .منه

ولكنّه لا يلزم  ،عويضإلى أن الضرر يعد شرطا لطلب التّ )3(ويذهب جانب من الفقه
ما ذهب إليه  ،–في تقديرنا  –لعلّ الرأي الأصوب و. لتأسيس دعوى المنافسة غير المشروعة

ولو لم يحدث ضرر  ،وهو أن دعوى المنافسة غير المشروعة ترفع ،الكثير من الأساتذة
رر ه حدوث الضاطُنَعويض فملوقف العمل غير المشروع ورفع آثاره، أما طلب التّ ،محقّق
رر تتقرر المسؤولية ولو كان الض بل ،رر كبيرا أو صغيراولا يشترط أن يكون الض ،الفعلي
ويكتفي  ،)معنويا(كأن يكون ماديا أو أدبيا  ،رر بأوجه مختلفةيمكن أن يتحقّق الض و. بسيطا

وقد تحكم  ،عويض الأدبيحف على سبيل التّفي مثل هذه الحالات بنشر الحكم في الص
4( .عوىالمحكمة بتعويض رمزي وبمصاريف الد(  

وليس  ،عويضسيده أمام القضاء، يعتبر مجرد آلية لتحديد قيمة التّتج رر وإثبات الض و
للقول بوجود منافسة غير مشروعة، فكلّ خطأ في مجال  –كعنصر  –حد ذاته في ضروريا 

علما أن رافع . رورة إحداث ضرر للمنافسجارية والمنافسة، يترتّب عنه بالضالعلاقات التّ
بعد عوى يهدف ابتداء إلى إعادة الوالد ض له، ثمضع إلى ما كان عليه قبل الاعتداء الذي تعر

إلى الحصول  ،إلى الحيلولة دون استمرار العمل المنافي للمنافسة في المستقبل، وأخيرا ،ذلك
  .نافسيةعبة التّلقواعد اللّ يعلى تعويض عن الأضرار التي لحقته جراء الفعل المناف

   

                                                           
  .   227                      ، دار النشر الجسور، ص     2002                                                           محمد أخياط، القانون التجاري المغربي الجديد، الطبعة الثالثة   .  د  –   )1 (
   :                     عقود على النحو التالي                      من قانون الالتزامات وال                            98                 حيث أن المشرع المغربي عرف الضرر في الفصل   –   )2 (

                                                                                                 الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعى فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو   « 
                                                                                                       سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب أضرارا به، وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العاديـة  

  . »                لنتائج هذا الفعل
  .   247                              ير الشرقاوي، المرجع السابق، ص   سم  –   )3 (
  .   156                                                                 محمد حسني عباس، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص   –   )4 (
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  ررل المنافسة غير المشروعة ووجود الضببية بين أفعاقيام رابطة الس: ثالثا

تكتمل أركان دعوى المنافسة غير المشروعة بتحقّق علاقة السرر، ببية بين الخطأ والض
وهي العلاقة المباشرة التي تقوم بين الخطأ الذي ارتكبه المتسبب في قيام المنافسة غير 

عال المكونة للمنافسة غير ه الأفتَكَبة ضدررر الذي لحق بالشخص الموالض ،المشروعة
 ،بائن نتيجة هذا الفعلابطة هو فقدان الز، ومقتضى وجود هذه العلاقة أو الر)1(المشروعة

ومن ثم، أن يكون الخطأ  ،عوى وقبولها أن يكون هناك خطأ وضررلا يكفي لرفع الد بل لابد
هو السى إلى وقوع الضمحلاّ. رربب الذي أد نافسا ارتكب أفعالا غير م وعليه، لو ثبت أن

تمثّلت  ،نزيهة في مواجهة محلّ آخر منافس، ثم وقعت أضرار بعد ذلك لحقت بهذا الأخير
دين عليه، فلا يمكن إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة أو خاصة في قلّة العملاء المترد

ا إلى حالة ركود وإنّم ،قبولها، إذا اتّضح أن قلّة عدد العملاء لا ترجع إلى هذه الأفعال
  .اقتصادي نتيجة أزمة تمر بها البلاد

أعمال المزاحمة غير المشروعة أي ضرر على  نهناك حالات لا يترتّب فيها ع و
سبة عوى هو إزالة الوضع غير المشروع بالنّبحيث يكون القصد من رفع الد ،المدعي

أي متوقّع  ،احتماليا أو مستقبليا ررباعتبار أن هناك أحوال يكون فيها الض و ،لذلك. للمستقبل
ذلك  اوأحوال أخرى يكون فيه ، بب مجهول المدى والمقدارالس هذا الأخير غير مباشر، فإن

عوى وقبول القضاء لهاكلّه لا يشكّل عائقا أمام رفع الد، ببية التي نظرا لضعف العلاقة الس
كما هي «، د يستحيل ذلك أحيانابل ق ،رر والخطأ، والتي يصعب تحديدهاتربط عادة بين الض

  )2(.»شاطسبة لأعمال المنافسة الموجهة ضد مجموع التجار الذين يمارسون نفس النّالحال بالنّ
لذا يمكن القول بأن أهم ما يميز دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى المسؤولية 

دابير التي تكفل الحكم فقط بالتّ عوى الأولى يمكن لههو أن القاضي في الد ،قليديةالمدنية التّ
3(ةببيمنع وقوع ضرر محتمل في المستقبل دون الحاجة لإثبات رابطة الس(.  

                                                           
  .   373                                           سامي عبد الباقي أبو صالح، المرجع السابق، ص   .  د  :                                   عبد المنعم فرج الصده، أشار إلى ذلك  –   )1 (
  .  43                            محمد أنور علي، مرجع سابق، ص   :                    جارية، أشار إلى ذلك                                         حسين فتحي عثمان، حدود مشروعية الإعلانات الت  .  د  –   )2 (
                                       تكون المحكمة قد بررت وجود الضرر وذلـك      ...  «  :                                                          فقد جاء في أحد أحكام المجلس الأعلى للقضاء في المغرب ما يلي  –   )3 (

                    بما لها مـن كامـل                                                                                                    لتشابه نشاط الشريكين الشيء الذي من شأنه أن يحدث التباسا في أذهان الزبناء، وعندما قدرت المحكمة
                                                                                                             السلطة وجود الضرر وأهميته، والذي يمكن أن يحدث اضطرابا تجاريا ناتجا عن الأساليب غير المشـروعة التـي لاحظتهـا    

ّ                                                                        فهذا الحكم إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أن القضاء في مثل هذه القضايا يراقب القانون أكثر من مراقبته للواقع   .  »        المحكمة       ّ             ّ                
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ونظرا لصعوبة تحديد العلاقة التي تربط بين ركني  ،وفي الأخير، بإمكاننا القول، أنّه
كل وافتراض تحقّق  ،رر من جهةالخطأ والضد ارتمن هذه العلاقة وركن الضكاب رر بمجر

المشرع، (أفعال تشكّل منافسة غير مشروعة من جهة ثانية، فضلا عن تساهل كلّ الجهات 
ة القضاءالفقه وخاص (ركن في هذه الد عوى هو ركن الخطأفي ذلك كلّه، يبقى أهم.  

  الآثار القانونية لدعوى المنافسة غير المشروعة : الفرع الثاني

اة من وراء رفع دفع المنافسة غير المتوخّقبل التطرق إلى أبرز وأهم الجزاءات 
 ،لا بأس أن نقف على بعض الإشكالات التي تطرح في هذا الخصوص ،المشروعة

 .عوى ونحو أي جهة أو جهات يكون ذلكرفع هذه الد والمرتبطة أساسا بمن له حقّ

  تحديد أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة: أولا 

مارسة دعوى المنافسة غير المشروعة على خلاف أغلب تنبغي الإشارة إلى أن م ،بداية
دةعاوى التّالدسواء كانوا موجودين داخل علاقات تنافسية، قليدية قد تكون من أطراف متعد، 

عوى من كلّ متعامل اقتصادي متنافس يكون فيجوز إذن رفع هذه الد ،أو خارج هذه العلاقات
ة مباشرة للفعل الضوفي « . واء كان شخصا طبيعيا أو معنوياس ،ار وغير المشروعضحي

د المضرورين جاز لكلّ منهم رفع الدعلى حدة أو من قبلهم  كلّ أي ،عوى منفرداحالة تعد
كما في حالة أعمال المنافسة التي تقوم  .)1( »جميعا إذا كانت تجمع بينهم مصلحة مشتركة 

لا يحصل  ،ولكن ،مشروعةوق من أجل وقف الأعمال غير العلى إثارة الاضطراب في الس
  .المدعي على تعويض إلاّ إذا لحقه ضرر شخصي

نافسية المباشرة استثناءعوى من أطراف خارج العلاقة التّكما يجوز أيضا أن ترفع الد، 
جارية قابات، والغرفة التّوعلى وجه الخصوص جمعيات حماية المستهلكين، والنّ ،كالجمعيات

عن أعمال المنافسة غير المشروعة ضرر أدبي بمجموع  ناعية في حالة ما إذا نتجوالص
  .الحرفة

                                                                                                                                                                                
    ّ                                                                                                   يتمتّع بسلطة واسعة في هذا الإطار، ومن جهة ثانية، فهو لا يشدد في إثبات الضرر وبالتالي العلاقة السببية بـين                وبالتالي فهو

   .                                      ّ الأفعال المشينة والضرر الواقع أو المتوقّع
  .  31  :    ، ص    1969      ، سنة  8                                منشور بقضاء المجلس الأعلى، العدد       1969 /  05 /  07       بتاريخ      225                       قرار المجلس الأعلى، عدد   * 

      ، سنة            151                                                                                 كمال محرر، الحماية القانونية لحقوق الملكية الصناعية بالمغرب، مجلة القضاء والقانون، العدد   .  د  –   )1 (
  .   256    ، ص     2005
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 »الد لأنّه يكفي  ا،قابة تكون أوسع وأكثر انفتاحعوى الممارسة من طرف النّمع العلم أن
في هذا الإطار أن تكون هذه الممارسات غير المشروعة قد تسببت في أضرار للمصالح 

، )1(») ...ةلة إثبات انخفاض رقم الأعمال خاصهنا تطرح مشك(المادية والمعنوية لمهنة ما 
قد تكون في (تعتبر أضيق نسبيا  ،عوى من طرف جمعيات المستهلكين                بينما ممارسة الد 

عوى في هذه الحالة                     ، بالإضافة إلى أن  الد )2( )الخ... كحالة الإشهار الكاذب ،نة         مجالات معي 
 ،إليه قوانين حماية المستهلك عموما وهو ما ترمي ،رر                       تمارس أكثر قبل وقوع الض  ،الأخيرة

  .        ّ                                                                   بمعنى أن ه يكون من أهم  أهدافها الحماية والوقاية من حصول نتائج مثل هذه الأفعال
                                 ّ                              عوى العمومية في هذا الخصوص، فيتوق ف تحريكها على شكاية يتقد م بها           أم ا عن الد 

ة من مباشرة هذه   ام يابة الع  ّ   ّ                      ّإلا  أن ه ليس هناك ما يمنع الن  ،                      الطرف المتضر ر كأصل عام
  .الخ...            ّ                        كما إذا تعل ق الأمر بالعلامات المحظورة ،                  عوى في أحوال معي نة   الد 

                                                            رف المد عى عموما في دعوى المنافسة غير المشروعة، أم ا عن الجهة            ّهذا، عن الط 
ّ                             ّ      عوى على كل  من ارتكب أو يرتكب أعمالا تشك ل خطأ                                المد عى عليها، فيجوز أن ترفع الد           

ّ                                          ّوعلى كل  شريك له في هذه الأعمال ويسألون جميعا بالت  ،               ير المبي نة سلفاوفقا للمعاي ضامن       
ركاء صاحب المطبعة الذي يقوم بطبع بطاقات                 ّة، ومن أمثلة الش                               فيما بينهم، طبقا للقواعد العام 
شهير                       ّ                    ّوصاحب الجريدة أو المجل ة التي نشرت حملات الت  ،                     ّ  تحمل علامات تجارية مقل دة

                                                                   بة، وكذلك العم ال الذين كانوا يعملون لدى المد عى وتركوا خدمته بتواطؤ                والاد عاءات الكاذ
  )        . )3  رر بالمد عي                                                      فاق غير مشروع من المنافس بقصد إثارة الاضطراب وإحداث الض    ّوات 

                   ، وعند تعد د المد عى )ا        ا أو عام    خاص (                                           وقد يكون المد عى عليه شخصا طبيعيا أو معنويا 
  )                  . )4                     سة غير المشروعة ضد هم جميعا بصفة تضامنيةعليهم، يمكن توجيه دعوى المناف
إذا تعدد « : التي جاء فيها ،من القانون المدني الجزائري 126وهو ما نصت عليه المادة 

المسؤولون عن عمل ضار رر، وتكون المسؤولية كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الض
  )1(.»عويض ب كلّ منهم في الالتزام بالتّإلاّ إذا عين القاضي نصي ،ساويفيما بينهم بالتّ

                                                           
(1)- Françoise Dekeuwer-Défossez, droit commercial (activités commerciales, concurrence, consommation), 
Editions Montchrestien, Paris, 1999, P : 450.  
(2)-  Françoise Dekeuwer-Défossez, op.cit, P : 451. 

  لا  «  :                             ون المدني الجزائري الذي ينص        من القان     129                                                    مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة المنصوص عليها في المادة   - )3 (
 ـ                    ا تنفيـذا لأوامـر             ّ                                                                            يكون الموظّفون والعمال العامون مسؤولين شخصيا عن أعمالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا به

   .  »                                                        صدرت إليهم من رئيس متى كانت طاعة هذه الأوامر واجبة عليهم 
  .   200    ، ص              المرجع السابق               محمد المسلومي،   .  د  –   )4 (
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  الجزاءات المختلفة في دعوى المنافسة غير المشروعة: ثانيا 
عوى ما يتّفق وطابعها أن هناك من الجزاءات في هذه الد ،ما تجدر الإشارة إليه ابتداء

بالإضافة إلى وجود جزاءات تتماشى وطبيعتها العلاجية الإصلاحية  ،الوقائي الحمائي
والمطالبة  ،عوىدعي لهذه الدابع الجزري الر، طبعا هذا فضلا عن الطّ)2( )المعنى الواسعب(

ويمكن أن تتقرر هذه . قصيريةسبة لدعوى المسؤولية التّأن بالنّعويض كما هو الشّبالتّ
وقد لوحظ بأن جزاءات دعوى المنافسة غير . الجزاءات انفرادا أو مقترنة مع بعضها البعض

مييز عن جزاء دعوى المسؤولية العادية، إذ يأخذ في قواعدها طابع الاستثناء والتّالمشروعة 
البعض إلى  دعاوهو ما  ،وتأديب القائم بالفعل ،ةيميل أغلبها إلى تكريس فكرة العقوبة الخاص

المناداة بإخراج هذه الدوعلى كلّ حال ،قليديةعاوى المدنية التّعوى من دائرة الد،  يمكن رد
  :الجزاءات إلى أربعة نتائج أساسيةهذه 
رعية، حجز الأشياء سمية غير الشّكالأمر بإزالة التّ: شاطات غير المشروعةوقف النّ -أ
كإضافة ملاحظة ، ساتمييز بين المؤسأو اتّخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى التّ ،المقلّدة

Mention )صال بقضاء الاستعجال في الاتّ( خاذ إجراءات وقائية مستعجلةأو اتّ...) لقب للاسم
وإنّما متوقّع  ،رر غير حاليفترض أن يكون الض ،، وفي مثل هذه الأحوال)هذه الحالة
مييز وهو العنصر الذي يشكّل أهم العناصر للتّ ،Risque de dommage imminentالحدوث 

  .نابين دعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى المسؤولية المدنية كما سبق أن أشر
رر، بحيث يمكن بب وحجم الضروف والسوالمبلغ يقدر حسب الظّ: عويضالحكم بالتّ - ب

أن يصل أحيانا إلى الدمزي ينار الرle Dinar symbolique،  وهو ما يكون عادة أكثر ملائمة
  .لتحقيق الأحسن في الوسط المهني

على : رعيالشّالمنافس غير ) نفقة(حف على حساب نشر الحكم وإشهاره في الص -ج
لأنّه شبيه بالجزاء  ،عويض الأدبي، ويلاحظ أن هذا الجزاء لا يأتيه القضاء إلاّ نادراسبيل التّ

عى عليه مستقبلاالاجتماعي الذي يكون له أضرار على المد.  

                                                                                                                                                                                
                       من قـانون الالتزامـات                                                            99       من القانون المدني الجزائري، المصدر السابق، ويقابله نص الفصل      126     نص م   –   )1 (

ّ                        ضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين، كان كلّ منهم مسؤولا بالتضـامن            إذا وقع ال  «   :                     المغربي الذي جاء فيه                                           
  .                  المصدر السابق ذكره  .  »                                                                  عن النتائج دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا أصليا 

                        والحيلولة دون التمـادي                  المشروعة من جهة      غير                                                  ّ                    إن الهدف من دعوى المنافسة غير المشروعة يبقى يتعلّق بوقف وإدانة الأعمال  –   )2 (
  .                               كما في الدعوى المدنية التقليدية  –                                                                                  فيها أو بالعودة إلى ممارسة مثل هذه الأعمال من جهة أخرى، أكثر منه المطالبة بالتعويض 
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لدفع المخالف عن الكفّ عن الاستمرار في مثل ): الحبس(الحكم بالغرامة والإكراه البدني  - د
  )1( .هذه الأعمال

                                                           
اـت                                             من قانون الإجراءات المدنية بالإضافة إلـى الع      410-    407         و المواد             :  471    -474                                 وقد نص على ذلك القانون المدني في المواد  –   )1 (         قوب

   .                                               والمتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم      1966          يونيو سنة          08     المؤرخ في      156 /  66                          المنصوص عليها في الأمر رقم 
  .        ه المواد ذ                                       و للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة نصوص ه   .      ّ                             المتعلّق بالعلامات المشار إليها سابقا    06 /  03        من الأمر     33  ،   32            كذلك المواد   و
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אא:אא         
אא.

شاط الاقتصادي بإلغاء القيود علـى ممارسـة الأنشـطة    مما لا شك فيه، أن تحرير النّ
سيعود بالفائدة على الاقتصاد والمحافظة على المنافسـة الحـرة وغيـر     ،الاقتصادية عموما
فاعل غير المقيـد  ة، كما أن التّوق عاماسية وركيزة من ركائز اقتصاد السالمقيدة كقاعدة أس

للقوى الاقتصادية المتنافسة سيحقّق أفضل توزيع للموارد وأدنى الأسـعار وأجـود نوعيـة    
ذلك، أن البيئة الاقتصادية القائمة على المنافسة الفعالة، بالإضـافة علـى    إلىضف . ممكنة

فهي تعد الحافز الأكبر للمتعاملين الاقتصـاديين لرفـع    ،مو الاقتصاديكونها قاعدة حيوية للن
 ـ نافسية، كما تعتبر الضقدراتهم التّ غيرة مانة الأساسية للمستثمرين وأصحاب المشـاريع الص

والمتوسطة خاصية من تأثيرات الهيمنة والسطرة السسات ذات الوضع الاحتكاري لبية للمؤس
وقللس.  

سيج العـالمي  والنّ ،عن الالتزامات الجزائرية الدولية في هذا الخصوصكلّ ذلك، فضلا 
عـديلات  والتّ 1995أن إصدار قانون المنافسة سنة  ،بحيث أنّه بإمكاننا القول،الذي بدأ يتشكّل

يعد في تقديرنا نتيجة حتمية لاسـتحقاقات انضـمام    ،)1(والإضافات التي تطرأ عليه كلّ حين
راكة الجزائرية الأوروبية سـنة  فاق الشّلعلّ أبرزها اتّ ،ات إقليمية ودوليةفاقيالجزائر لعدة اتّ

2002 ءوب بالإضافة إلى سعي الجزائر  ،وق العربية الكبرىوالسفاقيـة  للانضـمام لاتّ  الـد
  .جارة العالمية وما يتبع ذلك من التزامات دوليةمنظمة التّ

نجد أنّه قد أرسى قواعد وأسس  ،زائريلذلك، وبإلقاء نظرة أولية على قانون المنافسة الج
ممارسات مخلّـة بالمنافسـة  نّة لخلق بيئة قائمة على المنافسة العام حيـث   ،زيهة لتجنّب أي

يحظر تحت طائلة المسؤولية أي ممارسات أو تحالفات أو اتّفاقيات تشكّل إخلالا بالمنافسة أو 
غيرة والمتوسـطة مـن   ا للمشاريع الصوضمان  ،الحد منها، بالإضافة إلى أنّه من جهة ثانية

                                                           
       ثم بعد                         2003        عدة تغييرات كان أولها سنة       1995                             المنافسة الجزائري الصادر سنة    ّ                أنّه طرأت على قانون    حيث   –   )1 (

                                ّ                   راجع في هذا الخصوص النقطة المتعلّقة بتطـور قـانون     :                  لمزيد من التفاصيل (      2010           وأخيرا سنة       2008        ذلك سنة 
   ).                   المنافسة في الجزائر
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فقد حمى هذه الأخيرة من أي وضع مماثل مـن شـأنه    ،التعسف في استغلال وضع مهيمن
  .المساس بالمنافسة

جاه المشرع الجزائري على غرار أغلب المشرعين، إلـى وضـع   وعليه، وفي مقابل اتّ
رص على سن قواعد قانونيـة  تشريعات تهدف إلى إقامة هياكل ومتطلّبات الاقتصاد الحر، ح

ية المنافسة ومعاقبة السلوكيات التـي  لمراقبة الممارسات التي يمكن أن تنجم عن تطبيق حر
من شأنها أن تخرج المنافسة عن مجراها الطبيعي، فحماية المنافسة من الممارسات المنافيـة  

الملقاة على عاتق بحيث أصبحت من الالتزامات الأساسية  ،لها أضحت مسألة  ذات بعد دولي
ولةالد، عات الدوليةوالتي قد تفرضها عليها بعض المؤس1( سات أو التجم(.  

                                                                                     ومن ثم، فإذا كانت المنافسة في حد ذاتها أمرا ضروريا ومشروعا، فإن هـذه الأخيـرة لهـا    
حدودها وقيودها التي ينبغي على المتعاملين الاقتصاديين الوقوف عندها واحترامها، وعلى الد                                                                                       ولـة      

                                           محاربة وردع جميع الممارسات التي قد تنال من   –        لة بذلك                    ّ من خلال الأجهزة الموكّ  –           في المقابل 
ّ                    كلّ ما يصدر عن التجار   «   :  )                              أي الممارسات المنافية للمنافسة (                     والمقصود بهذه الأخيرة   .    ابت       ّ هذا الثّ  

في علاقاتهم، ويتعلّق الأمر بالممارسات التي تقوم بها مؤس                                    ّ                 سة إزاء مؤس            والتي تكـون     ،      ة أخرى س             
 ـ ا الإخلال بها في السمنها وإم ا الحدية المنافسة وإما عرقلة حرمن طبيعتها إم                                                                             ـا يعـودوق، مم                 

بالض     ّرر على مجموع الن ّ                شاط الاقتصادي والمتنافسين والمستهلكين على الس                                              2( . »    واء(  

وذلك  ،ذه الممارساتبرز أنواع هأعلى أهم و ،ارتأينا أن نعرج باختصار شديد نسبيا ،وعليه
  .نظرا لشساعة وعمق الموضوع، مستندين في ذلك إلى موقف المشرع الجزائري من المسألة

هذه الممارسات حسب التّ ،ومن ثم نظيم القـانوني الجزائـري إلـى طـائفتين     يمكن رد
  :كبيرتين

   

                                                           
                                                                   لدولة بتشريع لحماية المنافسة شـرطا لنسـج علاقـة الشـراكة معهـا                                       فالاتحاد الأوروبي مثلا يعتبر تزويد ا  –   )1 (

   .    الخ   ...                  تسير على نفس الخطى        OMC      ّ                    كما أن المنظّمة العالمية للتجارة    ، )                       بالنسبة للدولة الأوروبية (               والانضمام إليها 
                   المدرسـة العليـا                                                                                    أحمد بوسقيعة، محاضرات في القانون الجزائي للأعمال، ملقاة على طلبة السنة الثانيـة،    .  د  –   )2 (

  .    2008-    2007                       للقضاء، السنة الدراسية 
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  الممارسات المقيدة للمنافسة من جهة،  -أ
  )1(.ثانية جميعات الاقتصادية من جهةوالتّ –ب

                                  وما هي أبرز أنواعها في الجزائر؟    ؟                             فماذا عن هذه الممارسات يا ترى

ßìÿa@szj¾a@ZóÐbåáÝÜ@ò‡@ïÕ¾a@pbŠbá¾a@Ë†Š@ @ @ @@@@@@@ @ č@@ @ @@@ @@ @ @@@ @@@ @@N@ @
ّ     ّ هو أنّه على مستوى المفاهيم يظلّ التّ   ،                           ما ينبغي الوقوف عنده ابتداء                    مييز بين الممارسات      ّ                       

                                     والممارسـات المضـيقة للمنافسـة أو       ،Les pratiques anticoncurrentielles       نافسية        ّ غير التّ
   .           صعبا للغاية       Les pratiques restrictives à la concurrence       المقيدة لها 

 Fausser le jeu de la   ية  ـ          بة التنافس ـ ع           ّ والإخلال باللّ                       ت الأولى من شأنها إعاقة ـ        فإذا كان

concurrence،   ّانية فيكون من أثرها تحديد          ّ بينما الث                          limiter   أن تعيقها وتخلّ بها              المنافسة دون      ّ              
Sans le fausser،   هذا التّ)2(                              ودون أن يكون ذلك هدفها الرئيسي ذاته يبقى ، فإن عريف في حد

نافسـية يشـمل   أي غير واضح المعالم والحدود لأن تعريف الممارسات غير التّ ،غير دقيق
أثير على المنافسة تّوالتي لم يثبت أنّها جميعها موجهة لل ،Les ententesكالاتفاقات  ،تصرفات

قد تشمل القيام بـإجراءات   ط،للمنافسة فق" مضيقة"في حين أن الممارسات التي قد يعتقد أنّها 
  .نافسيةعبة التّأثير على اللّوتصرفات تكون موجهة دون أدنى شك وصراحة وبكلّ وضوح للتّ

قتصادي للممارسـات  مييز يجب البحث عنه في الأثر الاوفي حقيقة الأمر، فإن معيار التّ
المخلّة بالمنافسة عموما؛ فالبعض منها له أثر اقتصادي كلّي والذي يعرف بالمساس بالمنافسة 

في السالمنافسة بين المؤس سات على مسـتوى اقتصـادي جزئـي    وق، وبعضها الآخر يمس
يـة  بإمكاننا أن نلاحظ ونحكم، لماذا حسب أهميـة الأطـراف المعن   ،وضيق نسبيا، وبالتالي

                                                           
              كـان آخرهـا    (      ّ                                                المتعلّق بالمنافسة في الجزائر والمعدل والمتمم عدة مرات     06 /  05     ّ                    إذ أنّه وبالرجوع إلى الأمر   –   )1 (

     قيدة         ّ                فصل يتعلّق بالممارسات الم  :                                                         ّ  ، نجد أن المشرع الجزائري يخصص لهذه الممارسات فصلين مستقلّين )    2010    سنة 
       03                       يرد هذه الممارسـات إلـى     –    مثلا   –                              في حين نلاحظ أن المشرع المغربي   .                             للمنافسة وفصل خاص بالتجميعات

                                                            ّ                                   فهناك باب خاص بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وباب يتعلّق بعمليات التركيز الاقتصادي، وبـاب    :      أصناف
   .                                      ثالث يتناول الممارسات المقيدة للمنافسة

   1-   00-    225                                                    يمكن الرجوع في هذا الخصوص إلى الظهير الشـريف رقـم      ،                        التفاصيل حول هذا الموضوع           ولمزيد من
  ،  "                      حرية الأسعار والمنافسة   "       ّ    المتعلّق ب     06-   99                   بتنفيذ القانون رقم   )     2000      يونيو  (  ه     1421          ربيع الأول     02          الصادر في 

  .    1941  ص   )     2000      يوليو     06 (  ه     1421            ربيع الثاني     03       بتاريخ       4810                               والصادر في الجريدة الرسمية عدد 
(2)-D. Françoise – Dekeuwer – Défossez, op.cit, P : 453. 
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قة  " وق التي يراقبونها أو يشرفون عليها، نفس الممارسة يمكن أن تكون فقـط  والسمضـي "
  .)1( في تقديرنا" غير تنافسية " فقد يقال عنها  ،للمنافسة
مـن  ما يجب التأكيد عليه، أنّه إذا كانت الممارسات المنافيـة لقواعـد المنافسـة     ،لكن

نافسي إما بصفة مطلقة أو في جـزء منـه، فـإن    المفروض أن تؤدي إلى إبطال الفصل التّ
نافسي ولكن دون أن يؤدي ذلك أثير والإضرار بالمسار التّالممارسات المقيدة لها من شأنها التّ

من احتـرام لقواعـد    نظرا لما تتضمنه كأصل عام ،نافسيةإلى إبطال أو إلغاء التصرفات التّ
  .جاريةرعية التّالشّ

على غرار الكثير من  ، وأن المشرع الجزائري ،هذا الخصوصوما يمكن ملاحظته في 
 ـ ،)2(المشرعين أي ، نفين مـن الممارسـات  عند تناوله لهذا الموضوع قد مزج بين كلا الص

فاقات والاسـتغلال التعسـفي للوضـع    الاتّ: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومن أمثلتها
مييزية ورفض البيع بدون مبرر كالممارسات التّ: منافسةوالممارسات المقيدة لل ،الخ...المهيمن
  .)3( أطلق عليه الممارسات المقيدة للمنافسة ،الخ، وذلك تحت سقف واحد فقط.. .شرعي

                                                           
       ّ  بحيث أنّه   –                                                                                         وعليه فإن الفيصل في تقديرنا في هذه الحالة يجب أن يترك بعد اجتهاد الشرع إلى اجتهاد القاضي   –   )1 (

                                د جهـات ردع إداريـة وقضـائية       ّ                           وأنّه لابد من الحرص علـى إيجـا    –                                 لا عبرة بالأسماء متى وضحت المسميات 
                                                   ها باع كبير في الميـدان وإن تمـنح لهـا صـلاحيات      ل               مكونة من عناصر   )                      سواء مركزية أو قطاعية (       متخصصة 

ّ       واختصاص واسع ومستقلّ نسبيا    .   الخ    ...                   
   ).                                                               سوف نفصل في هذه النقطة عند التطرق لوسائل الردع في مواد المنافسة (
                                                       الخ، في حين نجد أن المشرع المغربي مثلا في القانون رقـم     ...          شرع المصري                           ومن ذلك المشرع الفرنسي والم  –   )2 (

       ّ                                                                                           والمتعلّق بحرية الأسعار والمنافسة يسلك لذلك مسلكا آخر بحيث يفرد الباب الثالث من القانون للممارسـات      06-  99
                            ممارسات التـي مـن شـأنها        ّ                            ولكنّه يخلط في هذا الموضوع بين ال  )  9    إلى    ..  . 6          المواد من  (                         المنافية لقواعد المنافسة 

                                  ّ                                                                         تضييق العملية التنافسية وتلك المخلّة بها إطلاقا، أما الباب الرابع فقد خصصـه لموضـوع التجميـع أو التركيـز     
              ّ                                             في حين نلاحظ أنّه خصص بابا آخر تحت عنوان الممارسات المقيـدة    –                        كما فعل المشرع الجزائري   –         الاقتصادي 

                                                                  تحدث فيه عن حماية المستهلكين وإعلامهم وموضوع الشفافية في العلاقـات    )   55    إلى      ....   47          المواد من  (         للمنافسة 
      ..). .                                   التجارية بين المهنيين والادخار السري

  )      جيـب  (                       سلسلة النصوص التشريعية   )                   مع مرسومه التطبيقي (                            قانون حرية الأسعار والمنافسة   :                   أنظر في هذا المجال
          ، الـدار   )Futur objectif (                       ، مطبعة النجاح الجديدة     2008            لأولى، يناير                    فارس وفاء، الطبعة ا  .  د  :                ، مراجعة وتحيين  12

  .               البيضاء، المغرب
                            تعتبر الممارسـات المنصـوص     «   :                 ّ                            من القانون المنظّم للمنافسة في الجزائر ما يلي                14        إذ جاء في نص المادة   –   )3 (

  »  .                            أعلاه ممارسات مقيدة للمنافسة    12 و    11 و    10 و   7 و   6                عليها في المواد 
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وبناء على ذلك، وتوخّيا منّا لتوضيح هذه الأشكال من الممارسـات ولـو بصـفة     ،إذن
  :موجزة ومقتضبة، ارتأينا أن نسلك لذلك الطريق الآتي

  .   ّ     الات فاقات: لمطلب الأولا

  فاقات و أنواعها          تعريف الات : الفرع الأول

ــ ــات الاقتصــادية المقي  Les ententes économiques              دة للمنافســة                                        يقصــد بالاتفاق

anticoncurrentiellesكلّ  «    ؛ ّ    تنسيق في الس             لوك بين المشروعات أو أي                          ّفاق ضمني          ّ عقد أو ات         
  ه  ن                                         فاق إذا كان محله أو كانت الآثار المترتبة ع          ّ ذه هذا الاتّ خ          ّ كل الذي يتّ         ّ ا كان الشّ    وأي   ،       أو صريح

من شأنها أن تمنع أو تقي                        د أو تحر         1( . »          ف المنافسة(  
فاق يتحقّق بانصراف الإرادة المستقلّة لمجموعـة مـن الأعـوان    وبتعبير آخر، فإن الاتّ

ا جماعيـا  إلى الانخراط في قالب مشترك يشكّل سـلوك  –تتمتّع بسلطة القرار- الاقتصاديين
ية المنافسـة داخـل سـوق    لمجموع المؤسسات لتبني خطّة مشتركة تهدف إلى الإخلال بحر

وعليـه، فمـن حيـث      . )2 (  رطفاق في غياب هذا الشّلع أو الخدمات، ولا يقوم الاتّواحدة للس                     
   ّ                       وإنّما قد يكون فـي صـورة      ،           فاق تعاقديا                              ّ ليس من الضروري أن يكون هذا الاتّ   ه   ّ فإنّ   ،      طبيعته
    ّ                                          تتمثّل في مجرد تشاور بسيط أو تبادل معلومات حول    ،                           ت ودية بين الأطراف المتواطئة      ترتيبا

  )3( .        ّ            ّ   أسس الخطّة المراد تبنّيها
فاقات يمكن أن تخص أعوانا اقتصاديين متواجدين فـي  من جهة أخرى، فإن هذه الاتّ و

يات مختلفـة  أو تـتم فـي مسـتو    ،)فاقات الأفقيـة الاتّ(سويق نفس المستوى من الإنتاج والتّ
  ).فاقات العموديةالاتّ(

  

                                                           
 ـ   .  د  –   )1 (           راه سـنة   و                                                                                          لينا حسن ذكى، الممارسات المقيدة للمنافسة والوسائل القانونية اللازمة لمواجهتها،رسـالة دكت

  .  41   :                    ، جامعة حلوان مصر، ص    2004
(2)- Saidi Abdelmadjid, « Présentation des pratiques anti-concurrencielles , leur contrôle et leur sanction ». 
in : www.Ministèreducommerce.dz.org  . P: 03.                                 

 
                                                                                                      وذلك على خلاف القانون المدني حيث أن الاتفاق يكون تعاقديا يولد التزامات متبادلة بين المتعاملين المعنيين،   –   )3 (

  ،   23      عـدد   ، "     إدارة  "                                          ك من الممارسات المنافية للمنافسة، مجلـة               حماية المستهل                 كتو محمد الشريف،   .  د  :             أشار إلى ذلك
  .  93    ، ص     2002    سنة 
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  .Les accords horizontaux: فاقات الأفقيةالاتّ -أ

أي  ،ويقصد بها تلك الاتفاقات التي تتم بين مجموعة من المتعاملين مستقلّين فيما بيـنهم 
ويقومون بنشاط اقتصادي مماثل ويعملون على مستوى واحد  ،أنّه ليس ثمة علاقة تبعية بينهم

في السية المنافسة في السحر وق تقتضي الحفاظ على استقلالية قرار كـلّ  وق، مع العلم بأن
ـ المتعاملين الاقتصاديين سواء من حيث تحديد الأسعار أو الد  ـخول فـي الس  روط وق أو الشّ

الخ...وزيعة للبيع والتّالعام.  
جـدة علـى   سات عديـدة متوا وق من طرف مؤسفي هذه الحالة يتم تموين الس ،إذن« 

كتلك التي تبيع مثلا سيارات من طراز متشابه، فبدل منافسة بعضها الـبعض   ،مستوى واحد
عيها بإمكان صنّاع الستحديد الأسعار التي تضمن لهم الأرباح ) حسب الأحوال(يارات أو موز

فاق أفقي بحيث يتّفق أعضاء المجموعـة علـى توزيـع    الأكثر ارتفاعا، فيتعلّق الأمر هنا باتّ
وذلك بعرض سـلعهم بأسـعار   ، سات التي ليست طرفا فيهوق فيما بينهم وإقصاء المؤسلسا

1(.»وق رمزية بهدف إبعاد منافسيهم من الس(  

  .Les accords verticaux: فاقات العموديةالاتّ -ب

وزيـع أو  فاقات التي تتم على مستويات مختلفة في سوق الإنتاج أو التّيقصد بها تلك الاتّ
، كتلك التي تعقد بين منتج يتواجد في مستوى عال نسبيا وموزعين يعملون فـي  ...الخدمات

لعة مثلا إلى المستهلكين تشـملها  مقارنة بمستواه، على مجرى الس) دنيا(مستويات منخفضة 
وزيع بمعنى من هذه الممارسات مرجعيتها من سلسلة الإنتاج والتّ وتستمد .شروط عقدية مقيدة

انع و انطلاقا من منتج المواد الأولية إلى المستهلكين ومرورا بالص ،ة للبضائعالحركة العمودي
 ،مما لا يسمح له بتحديد هامش ربحه ،الموزع، حيث تقتضي فرض سعر البيع على الموزع

ية تحديد الأسعار في السوقوهو ما يشكّل مساسا بحر.  
سـبة  لا تطـرح إشـكالا بالنّ  ) 06 ريحة حسب المادةالص(فاقات المكتوبة وإذا كانت الاتّ
حتى لو كان العقد صحيحا من  –نافسية قييد الفعلي للحرية التّفي حالة التّ )2(لموضوع الإثبات

                                                           
                               ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في   03 /  03      والأمر     06 /  95                                                    ناصري نبيل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر   –   )1 (

  .  65    ، ص     2004    ئر،                              ّ                                             القانون، فرع قانون الأعمال، كلّية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزا
                                                                                                 ّ       حيث أن هذا النوع من الاتفاقات تعتمد على الدليل المادي المبني على وجود وثائق كافية وعلى معاينـات محقّقـي     –   )2 (

                                                                                                        إدارة التجارة ومقرري مجلس المنافسة، بالإضافة إلى تصريحات الأطراف المعنية أو الغير والتي تدون فـي محاضـر   
                                                   يمكن مجلس المنافسة أن يدعو أي خبير أو يستمع لأي شخص   «   :          التي تنص    03 /  03  ر       من الأم    46                وذلك حسب المادة  (

   ). »                     بإمكانه تقديم معلومات
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تعـد   ،أي التي تتم بطريقة لا تترك أية آثار كتابية، منيةفإن الاتفاقات الض ،-احية القانونيةالنّ
  .أكثر تعقيدا وصعبة الإثبات

تثبـت فـي    ،ة على ما توفّر من قـرائن ومؤشّـرات  هذا الحالة خاصيعتمد في  ،لذلك
  .فاق محظورمجموعها وجود اتّ

  .واطؤ وشروط قيامه   الت : الفرع الثاني

   ،                   من قانون المنافسـة    6                                               فاقات المنافية لقواعد المنافسة أساسه في المادة                 ّ يجد مبدأ منع الاتّ
التي نص        ّفاقيات والاتّ        ّ برة والاتّ                           تحظر الممارسات والأعمال المد  «   :  ه        ّ ت على أن ّ           فاقات الص           ريحة     

والض     منية عندما تهدف                 أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد                                                   منها أو الإخلال              
بها في نفس الس               لاسيما عندما ترمي إلى   ،                      وق أو في جزء جوهري منه                    :   

- الحد       من الد       خول في الس           ّجارية فيها         ّ شاطات التّ                   ّ وق أو في ممارسة الن          .   
  .          طور التقني                         ّ سويق أو الاستثمارات أو التّ                               ّ ص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التّ    تقلي -

  .    موين                   ّ الأسواق أو مصادر التّ        اقتسام -

- عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد الس                                 ّشجيع المصطنع لارتفـاع الأسـعار أو          ّ وق بالت                                  
  .        لانخفاضها

              ا يحرمهم مـن     مم   ،      جاريين        ّ ركاء التّ                                            ّ تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشّ -
  .  سة ف ا ن         منافع الم

                                                 ركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه                          ّ إخضاع إبرام العقود مع الشّ -
  )1(. »     جارية                                   ّ سواء بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التّ   ،      العقود

   )2 (                                           ه للقول بوجود مثل هذه الحالات يجب توفر شرطين  ّ أنّ   ،                       وما يستخلص من نص المادة
   :      ما يلي     لان في    ّ يتمثّ   ،  ين ي    أساس

  

                                                           
  )المشار إليه سابقا(.من القانون المتعلق بالمنافسة في الجزائر 6المادة  – )1(

(2)- «  Pour qu’il y ait entente illicite, deux conditions sont nécessaires ; il faut d’abord une collusion , c'est-à-
dire une entente. Il faut ensuite que cette collusion comporte une incidence sur la concurrence, autrement dit 
entrave cette dernière ».  Virginie Cibert-Goton et Amadou Abortchire , Pratique du droit de la concurrence 
et de la consommation , édition ESKA, Paris 2007, P :184. 
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   .Une collusion    فاق        ّ وجود اتّ :   أولا

                                     فا اقتصاديا ينافي قواعـد المنافسـة                       فاقات باعتبارها تصر                    ّ شريعات تتعامل مع الاتّ      ّ إن التّ  
بغض      ّلذلك )1 (   خذه                           ّ كل القانوني الذي يمكن أن يتّ                 ّ ظر عن الاسم أو الشّ   ّ الن ،      ،      لـم يـرد فـي أي                     

                                     الفقه حاول من جهته تحديد ماهية هـذا       أن    ّ إلاّ  .    فاق     ّ د للاتّ          تعريف محد  –         في علمنا   –      تشريع 
                       ّ   ل مصطلحا يشتمل على كـلّ                           ّ فاقات المقيدة للمنافسة تمثّ   ّ الاتّ «   ن                        الأخير؛ فذهب البعض إلى كو
العمليات الاقتصادية التي تتم                              ّنسيق بين مشروعين أو شخصين من الأشخاص المعنوية أو     ّ بالت                                                

 ـ                                                    الطبيعية أو أكثر من المتعاملين في سوق سلعة أو خدمة م عينة، شاملا كذلك الس                       لع البديلـة             
لتلك الس         ّمحلّ                       ّ لعة والتي يمكن أن تحل ّ   ها، على أن تكون هذه الس                          وق محكومة بقواعد المنافسـة                            

الحر     2 ( . » ة(   
                             بين مشـروعين أو أكثـر مـن                      حالفات التي تتم           ّ ل في كل التّ                ّ فاقات عموما تتمثّ   ّ الاتّ  ،    إذن

                               والتي يسـتهدفون بهـا تحريـف       ، ة                                               المشروعات التي تمارس نشاطا اقتصاديا في سوق معين
وتغيير القواعد الطبيعية في الس                               وق  ،   بحيث تصبح تلك الس                     وق غير خاضعة لقـوى العـرض                            

وزيعي بكات ذات الطابع التّوظهور الشّ، طور الاقتصادي الحالي مثلالقد أدى التّف .)3(   لب    ّ والطّ
بحيث أصبحت  ،د الأسعارفاق توحيوالإنتاجي والخدمي إلى إحداث تأثير في مفهوم مخالفة اتّ

واطـؤ  واقعة الأسعار الموحدة أساسا غير كاف لافتراض قيام المخالفة، وإنّما يتحتّم إثبات التّ
طور إلى تنوع في المصلحة محلّ الحماية بحيث تتحدد من خـلال  لقيامها، كذلك أدى هذا التّ

  .فاق الأطرافاتّ
القانون الأوروبي لم يتضم القضـاء   ىهدتلـذا سـي   ،واطـؤ لتّلفـا  ن تعريمع العلم أن

شكل من أشـكال  « : واطؤ بأنّهوزيع، وقد عرف القضاء التّفاقات التّة باتّالقوانين الخاصبــ
عاون يكـون ذا طبيعـة   فاق بالمعنى المحدد، وهذا التّلا يصل إلى اتّ ،ساتنسيق بين المؤسالتّ

  .)4( »بحيث يجنّب الأطراف مخاطر المنافسة  ،عملية
                                                           

(1)-  Mireille Delmas-Marty, droit pénal des affaires -1- les infractions – Thémis 1981, P :572.                                                            
(2)-  Louis Vogel. Définition et preuve de l’entente en droit français de la concurrence. Etude de jurisprudence 
récente,  la semaine juridique 65e année , N=48 du 28 novembre 1991. P 96.                                                                 

                                    ٍ                                                           إذ يرى الأستاذ أحمد محرز في هذا الإطار  أن من المثالب التي تؤخذ على تلك الاتفاقات أنها تعدم الفرصة  – )3(
أمام خيارات العملاء بحيث لا يكون لهم القدرة على تفضيل منافس على آخر، وذلك لأن كل منافسة تهدف إلى 

أحمد محرز، الحق في . أنظر د. لك الاتفاقاتالاحتفاظ بالعملاء تختفي في أحضان العلاقة بين مشروعات أطراف ت
  ).31المرجع السابق، ص (المنافسة 

(4)- Thierry Granier, revue trimestrielle de droit commercial et droit économique, tome xxxx , 1er année , 1991 
, P : 371.                                                                      
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واطؤ أو إجبار طـرف  يجب قيام التّ ،ي يعتبر تحديد الأسعار مخالفة لقانون المنافسةولك
علما أن القضاء الفرنسي قد اتّجه إلى مشـروعية  . لآخر على الانصياع للأسعار التي حددها

وق في عر بناء على عوامل الستاركا للمشتري حرية تحديد الس ،اقتراح البائع لأسعار مبدئية
  )1( .وذلك في ضوء استبعاد حصرية التزود بالبضائع ،نافسيهمواجهة م

  .ركن مادي وآخر معنوي: واطؤ على ركنين أساسينويقوم التّ
ا عن الرفيتمثّ ،)المادي(كن الأول أمعر، ويمكن إثبات هذه الواقعة ل في واقعة تحديد الس

 ـة بالبائع، تبكنقل قوائم الأسعار الخاص ،من خلال بعض المؤشرات ة ادل المعلومات الخاص
وتجدر الإشارة إلى أنّـه لهـذه الواقعـة بعـدها     . بحفاقات المحددة لهامش الربالأسعار، الاتّ

منيالز، نة، إذ لا يكفي لتوافر الردة أو اقتراح أسعار معيد وجود أسعار موحكن المادي مجر
ء أكان المشتري قد دخـل هـذا   سوا ،فاق معينوإنّما يكون الالتزام بهذه الأسعار مرهونا باتّ

  .فاق مختارا أم أُجبر على ذلكالاتّ
عر متولّدا عن الإرادة الحـرة للأطـراف،   فاق المؤدي إلى تحديد السحيث قد يكون الاتّ

يسفر عن مخالفة قوانين المنافسة وفي هذه الحالة تكـون المصـلحة محـلّ     ،ومع ذلك ،لكّنه
  .فاقاخلة في الاتّشروعات الدوليس الم ،الحماية هي المنافسة ذاتها

فلا ينال ذلك فقط من  ،أي فرض الأسعار من قبل البائع جبرا ،واطؤ جبرياأما إذا كان التّ
وإنّما من حرية المشتري وتصبح المصلحة محلّ الحماية في هذه الحالة ليس  ،حرية المنافسة

ة للمتنافسينفقط المصلحة العام، شتري المجبر كذلكة للموإنّما المصلحة الخاص.  
يشدد على ضرورة فقدان المشتري حريته في  ،-مثلا  -بحيث نجد أن القضاء الفرنسي

عرتحديد الس.  
ا عن الرالمعنوي(كن الثاني أم(، سواء أكان ذلك بتوحيده  ،عرفيتمثّل في قصد تحديد الس

 ـبكة أو بتحديد سعر إعادة بيع لكلّ عضو تبعا لظروف اعلى مستوى الشّ ولا يكفـي  . وقلس
ولـو   ،وإنّما موافقة المشتري على هذا الاقتـراح  ،لقيام التواطؤ مجرد اقتراح البائع للأسعار

 .)2( كان ذلك بمناسبة عملية بيع واحدة

                                                           
          بمناسـبة    "              ّ                                                                التدليس والغشّ في السلع والخدمات بين الواقع الاقتصادي وحتمية الحماية القانونية   "            منير مهدي،   /  د . أ  –   )1 (

  .   451    ، ص     2007                                                                                   مداخلة في الندوة الجهوية السابعة من تنظيم المجلس الأعلى للقضاء، وجدة، المغرب، يونيو 
(2)- Aix-en- Provence, 2e ch, 10 Janvier 1992, Mme Rochaix et a CSA DIV : Juris Data, n° 040560. La 
semaine juridique, édition général, n° 23,24,10, Juin 1992, P : 173.                                                                              
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تنبغي الإشارة إلى أنّه سواء تعلّق الأمر بالحالة التي يـتم فيهـا تحديـد     ،في الأخير و
 ذلـك    ،بينه وبين المشترينالأسعار من قبل البائع باتّفاق حر أو كان جبرا منه عليهم، فـإن

فاق بين البائع والمشتري علـى  لكنّه إذا كان الاتّ  .)1( يصادف بدوره مخالفة لقوانين المنافسة
نا في العقد أو بمناسبتهتحديد السإلى العقـد  ،عر متضم عدم المشروعية لا تمتد وإنّمـا   ،فإن

  .عريد السفاق على تحدتقتصر على الاتّ
                                            تعاون أو تـآزر بـين الإرادات قصـد تقييـد         ّ كلّ  «  :    فاقا                  ّ يمكننا أن نعتبر اتّ  ،       وكخلاصة

   :                                        وهو ما يدفعنا إلى إبداء الملاحظات التالية  .  »        المنافسة
1 (    إن     ّواطؤ في إطار هذه الاتّ         ّ عاون والتّ   ّ الت ّ                    فاقات يتم              عادة بـين المقـاولات                      ،   رغـم أن           

               محكمة الاستئناف                              ه يبدو على مستوى القضاء أن  ّ أنّ    ّ إلاّ   ،                        صوص لا تشير إلى ذلك صراحة   ّ النّ
      بـين    Concertation       واطـؤ           ّ   عـاون والتّ    ّ التّ                     فلقد ذهبت إلـى أن    .           ى هذا الرأي             ّ بباريس لا تتبنّ

                                          بل يمكن أن ينشأ حتى فيمـا بـين الأشـخاص       ،                       ق فيما بين المقاولات فقط      ّ لا تتحقّ   ،       الإرادات
            تمارس نشاطا    ة                 ما دامت هذه الأخير  ،  ى                           والأشخاص الطبيعية من جهة أخر  ،                المعنوية من جهة

   . )2 (    وق                روف العادية للس        ّ ر من الظّ           فاق أن يغي               ّ ومن شأن هذا الاتّ   ،        اقتصاديا
                                نافسية، يمكن لسلطات المراقبة أن                                                ّ نظرا لما للاتفاقات من آثار سلبية على العملية التّ    ) 2

               فاقات قد أنتجت      ّ ه الاتّ                                                   بمجرد اكتشافها دون الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت هذ   ،        ل لمنعها    ّ تتدخّ
آثارها أم لا في الس                   وق  .  

  د     مجر        بل إن   ،                                           فاق نشوء التزامات متبادلة بالمفهوم القانوني                      ّ لا يشترط للقول بوجود اتّ    ) 3
   ،                     ها تقييـد للمنافسـة   ن   ب ع                                                           ّ تعاون بسيط وتبادل للمعلومات يكون الهدف منها أو يمكن أن يترتّ

  .                          يدخل في نطاق الفعل الممنوع

4 (    إن     مجر    ح مقاولة على أخرى توقيع اتّ       د اقترا ّ                          فاق يتضم         ل في     ّ لا يشكّ   ،                ن تقييد المنافسة      
حد     ذاته جريمة ما دام أن                       هذا الاقتراح لم يحظ بالقبول من طرف المقاولة الأخرى                                                .  

 ـ    َّ ألاَّ   ،                          فاق مناف للمنافسة كأصل عام                    ّ يشترط للقول بوجود اتّ    ) 5 توجد بين المقاولات أي                        ة  
      سـبة                       ّ       سـاؤل يطـرح مبـدئيا بالنّ      ّ التّ    ن أ                ّ ة عن الأخرى، إلاّ           ّ واحدة مستقلّ             ّ وأن تكون كلّ   ،    علاقة

                               سـبة لعلاقـة المقاولـة الأم                    ّ   كما هي الحـال بالنّ    ،                                    للمقاولات التي تنتمي إلى نفس المجموعة
   من     06                                   مثل هذه الحالات تخرج عن نطاق المادة           يبدو أن   ،        كأصل عام   .        ابعة لها             ّ بالمقاولات التّ

                                                           
(1)- Laurent Leveneur, la semaine juridique, n°5, 01 Février 1996, édition, entreprise (n° 776).                                                           
(2)- Paris 03 Mai 1990, confédération nationale des syndicats dentaires et autres. Bulletin officiel de 
concurrence et consommation 1er Juin 1990, P : 195, cité par Louis Vogel, op-cit, P : 491. 
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               ابعـة تتمتـع                          ّ إذا لم تكن المقاولة التّ   ،                  من القانون الفرنسي    07                الموافقة للمادة    ،              قانون المنافسة
                                              فمجرد وجود علاقات مالية بسيطة أو علاقات تبعيـة     ،             وبناء على ذلك  .     سيير              ّ باستقلال في التّ

خاص    06                                 لا تكفي للحيلولة دون تطبيق المادة    ،                          كحالة الاقتراض أو المديونية   ، ة    الس     ،الفة الذكر            
 ـ   ،                  من القانون الفرنسي    07             فسيرات للفصل   ّ لتّ     بعض ا         نجد أن   ،              بل أكثر من ذلك   ه            ّ  ذهبت إلى أنّ

                                                               فاق بين مقاولات تنتمي إلى نفس المجموعة يحول دون تطبيـق الفصـل                   ّ ليس مجرد وجود اتّ
الس    أصبح هـذا الفصـل        ّ وإلاّ   ،                    سيير العادي للمنافسة                                ّ بل يلزم ألا يكون ذلك بهدف منع التّ   ،   ابق                   

   . )1 (      ركات  ّ لشّ                ق الأمر بمجموعة ا       ّ ولو تعلّ   ،    طبيق        ّ واجب التّ
6 (  أن     ّإثبات الات ّ         فاقات المقي            دة للمنافسة يكون بطرق عد                         منها على وجـه الخصـوص      ، ة                        

الد    ّقي إدارة التّ                                                       ّ ليل المادي المبني على وجود وثائق كافية وعلى معاينات محق ّ             جارة أو مقـر               ري   
مجلس المنافسة وتصريحات الأطراف أو الغير التي تدو                                                  ن في محاضر، كما يمكن الاسـتعانة                                

                             ، بالإضافة إلى ما تـوفر مـن   )2(                                                  بأي شخص أو خبير بإمكانه تقديم معلومات حول الموضوع
  .         فاق محظور                           ّ رات تثبت في مجموعها وجود اتّ            ّ قرائن أو مؤشّ

           وتجدر الإشارة إلى أن                      ّفاقـات الاقتصـادية         ّ   مـة للاتّ                      ّ     شـريعات العالميـة المنظّ     ّ الت                    
   :             الخصوص ما يلي  )3(       على وجه           نذكر منها   ،                         تتشابه وتلتقي في عدة أوجه   ،        المحظورة
     فـي                     فاقات التي تـتم          ّ ليشمل الاتّ              شريعات يمتد       ّ تلك التّ             ّ فاقات في كلّ          ّ فمفهوم الاتّ  ) 1

شكل بنية قانونية كالعقد أو أي                              ّل في مجرد                ّ فاقات التي تتمثّ                              ّ ة بنية قانونية أخرى، وكذلك الات          
تنسيق مشترك في الس                   لوك بين المشروعات                 .  

                   د للمنافسة متى كان           فاق المقي                 ّ إمكانية تصحيح الاتّ           شريعات في          ّ فق تلك التّ      ّ كما تتّ  ) 2
      فاقات               ّ فاقات باسم الاتّ                                                           ّ قا لنتائج اقتصادية تعود بالمنفعة على المجتمع، وتعرف تلك الاتّ   ّ محقّ
المقي      دة، والذي يؤد              ّإلى تصحيح المخالفة    ،        وبالتالي   ،     فاقات                      ّ برير القانوني لتلك الاتّ         ّ ي إلى الت                   

وعدم توقيع الجزاء المقر                        ما دامت تلك الاتّ   ،     ر لها ّ               فاقات قد أد            ت أو ستؤد             ي إلـى تحقيـق                
نتائج مفيدة تحقق المصلحة العام                               ة .  

                                                           
(1)- Louis Vogel, Obs cons, Paris 27 Septembre 1990, Revue «contrats concurrence, consommation», Janvier 
1991, n°9, cité par Marie Chantal-Boutard Labarde et Guy Cavinet, droit Français de la concurrence,  (op.cit) 
P :42.   

أنظر في هذا الإطار على وجه الخصوص المواد المتعلقة بصلاحيات مجلس المنافسة خاصة ما تعلق منها  – )2(
  .03و 34/02بالمادة 

  .76، ص 1999 ،عبد العظيم الجنزوري، الاتحاد الأوروبي، دار النهضة العربية. د – )3(



@lbjÜaðäbrÜa@Z@Þ—ÑÜasÜbrÜa@ @@@óïÈbá§a@pbÔþÉÜa@õínà@ôÝÈ@óïÐbånÜa@7Ì@pbŠbá¾a@†ì‡y@ @

145 
 

                 على توقيع جزاءات              شريعات تنص                          ّ شابه الثالث في كون تلك التّ         ّ ل وجه التّ    ّ يتمثّ  ) 3
   )1 (   .                                     جنائية وإدارية علاوة على الجزاء المدني

      .   Une incidence sur la concurrence             فاق للمنافسة          ّ تقييد الاتّ  :      ثانيا

 ـ   ،                          من قانون المنافسة الجزائري   6                    قرة الأولى من المادة  ف              بالرجوع إلى ال نجدها قد نص             ت  
صراحة على أن الاتفاقات الص                          ريحة أو الض              منية تحظر عندما يكون الغرض منها أو يمكـن                                          

                وبنـاء عليـه،     .                              منها أو الإخلال بها في سوق مـا                                  ب عليها عرقلة المنافسة أو الحد       ّ أن يترتّ
     ّ وإلاّ   ،                                    فاق المبرم وعرقلـة سـير المنافسـة               ّ ببية بين الاتّ           ر علاقة الس                  ّ شترط إذن ضرورة توفّ ي

               جاري في حـد        ّ فاق التّ   ّ الاتّ     لأن  ،   را            فاق غير مبر              ّ ة لمنع هذا الاتّ            لطات المختص      ل الس        ّ أصبح تدخّ
  لا    ،          كما أسلفنا       فالأمر   ،       ومع ذلك   ، ه  ّ أنّ    ّ إلاّ  .                             لا يعتبر بداهة أمرا غير مشروع  -        كما نعلم-     ذاته 

 ـ     ، ل         ّ هذا التدخّ               ق فعلا كي يتم                           ّ يستدعي أن يكون الخرق قد تحقّ إذ يكفـي أن يكـون الض                          رر   
                                              قواعد المسؤولية في مجال المنافسة، وفـي هـذا        إلى  ق                         كما سنرى لاحقا عند التطر   ،     محتملا
                                   فاقات المنافية لقواعـد المنافسـة              ّ أثر منع الاتّ                                   ذهب مجلس المنافسة الفرنسي إلى أن   ،     الإطار
   )2 ( :              الحالات التالية     يشمل 

   .                             ب عنها المساس بقواعد المنافسة                                ّ فاقات التي يكون الغرض منها ويترتّ   ّ الاتّ -
         ب عنهـا         ّ لم يترتّ     ولو ،     نافسي      ّ ير التّ                                     فاقات التي يكون الغرض منها عرقلة الس   ّ الاتّ -

أي     أثر   .  

  .                                             ب عنها عرقلة سير المنافسة مهما كان الغرض منها              ّ فاقات التي ترتّ   ّ الاتّ -

                                  ب عنها عرقلة سير المنافسة رغم عدم                     ّ ت التي يحتمل أن يترتّ    فاقا   ّ الاتّ  ،       وأخيرا -
  .             ظهور هذا الأثر

                                                           
(1)- Louis Vogel, L’influence du droit communautaire sur le droit Français de la concurrence, J.C.P.1.3550.                                      

  .43لينا حسن ذكى، المرجع السابق، ص . أشارت إلى ذلك د
(2)-  Marie Chantal Boutard- Labarde et Guy Cavinet, op-cit, P: 46. 
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أم   ّالمنافية لقواعد المنافسة)1(     فاقات                    ّ ا بالنسبة لمحتوى الات                        ،   فلقد حد         من قـانون     6          دت المادة           
                      صها مجلـس المنافسـة    ّ خّ       َ والتي لَ  ،)2(                                               المنافسة الجزائري بعضها على سبيل المثال لا الحصر

   :      ما يلي                الفرنسي بدوره في
         فاق ضمني                                    ّ ة من قبل مجموعة من الأطراف في شكل اتّ                          باع وتطبيق إستراتيجية عام ّ تّ ا  * 
   .            خاذ القرارات                   ّ عن استقلاليتهم في اتّ  )       الأطراف (                    بمقتضاه يتنازل هؤلاء    ،    صريح
  .         واحد منهم               ّ بعة من قبل كلّ                                               ّ تبادل المعلومات بين الأطراف حول الإستراتيجية المتّ  * 

                                                     ات التي تؤدي إلى الإقصاء من دخول بعض الأسواق، أو علـى                     القيام ببعض الممارس  * 
ّ                     الأقلّ الحد من هذه العملية ل على فاقات المقيدة للمنافسة أشكالا متعددة تتمثّإذن، تتّخذ الاتّ . )3 (     

قسيم الجغرافي لهذه الأخيرة فيما بـين  وق أو التّفي تحديد حجم الأثمان في الس، سبيل المثال
لـب  أو تحديد الأثمان فيها بشكل مفتعل لا يرجع إلى آليات العـرض والطّ  ،فاقأطراف الاتّ

فاقات تفضيل بعض العملاء ين بهدف تحقيق أرباح طائلة، كما يمكن أن تشمل تلك الاتّالحقيقي
  .على البعض الآخر

عـداد  والتّ )4(من القانون المنظّم للمنافسة فـي الجزائـر   06بالرجوع إلى نص المادة  و
فاقات المقيدة للمنافسـة فـي طـائفتين    الذي أورده المشرع، يمكن حصر نماذج الاتّ القانوني

تينرئيسي:  
وذلك بغية زيادة حصص أطراف ، وقفاقات ترمي إلى تقليل عدد المتنافسين في الساتّ -أ

  :فاق فيها، وتُستعمل في ذلك عدة طرق نذكر منها ما يليالاتّ

                                                           
                                   عندما يتعلق الأمر باتفاق مبرم بـين    Entente horizontale                                                للتذكير فإن هذه الاتفاقات يمكن أن تكون إما أفقية   –   )1 (

                                           في حالة ما إذا كانـت المؤسسـات المبرمـة      Entente verticale                                         مؤسسات متنافسة مع بعضها البعض، أو عمودية 
    :             أشار إلى ذلك  .  )   إلخ   ...                                     كالاتفاق المبرم بين الموزعين والممونين (      بينها                          للاتفاق غير متنافسة فيما

Virginie Cibert-Goton et Amadou Abortchire, op-cit, P :184.  
من قانون  7من القانون المنظم للمنافسة في الجزائر والمشار إليه آنفا، والموافقة لنص المادة  06راجع المادة  – )2(

  .المنافسة الفرنسي
(3)-  Marie Chantal Boutard-Labarde et Guy Cavinet, op-cit, P :47. 

ّ                    تمنع بدورها كلّ تحديد وتقليص مـن     ،                                               ّ                   كما أن المادة السابعة من القانون الفرنسي المتعلّق بالمنافسة والأسعار    –   )4 (              
                            لمعاملـة الأخيـرة أغلبيـة                                                               وكذا الحد من الممارسة الحرة للمنافسة، بحيث يدخل ضمن هـذه ا    ،                الدخول إلى السوق

                                                                                                  الممارسات المنصوص عليها في مضمون هذه المادة كالاتفاق الذي يكون موضوعه أو يكون له أثر مثـل تقلـيص   
  .                                                                 عدد المنافسين وبالتالي الحد من الممارسة الشرعية للنشاطات التجارية
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وتتجسد هذه المخالفـة فـي   : وقرعي في السخول الشّدنة عرقلة الفاقات المتضمالاتّ -1
جارية مـن  شاطات التّرعية للنّأو عرقلة الممارسات الشّ ،وقرعي في السعرقلة الدخول الشّ

فاق مجموعة من الأعوان الاقتصـاديين علـى   ، ويقصد بها اتّ)1(طرف منتج أو موزع آخر
وضع حواجز للدوق من خلال وضع قواعد خول إلى السخاص د مدى إمكانية الـدخول ة تحد

وقإلى الس، سة غير منتمية إلى الاتّفاقوذلك بقصد مقاطعة مقاولة أو مؤس.  
وق بالحصول على بطاقة أو خول إلى السيكون ذلك بإلزام المنافس الذي يرغب في الد و

  .)2( ترخيص مثلا
صادية على مقاطعة أحـد  سات الاقتفاق مجموعة من المؤسوهو اتّ: فاقات المقاطعةاتّ -2

  .وقبهدف إقصائه من الس ،المتعاملين الاقتصاديين
: " بقولهـا  06وهو ما أشارت إليه المادة  ،ةة أو الخاصفاهم عند المناقصات العامالتّ -3

  ".موين اقتسام الأسواق أو مصادر التّ
 :فيما يلي لوق، وتتمثّفاقات التي ترمي إلى تقييد نشاط المتنافسين في السالاتّ -ب

والذي يعتبر بمثابة الأنموذج الأساسي : لع والخدماتفاقات حول تحديد أسعار السالاتّ -1
بغية تقييـد   ،فاقات التي يبرمها المتعاملون الاقتصاديونوالمحور الذي تدور حوله أغلب الاتّ

  .)3( المنافسة وتفاديها
ّ                     كلّ تواطؤ أو إجبار على    ،                            ويقصد بتحديد سعر إعادة البيع                            تحديد سعر بيع سلعة أو أداء  

  )4(  .    هائي                 ّ خدمة للمستهلك النّ
في  1483ولقد حظر القانون الفرنسي تحديد الأسعار منذ زمن بعيد، وحظر قانون رقم 

كلّ عمل يتمثّل في وعد أو اتّخـاذ أو  « : عر بقولهكلّ اتّفاق على تحديد الس 1945يونيو  30
سواء أكان ذلك  ،بحخدمات أو تحديد لمستوى الرفرض حد أدنى لأسعار المنتجات أو أداء ال

فإن ذلك يعتبر عمـلا   ،العمل عن طريق وضع تعريفة أو قوائم أو أي اتّفاقات أيا كان شكلها
  .»غير مشروع 

                                                           
    ّ                          ، كلّية الحقوق، جامعـة تيـزي    )     منشور     غير (                                                         زوايمية رشيد، قانون النشاط الاقتصادي، نظام المنافسة الحرة     –   )1 (

  .  05    ، ص     1999  ،     1998              وزو، الجزائر، 
(2)- Jean Bernard Balise, droit des affaires LGDI-DELTA, Paris, 1999, P : 403.  

   .  70                             ناصري نبيل، المرجع السابق، ص   –     )3 (
  .  62    ، ص     2007                  ، الإسكندرية، مصر،                                                           محمد محسن النجار، عقد الامتياز التجاري، دار الجامعة الجديدة  .  د  –     )4 (
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المتعلّق بالمنافسة والأسعار والمعدل للقانون أعلاه  1986ديسمبر  01لقد كرس قانون  و
: علـى أن  827حيث نصت المادة  ،على الحظر ييدا يبقن نصا جدبحيث تضم ،هذا الموقف

 »1(.»وق يكون باطلا كلّ اتّفاق أو ارتباط يمثّل حائلا دون تحديد الأسعار وفقا لآليات الس(  

حاد أن هناك اختلافا بينا بين القانون الفرنسي وقانون الاتّ ،Ferrierويرى الأستاذ والفقيه 
فقـط حـد أدنـى    ن المشرع الفرنسي يحظر وضـع  الأوروبي في هذا الخصوص، حيث أ

 ،القوانين الأوروبيةللأسعار،بينما لا يخضع تحديد الحد الأقصى للحظر، و ذلك على خلاف 
2( .عروالتي تحظر كلّ تحديد للس( 

ي تقديرنا، فإن هذا الاختلاف يعبر عن اختلاف في أثر انطباق الحظر، إذ يبدو جليا ف و
قد وضع في اعتبارها مصلحة المستهلك  ،وانطلاقا من خلفية اجتماعية ،نسيأن المشرع الفر
بكة، فعدم تحديد مستوى أدنى للأسـعار يحـافظ علـى المنافسـة لصـالح      ثم مصلحـة الشّ

فقد تـولّى حمايـة    ،وانطلاقا من خلفية ليبرالية محضة، الأوروبي أما القانون )3( .المستهلك
4( .هائيظر عن المستهلك النّالنّ المنافسة لصالح المشروع وبغـض(  

خفيف من حدة الحظر المطلـق تـدريجيا إلـى    سرعان ما درج القضاء على التّ ،إلاّ أنّه
واطؤ أو الجبر لقيام المخالفة، حيث قضت محكمة العدل الأوروبية في أول الأمر اشتراط التّ

أن عملية « : 1972وبر أكت 17بحيث جاء في حكم شهير لها بتاريخ  ،بتطبيق الحظر المطلق
فإن ذلك يشكّل  ،دون جبر –على سبيل الاسترشاد  –ولو كانت موضحة فقط  ،تحديد الأسعار

                                                           
  .  62  ص    ،                          محمد النجار، المرجع السابق  .  د  –     )1 (

(2) - Didier Ferrier, droit de la distribution, librairie de la cour de cassation, Paris 1995, P : 330. 
                   أن المتلقي إذا وجد   «   :  ي      بما يل      1989     مارس     10                                                  إذ قضت محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر بتاريخ   –     )3 (

                                                                                                       نفسه ملزما بتطبيق قائمة أسعار أعدها المانح وكانت هذه الأسعار معممة على سائر أعضاء الشبكة مما يؤدي إلـى  
   :                        ّ                      خلق سعر موحد فإن ذلك يمثّل مخالفة من ثلاثة جوانب

  .                                      انتهاك المانح للاتفاقات الخاصة بالتعاون - 1

  .      ّ للمتلقّي                               عدم الاعتراف بالاستقلال القانوني - 2

  .                  خرق قواعد المنافسة - 3

  :            أشار إلى ذلك
 Thierry Granier, op.cit, P : 359.,  

ّ    ّ                             يعتبر غير مشروع كلّ اتّفاق على تحديد أسعار الشـراء    «   :   ّ أنّه  Rome                من اتفاقية روما           85         فقد نصت المادة   –     )4 (                  
                       فرض الأسعار يعتبر عمـلا    "          فاقية أن           ّ من نفس الاتّ    86              وأضافت المادة   .  »                                     أو البيع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

                                   "                                       تعسفيا 
 Thierry Granier. op.cit  P: 359. 
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وا بما ستكون عليه ؤُبنَتَنظرا لأنّها تسمح لجميع المشتركين أن ي ،مساسا بآليات المنافسة الحرة
  .)1(»أسعار منافسيهم

ه المحافظ للمحكمة تحـت وطـأة تطـور أنظمـة     جاومع بدء تبدد هذا الاتّ ،ثم بعد ذلك
حيث جاء في  ،واعتبر ذلك أمرا مشروعا ،ماح باقتراح أسعار إرشاديةشُرع في الس ،وزيعالتّ

« : ما يلي 1988نوفمبر  30ادرة في والص 4087ئحة من اللاّ) أ(نص المادة الخامسة فقرة 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مـن   فاق الذي يلتزم فيه المتلقى بأسعار مفروضةيحظر الاتّ
  .»قبل المانح 

ابع النسبي، كما تغير موقف القضاء ابع المطلق إلى الطّتطور الحظر من الطّ ،هكذا إذن
بحيث اعتبر مجرد اقتراح الأسعار أمرا مشروعا طالما لم يقترن بإجراءات تجعل  ،الأوروبي

  .واطؤالحال قيام التّ أو تَبين من ظروف ،من هذه الاقتراحات مفروضة
نخلص إلى أن اتّفاق تحديد الأسعار هو عبارة عن  ،من خلال كلّ ما تقدمو وفي الأخير، 

يهدف إلـى تعطيـل قـوى     ،عقد أو تفاهم مشترك بين مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين
الأسـعار   قديرية في وضعوق حيث يتنازل هؤلاء المتعاملين عن استقلاليتهم وسلطاتهم التّالس

: يجب توافر عنصرين أساسيين هما ،كون أمام اتّفاق مناف لقواعد المنافسةنالمناسبة، وحتى 
واستقلالية الأطراف بعضهم عـن   ،Concours des volontésعاون بين الإرادات التواطؤ والتّ

  .L’autonomie des partiesبعض 
وتتّفق  ،ن الموزعين الوكلاءجميل شبكة مة مختصة في مواد التّكومثاله، أن تنصب شر

موين الحصري على مسـتوى  معهم بصفة صريحة أو ضمنية على بنود ترمي إلى حماية التّ
  .)2( وتحديد أسعار هذه المواد سلفا ،منطقة جغرافية معينة

                                                           
       الأسعار   "                    حيث تم إلغاء عبارة                        2005                                                     وهو ما فعله المشرع المصري كذلك في التعديل الجديد لقانون المنافسة لسنة   –     )1 (

   )               من القانون أعلاه   7            أنظر المادة  (                                 القانون الحكومي، من طرف البرلمان                     التي وردت في مشروع  "            الاسترشادية 
    ".                                                                                           أو كانت تفرض حدا أدنى لأسعار إعادة بيع المنتجات ما لم تكن هذه الأسعار غير ملزمة أو استرشادية   "            حذفت عبارة 
  .         وما بعدها    62              اد القانون، ص                                                                  عبد الفتاح مراد، موسوعة قانون التجارة الجديد، شرح تفصيلي بجميع مو  :             أشار إلى ذلك

                                                                                  إن فرض حد أقصى للسعر أو أدنى يعد ممارسة مقيدة للنافسة في ذاتها أيا كانت التبريرات   «   : Ferrier           حسب الفقيه   –     )2 (
   »                       ّ  حالة بيع الجرائد والمجلاّت   «                                           الاقتصادية المقدمة والاستثناء الوحيد على ذلك

   :           أنظر في ذلك
Didier Ferrier, op.cit, P : 14. 
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وتوحيد الأسعار  ،وق المعنيةركة من مراقبة الجزء الكبير من الستتمكّن هذه الشّ ،بذلك و
فإن مثل هذا الاتّفاق  ،وبالتالي ،)كامتياز(البائعين الحائزين على حقّ التفرد  على مستوى كلّ

وق ويمثّل عقبة رعي إلى السباعتبار أنّه يحد من الدخول الشّ ،يقع باطلا طبقا لقواعد المنافسة
 مـا  وهـو  ،يفرض سعرا لإعادة البيع ،ومن جهة أخرى ،وحاجزا في وجه البائعين الآخرين

  .كلّه رسة غير مشروعة قبل ذلكيشكّل مما
2- ن يرغب المشتري في : بطصفقات الرمؤداها ضرورة أن يصحب شراء منتوج معي

ظر إن كان مرغوبا فيـه أم لا،  يطلق عليه المنتوج المرتبط بغض النّ ،شرائه بمنتوج إضافي
  .سبة لتقديم الخدماتأن بالنّوكذلك الشّ

من قانون المنافسة الجزائري صراحة في فقرتها ) 6(ادسة وهو ما أشارت إليه المادة الس
إخضـاع  « : حيث جاء فيها ،الأخيرة عند تعداد أنواع الممارسات المحظورة المقيدة للمنافسة

ركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود، سـواء  إبرام العقود مع الشّ
  .)1( »جارية بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التّ

حيـث   ،وهو ما تبنّاه المشرع المغربي صراحة عند تناوله للممارسات المقيدة للمنافسـة 
  :من القانون المتعلّق بحرية الأسعار والمنافسة على ما يلي 49نصت المادة 

توقيف بيع منتوج على شراء كمية مفروضة أو على شراء منتوج  -..... .-: يحظر«  
  .ي آن واحدآخر أو على تقديم خدمة أخرى ف

  )2( .»توقيف تقديم خدمة على تقديم خدمة أخرى أو على شراء منتوج  -
وما يعنينا هنا هي تلـك   ،تتنوع شروط القصر بحسب الغرض منها: اتّفاقات القصر -3

في إقلـيم معـين، أو    )المشتري أو الموزع(روط الحصرية التي تحصر نشاط المتنافس الشّ
  .شاط على جهة معينةلمقومات المادية للنّتحصر قدرته على التزود با

 ،Clause Exclusiveكترجمة لمصـطلح   ،"ةحصري"ويفضل الكثيرون استعمال مصطلح 
  )3( .جاريكما ذهب إليه بعض فقهاء القانون التّ ،بدلا من شرط القصر

                                                           
    .                 المشار إليه آنفا                              ّ                     الفقرة الأخيرة من القانون المنظّم للمنافسة في الجزائر  )  6 (          نص المادة   –     )1 (
   .                                                         من قانون حرية الأسعار والمنافسة المغربي، المشار إليه سابقا    49       المادة   –     )2 (
 ـ    :                   أنظر في هذا الخصوص  –   )3 (                   السـنة الرابعـة    (               ة والاقتصـادية                                                       على قاسم، مجلة القانون والاقتصـاد للبحـوث القانوني

              عقد الامتيـاز     ،         ماجد عمار         ، وكذلك   207                                              ، مطبعة جامعة القاهرة، عقد الالتزام التجاري، ص   03        ، العدد     1984  ،  )        والخمسون
  .  14  :   ص       1992   ،       القاهرة   ،                  دار النهضة العربية   ،       التجاري
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الحصري ع مثلا(ة تتيح للمتلقّي مع العلم أنأرقـام   احتكارا مكانيا يمكّنه من تحقيق) موز
التـزود الحصـري   (طاق الإقليمي المحدد بالعقد أو احتكارا موضوعيا أعمال مرتفعة في النّ

مات المادي1( ).ةبالمقو(  

غير مشروعة بحسب الأصل، غير  ،إقليمية كانت أو موضوعية ،وإن الحصرية بنوعيها
. ء استثناء على ذلـك جا Franchiseجاري أو كما اصطلح عليه الفرانشيز أن عقد الامتياز التّ
جيز للأطـراف الاتّفـاق علـى    وع من العقود تُة بهذا النّشريعات الخاصوعليه، إذا كانت التّ

هذا الاستثناء يكون رهينـا  الحصرية خروجا على القواعد العام رة في المنافسة، فإنة المقر
عاقدي بـين  لتزام التّلا مجال للقول بامتداد الا ،بتلاقي إرادة الأطراف عليه صراحة؛ وبالتالي

فبالرغم ممـا  . لما في ذلك من خروج على نسبية أثر العقد ،ى إلى طرف آخرالمتلقّ المانح و
الأخرى،  )الأطراف( ينيمثّله هذا الاتّفاق من اعتداء غير مباشر وضمني على مصلحة المتلقّ

   .باعتباره قمة الشبكةإلاّ أن المانح يبقى الجهة المنوط بها حماية مصالح سائر المتلقّين 

ه الحصرية بالنّسبة للبائع، حيـث تتمثّـل   ذعن جدوى ه Ferrierو يتساءل الفقيه فيريي 
مصلحته في تسويق منتجاته أو خدماته أو علامته إلى أكبر قدر من المشترين، مما يحقّق له 

   .دهمأرباحا متزايدة تتمثّل في زيادة الأقساط التي يتقاضاها مع كلّ زيادة في عد
 ،تبدو الحصرية الإقليمية محقّقة لمصالح كلّ من الطرفين على السـواء  ،لكذلكن، و مع 

الأمر الذي  ،يؤدي إلى رفع رقم أعماله) المتلقّي(فالاحتكار الإقليمي الّذي يتمتع به المشتري 
الأقساط من خلال  )المانح(يترتّب عليه زيادة في الأرباح تعود على الطّرف الأول أي البائع 

و إن كانت  ،الدورية،إذن فالعبرة ليست بزيادة عدد المتلقّين و إنما رقم الأعمال الذي يحقّقونه
الحصرية لا تقتصر على المظهر الإقليمي و إنّما تتعداه إلى جعل حرية المتلقّي في التـزود  

  .بالعوامل المادية للنشاط رهنا بإرادة المانح و درجة تمكّنه التّكنولوجي

زويد بالعوامل المادية تحـدد  أن حرية المشتري في التّ ،أكيد في هذا المضمارينبغي التّو
ية من بضائع وغيرها لا زويد بالمقومات المادبمعنى أن حصرية التّ ،من خلال نصوص العقد

                                                           
                                       حصـرية الإقليميـة المكانيـة و عقـود            عقود ال    " :                الامتياز التجاري  "                                  بحيث هناك نوعان من عقود الفرانشيز  –     )1 (

                  أنه أحيانـا قـد      ،        مع العلم    ).                                                        حصر التزود بالعوامل المادية لمباشرة النشاط على جهة معينة (                  الحصرية الموضوعية 
    .                                                          يحدث الجمع بين الاتفاقين فنصبح أمام حصرية إقليمية موضوعية
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وعليه، فحين لا يتضمن . )1( وإنّما يجب النص على ذلك صراحة في مضمون العقد ،تفترض
ق الحصري نصا يلزم المشتري بالتزود من الجهة التي يعينها البائع، يتمتّع المشـتري  الاتّفا

بحرية مطلقة في اختيار الجهة التي تمده بالبضائع وغيرها مـن المهمـات ملتزمـا فقـط     
 جاريةبكة، ودون أن يترتّب على ذلك ضرر بسمعة البائع التّبالمستوى العام للجودة داخل الشّ

بحيث يبقى لهذا  ،عني ذلك القدر من الحرية تحرر المشتري من كلّ رقابة من البائعولا ي .)2(
بحيث يكون له حـقّ   ،بل أبعد من ذلك ،الأخير سلطة تقرير مطابقة البضائع لمعايير الجودة

 )3(.جاريةها ضرر لعلامته التّنالاعتراض على كلّ بضاعة يمكن أن يترتّب ع

وضوع الحصرية عند تطرقه للممارسات المنافية لقواعـد  وقد تناول المشرع المغربي م
« : من القانون المنظّم للمنافسـة مـا يلـي   ) 6(حيث جاء في نص المادة السادسة  ،المنافسة

حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاسـتثمارات أو التقـدم   ): 3(الفقرة الثالثة ...: تحظر
  )4(.»... قنيلتّا

يحـد  « : من قانون المنافسة إلى أنّـه ) 10(فقد أشار في المادة  ،أما المشرع الجزائري
عرقلة لحرية المنافسة أو حد منها أو إخلال بها كلّ عقد استئثاري يسمح لصاحبه باحتكـار  

  )5(.»وقوزيع في السالتّ

فا غير مشروع ضـرورة وقد اشترط المشرتـوافر   ع الأمريكي لاعتبار الحصرية تصر
  :أربعة شروط مجتمعة

 .أن تتضمن عملية البيع منتجين منفصلين-أ  

 .جاريةأن تكون الحصرية مرتبطة بعملية تضمن ترخيصا باستغلال العلامة التّ-ب 

  .وقبقوة تنافسية مؤثّرة في الس )المانع أو المتلقّي(أن يتمتّع البائع -ج     
  .ات بالحصريةالولاي رجارة عبذأن تتأثّر التّ -د     

                                                           
                                              بالبضائع إما بنفسه أو بتعيين غيره للقيام بهذه    )    تلقي   الم (               بتزويد المشتري   –              في هذه الحالة   –                 بحيث يقوم البائع   –     )1 (

                                   ّ                             ّ                                           المهمة، وذلك عند إبرام العقد أو باتّفاق لاحق، وهنا يبرز الطابع الاتّفاقي للحصرية الموضوعية إذ لا تمليها طبيعـة  
ّ                                                                        العقد، كلّ ما هنالك هو التزام المشتري بمستويات الجودة التي يحددها البائع في العقد         ...    

(2)- Michel Denier, contrats internationaux de propriété industrielle, litec, septembre 1986, p : 301.   
(3)- Michel Denier, , op.cit  P : 301.   

                      ّ                                                               من الباب الثالث المتعلّق بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة، قـانون حريـة الأسـعار      )  6 (               المادة السادسة   –     )4 (
  .                    ، المرجع السابق ذكره )   جيب (                                  ة المغربي، سلسلة النصوص التشريعية         والمنافس

  .                                            من قانون المنافسة الجزائري المشار إليه سابقا  )   10 (                       أنظر نص المادة العاشرة   –     )5 (
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يجب  ،رط الأخير يقلّص من حدة الحظر، فحتّى تكون الحصرية غير مشروعةوهذا الشّ
وهذا الأثر لا يتمثّل في مجرد الاحتكار . جارة عبر الولاياتأن يترتّب عليها أثر سلبي في التّ

اه إلى حجم الضوهو الأثر المباشر للحصرية، وإنّما يتعدإليـه، نها اوية التي ينظر مرر والز 
بحيث يتعـذّر   ،ثر لعدم مشروعية الحصرية حين تتداخل العلامة مع المنتجأكما يتلاشى كلّ 

الفصل بينهما، وهو الر1( لعة والعلامة التي تحملهاباط التي غالبا ما يقيمه المستهلك بين الس(.  

 ـ  ر تبـدد  وقد امتد حظر الحصرية إلى الأنظمة القانونية الأوروبية، غير أن هـذا الحظ
 .)2( شريع الأوروبيبدوره سواء كان في القضاء أو التّ

وزيع الانتقائي وزيع الحصري، والتّعقود التّ: يمكن أن نذكر ،ومن أمثلة العقود الحصرية
  .الخ...جاريوعقد الإعفاء التّ

جدر الوقوف عنده في الأخير، أنّه إذا كانت الحصرية على نحو ما تقـدم جـائزة   ي وما
 ،لاّ أنّها لا تعد شرطا جوهريا في الاتّفاق، وإنّما يمكن تصور قيامه بدونها، ومع ذلكإ ،قانونا

دائما خاضعا لإرادة المـانح فـي تحديـد الجهـة     ...) المشتري، الموزع(يظلّ المتلقّي      
طاق الجغرافي للاستغلال، أو مستجيبا لرفض الجهة المعترض عليها، المزودة بالبضائع والنّ

عاقدية خاضعا للقاعـدة التـي تقضـي    روط التّرط بالحصرية شأنه شأن سائر الشّالشّويظلّ 
  .بضرورة تنفيذ العقود بحسن نية

  عسف في استعمال القوة الاقتصادية    ّالت : المطلب الثاني

إن     ّـ   ،          فاقات فحسب                                 ّ المساس بالمنافسة لا يتم بواسطة الات  بل أيضا بوسائل أخرى خاص                          ة  
عند امتلاك المؤس                ـ      سة لق  وة اقتصادية معتبرة فـي الس                              ـ (  وق  التعس           ف فـي اسـتعمال القـو                         ة  

   ،       فاقـات                                                         ّ         ، ورغم ما يبدو من تشابه بين هـذه الحالـة الأخيـرة وموضـوع الاتّ     )         الاقتصادية
                        هناك فرق جوهري بين كـلا       أن    ّ إلاّ   ،                                 لان معا خرقا صارخا لقواعد المنافسة              ّ باعتبارهما يشكّ

الص    ّمن مقاولات    ،                   الفاعلين الاقتصاديين               ّ ن تبرم بين كلّ            فاقات يمكن أ                       ّ نفين؛ بحيث إذا كانت الات          

                                                           
  .                    :  57                     محسن إبراهيم النجار، المرجع السابق، ص   –     )1 (

(2)- Didier Ferrier, , op.cit, P : 323.   
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                              ة الاقتصادية عموما لا يمكـن أن          في للقو              الاستغلال التعس      فإن  ،  )1 (     الخ   ...                 وجمعيات وتعاونيات
   . )2 (                                      عن مقاولة أو مجموعة مقاولات فقط لا غير         ّ يصدر إلاّ

        د هـذه             ير قد حـد        هذا الأخ         نجد أن   ،                     م للمنافسة في الجزائر                          ّ وبالرجوع إلى القانون المنظّ
 Abus   وق                         في للوضع المهيمن في الس                   حالة الاستغلال التعس  :                             الحالة في صنفين من الممارسات

de position dominante   ) ـ    )     ق م ج   7   ادة م  ال  وحالة الاسـتغلال التعس                        ّبعيـة               ّ   في لوضـعية الت       
   . )  11   ادة م  ال (  L’abus de  dépendance économique          الاقتصادية 

                      التعس في للوضع المهيمن لاستغلالا: الفرع الأول

               تزامنت مع ميلاد    ،                               ة الأخيرة بروز ظاهرة خطيرة نسبيا              جارية في المد                ّ شهدت العلاقات التّ
        توازنات            ّ ق الأمر باللاّ     ّ ويتعلّ   ،                    ة الاقتصادية والمالية                 عون بنوع من القو                       ّ متعاملين اقتصاديين يتمتّ

                              ها الاقتصادية والمالية، تملـك   ت                       بالفعل، بفضل حجمها وقو  .                             عاقدية أثناء عملية المفاوضات   ّ التّ
المؤس      ّسة عموما فرض شروطها غير المناسبة على الط ّ                                        رف المتعاقد الآخر، محر                         فـة بـذلك            

الس    ّير الت ّ      نافسي العادي للس                 3 (  وق( .   

      ل على        ّ ة التدخّ ب ق   مرا                  ذلك يسمح لهيئات ال                     سة على سوق ما، فإن                عندما تسيطر مؤس   ،     وعليه
                      في إطـار مـا يعـرف      Contrôle à priori            رقابة قبلية     أولا   :                            جبهتين وفي مرحلتين مختلفتين

     فيما              ّ محورا مستقلاّ   ا             ي سوف نفرد له ت   وال   ،concentrations       جميعات    ّ التّ          ركيزات و           ّ بمراقبة التّ
                   جـاوزات الحاليـة                    ّ   ساعد في تحديـد التّ  ت  ي  ت   وال   ،Contrôle à pos tension                   بعد ثم رقابة بعدية 

المرتكبة من طرف المؤس                      ة هيمنة                   سة الموجودة في وضعي       .   

        خذها؟ ّ تّ ت                                 ؟ وما هي أهم الأشكال التي يمكن أن  ة     الأخير  ه               ما المقصود بهذ   ،   إذن

الحجم الكبير للمؤس إنفي الس وق غير ممنوع سة والذي يسمح لها باكتساب مركز قوي
 ـ ة الاقتصادية خاصف في استعمال هذه القوذاته، وإنّما يحظر القانون التعس ة عنـدما  في حد

                                                           
(1)- Il a  ainsi été jugé par la cour de cassation : « la réglementation relative à la prohibition des ententes 
illicites est applicable à une mutuelle ». (cass.com, 12 Mars 2002), par contre, elle a refusé l’application de 
cette réglementation à un syndicat au prétexte que ce dernier  n’exerce pas une activité économique au sens  
de l’article L.410-1 du code de commerce » (cass.com, 15 Janvier 2002). 
Voir : Virginie Cibert-Goton et Amadou Abortchire, op-cit, P : 184. 
(2)- Jean Jacques Burst et Robert Kovar, droit de la concurrence , économica, 1981, P : 285. 
(3)- Cibert-Goton et Amadou Abortchire, op-cit, P :185. 
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وذلك عن طريـق إقصـاء   .)1( منها الحد أو الإخلال بحرية المنافسة في السوق يكون الهدف
  .وق المعنيةشاط الاقتصادي ذاته في السالمنافسين الآخرين من ممارسة النّ

سة الاقتصادية أو المتعامل الاقتصادي في وضـعية  ومن أجل تقدير ما إذا كانت المؤس
هيمنة، يجب ابتداء تحديد المقصود بالسوق المعنيض إلى المقاييس التـي   ،بعد ذلك ة ثمالتعر

  .تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة أو احتكار
 :وق المعنيةتحديد الس: أولا 

قصد بالسـ« : وق عموما، في مفهوم الأمر المنظّم للمنافسة في الجزائري  لع كلّ سوق للس
ة، وكذا تلك التي يعتبرها المسـتهلك مماثلـة أو   أو الخدمات المعنية بممارسات مقيدة للمنافس

تعويضية، لاسيما بسبب مميزاتها وأسعارها والاستعمال الـذي خصصـت لـه، والمنطقـة     
الجغرافية التي تعرض المؤس2( »لع أو الخدمات المعنية سات فيها الس(.  
: نون ما يلـي من نفس القا) 03(فقد جاء في نص المادة الثالثة  ،أما عن وضعية الهيمنة

»سبق تعريفها(» ... سة ماوضعية الهيمنة هي الوضعية التي تمكّن مؤس(.  
سة تتواجد في موضع يسمح لها بأن تلعـب دورا  تكون في وضعية هيمنة كلّ مؤس ،إذن

منافس آخـر تـوفير بـدائل     ،لع والخدماترئيسيا في سوق ما للس دون أن يكون بمقدرة أي
 ،وفي غالب الأحيـان . سة المتواجدة في هذه الوضعيةردي المؤسمعتبرة سواء لزبائن أو مو

ة الاقتصادية التي تعطي للمؤسسة أو العـون الاقتصـادي القـدرة    ترتبط هذه الوضعية بالقو
ي للمنافسة الفعلية على مستوى السإذ تمكّنه من توخّي سلوك  ،وق المعنيةالكافية على التصد

  .)3( يتأثّر بإستراتيجيتهممستقلّ إزاء منافسيه يجعله لا 
لبـات أو  يقصد بها ذلك الفضاء الذي تلتقي فيـه العـروض والطّ   ،وق المعنية هنافالس

وغيـر   ،الخدمات القابلة للاستبدال، والتي يعتبرها المشترون أو المستعملون كبديلة فيما بينهم
يشـكّل العنصـر    بديلة مع غيرها من المواد والخدمات الأخرى المعروضة، فمعيار المبادلة

ـ   ،وبمعنى آخر. وق المعنيةالأساسي في تعريف الس  مـدى قابليـة الس لع أو الخـدمات  فإن
ية قصوى في تحديد هذه السللاستبدال يكتسي أهمسـمة وق، فمثلا في سوق المواد الد،   تعـد

ض مادمادة المارغارين منتوجا يعو4( بدةة الز(.  
                                                           

  .  79                             ناصري نبيل، المرجع السابق، ص   –   )1 (
   .                 المشار إليه سابقا   ،              ّ                     من الأمر المنظّم للمنافسة في الجزائر  )  2 (           فقرة ثانية   /               المادة الثالثة  –   )2 (
  .  80  ص    ،      السابق   ع                 ناصري نبيل، المرج  –   )3 (
   .                                                                                                     كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنـة بالقـانون الفرنسـي     –   )4 (

   .    2005   ،       تيزيوزو ،                 جامعة مولود معمري   ،           كلية الحقوق   ،                                               أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون العام
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تحديد الس أولى وأساسية في طريق البحث عن مـدى حيـازة   وق المرجعي خطوة ويعد
ة فيه، وذلك انطلاقا من المرسوم التّالمؤسة هامد   2000/314نفيـذي رقـم   سة حصالمحـد

وكذا الأعمال الموصوفة بالتعسف فـي   ،ر العون الاقتصادي في وضعية هيمنةالمقاييس اعتب
 ـ «: ما يلي) 03(وضعية الهيمنة، حيث جاء في مادته الثالثة  وق أو جـزء مـن   يقصد بالس

الوق المرجعي لتحديد وضعية السلع والخدمات التي يعرضها العون الاقتصـادي هيمنة، الس، 
لع والخدمات البديلة التي يمكن أن يحصل عليها المتعاملون أو المنافسـون فـي نفـس    والس

  .)1( »المنطقة الجغرافية 

نة إلاّ بتحديد وإبراز المحددات والمعايير فإنّه لا يمكن الوقوف على موقع الهيم ،من ثم و
والمتمثّلة فيما يلي ،وقالتي تساعد على تحديد الس:  

إن قياس مقدار المنافسة الواقعة أو المحتملة يسمح بدوره بقياس حجم : معيار المبادلة -أ
ض سة ما، ويعتبر معيار المبادلة العامل المشـترك بـين العـر   سبة لمؤسوسلطة الهيمنة بالنّ

بحيث يقتضي هذا الأخير البحث عن إمكانية استبدال منتوج معين بمنتوج آخـر إذا   ،لبوالطّ
ـ  كان سعره في ارتفاع، أي طبيعة الس  ي في ظـلّ تـوافر السلع أو لعة أو الخدمة التي تؤد

 ،)2( لب البديل والعرض البـديل مييز في هذا الخصوص بين الطّويجري التّ. الخدمات البديلة

أضيق نطاقا من الثّ بحيث أن ل يعده العملاء إلى طلـب   ،انيالأوباعتبار أنّه ينظر إلى توج
اني ينظر إلـى مـدى اسـتعداد المتعـاملين     لعة الأصلية، بينما الثّسلعة أخرى تقوم مقام الس

لعة أو الخدمة البديلة أو الأصليةالاقتصاديين الآخرين إلى توفير الس.  
المكان الـذي   )المرجعي(وق المعنية انطلاقا من كون الس: فيحديد الجغرامعيار التّ -ب

لبات، وحتى يكون بمقدور مجلس المنافسة الوقوف على مدى توفّر تتلاقى فيه العروض والطّ
 ـوجب تحديد الر ،وضعية الهيمنة من عدمها ـقعة الجغرافية لهذه الس  هـذه  وق، خاص ة أن

  .قتصادي الذي تقوم به المؤسسةالأخيرة تتّسع وتضيق تبعا لنوع النشاط الا

                                                           
   )      ّ             المتعلّق بالمنافسـة     03 /  03                  الملغى بموجب الأمر  (     314 /    2000                        من المرسوم التنفيذي رقم   )   03 (               المادة الثالثة   –   )1 (

                                                                           والمحدد للمقاييس التي تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك معـايير        2000       أكتوبر           14     والمؤرخ في 
    ).     2000     لسنة     61                 الجريدة الرسمية ع (                                       الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية هيمنة 

  .  09               السابق ذكره، ص    ع   مرج                زوايمية رشيد، ال  –   )2 (
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بحيث يجب الأخـذ بعـين    ،وق أوسعكلّما كانت الس،بحيث كلّما كان النشاط واسع المدى
الاعتبار امتداد خدمات المؤس1( .ولة أم أنّها تقتصر فقط على جزء منهسة عبر كامل إقليم الد( 

وق الهيمنة على جزء من الستكون ،اليوبالتّ،وطبعا وفي كلتا الحالتين نكون أمام سوق محلّية
سة توزع ة إذا كان المنتوج مستوردا أي كنّا بصدد مؤسوقد يتعلّق الأمر بسوق عالمي. المعنية

  .منتجاتها أو تعرض خدماتها عبر دول وأقاليم مختلفة
ظر إلى تأثيره المباشر على تحديـد  وق له أهمية بالغة بالنّفإن تعيين حدود الس ،وبالتالي

وذلك بالرجوع إلى محلّ المنافسة التي قيدت بفعل وضـعية   ،موقع الهيمنة من عدمه اكتمال
  .الهيمنة المفروضة على هذا الأخير

  :مقاييس الهيمنة:  ثانيا  

وق المعنيةبعد القيام بتحديد المقصود بالس، سواء من حيث السبادلي أو من لعي التّوق الس
العون الاقتصـادي فـي   نتساءل فيما يل ،وق الجغرافيحيث الس ن أني عن المقاييس التي تبي

  .وضعية هيمنة
المشـار إليـه    2000/314من المرسوم التنفيذي ) 02(فبالاستناد إلى نص المادة الثانية 

وعية التي تبين أن هذا العـون أو ذاك  من المعايير الكمية والنّ )2(أعلاه، يمكن أن نذكر جملة
المقاييس التي تحدد وضعية هيمنة عون اقتصادي « : ء فيهافي مثل هذه الوضعية، حيث جا

لع أو الخدمات أو على جزء منها هي على الخصوص ما يليعلى سوق للس:  
- حصحوق التي ية السة التي يحوزهـا  وزها العون الاقتصادي مقارنة بالحص

وقكلّ عون من الأعوان الاقتصاديين الآخرين الموجودين في نفس الس.  
 .قنية التي تتوفّر لدى العون الاقتصادي المعنيزات القانونية أو التّالامتيا -

عاقدية أو الفعلية التي تربط العون الاقتصادي بعـون أو  العلاقات المالية أو التّ -
 .والتي تمنحه امتيازات متعددة الأنواع ،عدة أعوان اقتصاديين

                                                           
                                                                                                 فالتحديد الجغرافي للسوق المرجعي يقتضي إذن البحث عن الإطار المكاني الذي تباشر فيه المؤسسة نشـاطها    –   )1 (

                                                                                                        في الإنتاج أو التوزيع أو أداء خدمة ما، بحيث يمكن أن يقتصر ذلك على منطقة معينة، أو مكان معـزول أو بعيـد   
  .   الخ    ...                            صعبة أو تكاليف النقل مرتفعة  –    مثلا   –                   ل في هذه الحالة                        كأن تكون وسائل الاتصا   ،     نسبيا

             حيث اسـتعمل     ،                                                               ّ                  بحيث أن المشرع الجزائري لم يحدد هذه المعايير على سبيل الحصر وإنّما على سبيل المثال  –   )2 (
      غيـر                                                                              وهو ما يفسح المجال لمجلس المنافسة للاجتهاد لتحديـد غيرهـا مـن المقـاييس      "            على الخصوص   "       عبارة 

  .                                                                  المنصوص عليها والتي قد يعتمد عليها للقول أن المؤسسة في وضعية هيمنة
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 )1(.»دي المعني امتيازات القرب الجغرافي التي يستفيد منها العون الاقتصا -

ة، نلاحظ أنّه من المظاهر التي تؤشّـر إلـى أن العـون    من استقراء محتوى الماد ،إذن
الاقتصادي قد يوجد في موقع هيمنة هو مقدار الحصة    ،وقية التي بحوزتهة السوكـذلك القـو

ةالاقتصادية التي يتمتّع بها على مستوى السوق المعني، الإضافة إلى ية، بوهي كلّها معايير كم
قنية التي تتـوفّر لـدى هـذا    ة في الامتيازات القانونية والتّتتمثّل خاص ،معايير أخرى نوعية

  .وقجارية في هذه السهرة أو العلامة  التي تزيد من سمعته التّالعون، فضلا عن الشّ
ر أي ابعة من ذكة السنظرا لخلو الماد ،وإن ذكر هذه المقاييس يكتسي بحقّ أهمية قصوى

 .اتجة عن وضعية الهيمنةمنها لتقدير الممارسات التعسفية النّ

  :الاستخدام التعسفي لوضعية الهيمنة: ثالثا 

المعدل والمتمم بمقتضى القـانون رقـم    03/03من الأمر  07بالرجوع إلى نص المادة 
 ـيتبين لنا أن وضعية الاحتكار قد تمثّل وضعية هيمنة على  ،2010سنة  10/05 وق إذا الس

جميع الحصص أو القسط الأكبر منها، الأمـر الـذي   كانت المؤس سة المعنية تشمل أو تضم
الذي تكون قـد   ،ة الاقتصاديةمركز الفعلي والأكيد للقويجعلها لا تخضع لأية منافسة نظرا للتّ

فة أو الوضعيةحقّقته انطلاقا من هذه الص.  
سعى دائما وراء تحقيق موقع سيطرة في سوق وانطلاقا من كون كلّ متعامل اقتصادي ي

هذا الس ذلك عادة بل وكثيرا ما، وبالرغم من أن عي يساعد كثيرا على تفعيل المنافسة، إلاّ أن
وز علـى  حأن من ي: " ما يقترن بالتعسف في استعمال هذا الموقع باعتبار القاعدة المعروفة

ف في استعمالها السلطة بإمكانه التعس."  
نة على سوق ما وإنّما ميه، فالفعل غير المشروع لا يتمثّل في مجرد الاحتكار أو الهيوعل

  قانون المنافسة لا يحظر وضعية الهيمنة في حـد فإن في سوء استغلال هذه الهيمنة ومن ثم
وازن فـي  لكن يمنع التعسف في استعمالها، ولعلّ الحكمة من هذا الحظر هو تحقيق التّ، ذاتها

سـات  ولاسيما مع ظهور مؤس ،المبرمة بين أطراف غير متكافئة في القوة التفاوضيةالعقود 
رف الضعيف ممـا قـد   وهو ما تطلّب توفير حماية للطّ ،وزيعقوية في مجالات الإنتاج والتّ

فية )الهيمنة(ات ينجر عن مثل هذه الوضعيمن شروط تعس.  

                                                           
  .                المشار إليه آنفا     314 /    2000                                   المادة الثانية من المرسوم التنفيذي   –   )1 (
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ن هيمنة على سوق ما المنصوص عليها اتج عوتنبغي الإشارة إلى أن حالات التعسف النّ
 ،)06م(فاقات المحظـورة  هي نفس الحالات المتعلّقة بالاتّ) 7م(في قانون المنافسة الجزائري 

 )الملغـى ( 2000/314نفيذي رقـم  والتي سبقت الإشارة إليها؛ مع ملاحظة أن المرسوم التّ
رسات التي تستجيب علـى  تتمثّل في المما ،أشرنا إليه آنفا كان يضيف حالات أخرى يوالذ

  :الخصوص للمقاييس التالية
 - المناورات التي تهدف إلى مراقبة الدوق أو سيرهاخول إلى الس.  
 ...بمعنى أن الأمر يمتد حتّى إلى الآثار المحتملة ،ع أو الفعلي بالمنافسةالمساس المتوقّ - 

 اني لحالـة الثّوهو بمثابة صورة للوجه  ،غياب حلّ بديل بسبب وضعية تبعية اقتصادية -
 . )1( - كما سنبين ذلك لاحقا  –ة الاقتصادية اتج عن استغلال القوالتعسف النّ

من القانون المتعلّق بحرية الأسعار ) 07(ابعة فينص في المادة الس ،أما المشرع المغربي
يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاسـتغلال التعسـفي لوضـع    « : والمنافسة على أنّه

مهيمن في السوق الدمن هذه الس وذلك عندما يكون الغرض منـه أو   ،وقاخلية أو جزء مهم
  .)2( »... ه عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرهانب عيمكن أن يترتّ

 ـ ،فاقاتسبة لموضوع الاتّمثلما هي عليه الحال بالنّ ،ونشير إلى أنّه رخيص فإنّه يجوز التّ
 ،سبة لعون ما وذلك بناء على طلب يقدم إلى مجلس المنافسـة مهيمن بالنّباستغلال الوضع ال

 ،بحيث بإمكان هذا الأخير أن يلاحظ استنادا إلى المعلومات المقدمة له أن يسلك سلوكا معينا
أمـا عـن آليـات    . المشار إليهما آنفا لا يستدعي تدخّلـه  7و  6كما هو محدد في المادتين 

صـريح بعـدم التـدخّل    ادة والحصول علـى هـذا الامتيـاز أي التّ   وإجراءات طلب الاستف
L'attestation négative، ّدها المرسوم الت05/175نفيذي رقم فقد حد   ة حيث جاء فـي المـاد

هي شهادة تمنح من طرف .. .«: بخصوص تحديد المقصود بهذه الوثيقة ما يلي) 02(انية الثّ
ة، والتي يلاحظ من خلالها المجلس أنّـه لـيس   سات المعنيمجلس المنافسة بطلب من المؤس

مـن الأمـر    07و 06هناك مجال لتدخّله فيما يتعلّق بالممارسات المشار إليها فـي المـواد   
03/03...«. )3(  

                                                           
  .                     الذي سبقت الإشارة إليه     314 /    2000                        من المرسوم التنفيذي رقم     05            أنظر المادة   –   )1 (
  .                       مغربي المشار إليه سابقا                    من قانون المنافسة ال    07       المادة   –   )2 (
                                          والمحدد لأشكال الحصول على التصـريح بعـدم         2005    ماي     12          الصادر في      175 /  05                     المرسوم التنفيذي رقم   –   )3 (

  .      ّ                                    المتعلّقة بالاتفاقات ووضعية الهيمنة في السوق  L'attestation négative     ّ  التدخّل 
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فـي   Abus" التعسـف  " إلى أن المشرع قد حذف مصطلح  ،وتنبغي الإشارة في الأخير
أنّه سـهو   ىوليس كما يذهب الكثيرون إل ،هتقديرنا عمدا من مواد المرسوم المشار إليه أعلا

أما عـن  . سبة إليناباعتبار أن التعسف في جميع الأحوال يبقى سلوكا غير مشروع بالنّ ،منه
علـى اعتبـار أن وضـعية     ،صريح بعدم التدخّلالمغزى من التقدم بطلب للحصول على التّ

فـي تقـديرنا    –فهو  ،حد ذاته تبقى فعلا مشروعا في ،الهيمنة لوحدها كما سبق أن أوضحنا
 ـ ،سات المعنية في الإفصاح عن حسن نيتهارغبة عن المؤس –كذلك  بهات عنهـا  ودرء للشّ

كما هو واضح من خلال  ،والحصول على الضوء الأخضر من المجلس للعمل بكلّ اطمئنان
  .أعلاه 02نص المادة 

الحصص المستحوذ عليها  )نسبة(نظيم لمعدل ن عدم تحديد سواء القانون أو التّ خاصة أ
كلّ ذلك  ،والتي بموجبها نكون بصدد وضعية هيمنة ،وق من طرف العون الاقتصاديفي الس

  )1( .يجعل سواء المتعاملين الاقتصاديين أو مجلس المنافسة أمام مهمة معقّدة وصعبة
ولقد عر         هـي    «    :                                                  ج من قانون المنافسة الجزائري وضعية الهيمنة كما يلي / 3          فت المادة     

   ،    نـة          وق المعي                                             سة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادية في الس      ن مؤس                ّ الوضعية التي تمكّ
من شأنها عرقلة قيام منافسة فعلية فيها وتعطيها إمكانية القيام بتصر                                                                     فات منفـردة إلـى حـد                          

معتبر إزاء منافسيها أو زبائنها أو ممو                                      2( . »    نيها(  
وتجدر الإشارة إلى أن                      ّ3(                              اه الاجتهاد القضـائي الفرنسـي        ّ قد تبنّ   ،     قريبا      عريف ت       ّ نفس الت(،  

   فت          والتي عر   ،                                                                    والذي أخذ بدوره موقفا مشابها لموقف محاكم المجموعة الاقتصادية الأوروبية
                                                     ة اقتصادية تحتفظ بها مقاولة وبمقتضاها تسـتطيع وضـع          وضع قو  «   :  ه                 ّ الوضع المهيمن بأنّ

                                      لقيام بتصرفات انفرادية إزاء المنافسين                                                عراقيل تحول دون تحقيق منافسة فعالة في سوق ما وا
   )4 ( . »                بناء والمستهلكين    الز   و

                                                           
                                     ترغب في أن تكون في منـأى عـن أيـة       و             هذه الوضعية أ                                                 ومن ثم فأي مؤسسة أو مجموعة لا تدري إن كانت في مثل   –   )1 (

     ّ                                 أن تتّصل بهـذا الأخيـر حسـب الأشـكال        )   يجب (                          ّ                                 متابعات وجزاءات يمكن أن تتّخذ من طرف مجلس المنافسة من الأحسن 
  .                                                  والإجراءات المشار إليها في المرسوم المشار إليه أعلاه

  .، المشار إليه سابقاللمنافسة في الجزائر من القانون المنظم) 3(فقرة ) 03(نص المادة الثالثة  – )2(
قد تحاشى تقديم تعريف للوضع المهيمن  - ...)المغربي مثلا(على غرار الكثير من المشرعين   –مع العلم أن المشرع الفرنسي  – )3(

  .الذي تبنى ذات التعريف الذي أوردته المجموعة الأوروبية )الفرنسي(على خلاف مجلس المنافسة 
(4)- Selon la jurisprudence communautaire, la position dominante suppose pour une entreprise ou un groupe 
d’entreprises : «  le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effectue sur le marché en cause, 
en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses 
concurrents, de ses clients et finalement des consommateurs ».* 
*- CJCE, 13 Février 1979, aff.85/75 Hoffmann La Roche, Rec.1979, P :461 cité par : Virginie Cibert-Goton 
et Amadou Abortchire, op-cit, P :186. 
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                             سة تكون في وضع مهيمن بمجـرد        المؤس          يلاحظ أن   ،     عاريف               ّ ومن خلال هذه التّ   ،     وعليه
      ف دون       تصـر                  ومن القيام بأي   ،                 ها تطوير المنافسة     ّ في ظلّ               روط التي يتم                ّ نها من تحديد الشّ   ّ تمكّ

                                    ز الوضع المهيمن عموما بتوافر ثلاثـة       يتمي   و   .  ّ       ّ      للّعبة التّنافسية                        أي اهتمام للسير العادي       إعارة
   :  هي                ّ عناصر على الأقلّ

• تمكين المقاولة المهيمنة من القيام بعملية تقييم وتحليل اقتصادي للس                                                                  وق  .   
• احتكار المقاولة المهيمنة للس                             وق ما دامت تستحوذ على الس                           وق بأكملها أو على                  

  .                      منافسة من طرف جهة أخرى   ة              دون الخضوع لأي   ،            جزء مهم منها

• تركيز القو             ة الاقتصادية في يد المقاولة أو مجموعات المقـاولات المهيمنـة                                                           ،   
 ـ                                  ّ اعتبار مقاولة ما في وضع مهيمن يتطلّ          يظهر أن   ،   ذلك               ّ وانطلاقا من كلّ ب دراية تام              ة  

وحذرا شديدا وفحصا دقيقا للحي                             ّز الذي تحتل ّ           ه المقاولة في الس                  1 (   .  وق(  

                                                                 ناول لتحديد ماهية وضعية الهيمنة، قد يتساءل البعض عن علاقة الموضوع        ّ هذا التّ        ّ بعد كلّ
          إذا كـان    .                      لان وجهتين لعملة واحدة                        ّ ا إذا كانت العمليتان تمثّ    وعمMonopole،   )2(              بعملية الاحتكار

                 يطرة لم تعد تعني     الس          بحيث أن   ،                         ه ليست هذه هي الحال اليوم   ّ فإنّ   ،                        الأمر كذلك في الأصل وقديما
بالض     نا يمكن أن نكون أمام حالتين                 ّ لاحتكار بافتراض أنّ      رورة ا                            :  إم   ا أن       المؤس       سة توجد في وضع               

           خضوع إلـى        على ال     برين  ج                 منافسيها يكونون م          بحيث أن   ،                              يسمح لها بلعب دور ريادي توجيهي
تصر    فاتها ومواقفها              ...   ،   وإم    ّا أن تتجرد من كل ّ                  القيود والض                غوطات التـي تفرضـها المنافسـة                                 

     سـة        المؤس  )              يطرة عل السوق         نسبة الس (    حصة           أكيد أن       ّ يجب التّ   ،             ي جميع الأحوال  وف   . )3 (        الحقيقية
المعنية تبقى المعيار المحد                           د لتقب         ل فكرة وضعية الهيمنة، فإذا كانت هذه الأخيرة تحمل أضـرار                                                        

   .              سبة للمستهلكين                      ّ سبة للمتنافسين أو بالنّ                ّ ومخاطر سواء بالنّ

                                                           
(1)- Xavier de Mello, l’ordonnance (modifiée) sur la concurrence et la constitution, gazette du palais, 107éme 
année, n°1, Janvier 1987, P :30. 

     شأنه   –                 لكن المشرع تحاشى    ،                                                       من القانون المنظم للمنافسة في الجزائر إلى مسألة الاحتكار   7                 لقد أشارت المادة   –   )2 (
                                         وبالرجوع إلى المحـاولات الفقهيـة خاصـة             غير أنه   ،                      تحديد المقصود بالاحتكار  –                         شأن أغلب المشرعين الآخرين 

    :                                                                             الاقتصادية منها نجد أن علماء الاقتصاد يؤسسون وجود الاحتكار على شرطين أساسين هما
   .                                                               وجود شركة واحدة في السوق تقوم بكل إنتاج هذه السوق من سلعة وخدمة  - 1
   .                                                                                                 أن تقدم هذه الشركة المحتكرة منتجا فريدا ومميزا من هذه السلعة أو الخدمة بحيث لا يوجد لها بدائل أخرى  - 2
 ت الاقتصاد السياسي، دار الجامعةأساسيا: مجدي محبوب شهاب و  أسامة محمد الفولي. د: أنظر في ذلك -

  .650، الإسكندرية، ص2003الجديدة، 
(3)- Virginie Cibert-Goton et Amadou Abortchire, op-cit, P :186. 
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                        عملية وضعية الهيمنـة لا           وهي أن   ،   اسة   حس   ة و                          يبقى أن نشير إلى نقطة مهم   ،        في الأخير
       م هـو                        ما الذي يـرفض ويجـر     ّ وإنّ    ا،    ذاته        في حدRépréhensible     مة   ر ج               تعتبر مرفوضة وم

   .)Abus de position dominante  )1               ف في استعمالها             جاوز والتعس   ّ التّ
        قـارير            ّ   من خـلال التّ   –                                         الذي حاول مجلس المنافسة الفرنسي حصر صوره    ،         هذا الأخير

الس    ن وية الص         فيما يلي  –         ادرة عنه        :   
               ب عنها إقصـاء                 ّ أو يمكن أن يترتّ   ،              كون الغرض منها ي                       القيام بالممارسات التي  -

للمتنافسين أو منع ولوج مقاولة جد                                 ية إلى الس           وق المهيمن عليه               .   
- القيام بتصر            فات يصعب على أي                  مقاولة القيام بها دون أن تعر                               ض مصـلحتها            
في الس       2 (   .        وق للخطر(  

 ـ                             يمكن أن ينشأ الاستغلال التعس   «   ،     وعليه                  مييزيـة للبيـع          ّ روط التّ             ّ       في مـن خـلال الشّ
       بحيـث    .                                                                      والمفروضة على وحدة اقتصادية دون مقابل حقيقي وعلى حساب منافسين آخـرين 

                                        وق لفرض شـروطها علـى الأطـراف الأخـرى                              سة وضعية الهيمنة على الس      المؤس       ّ تستغلّ
   )3 ( . » ن   بائ              نين وأيضا الز         عين وممو       من موز   ،     جارية   ّ التّ

                شـأ بمبـادرات    ن                              فاقات غير المشـروعة والتـي ت              ّ وعلى خلاف الاتّ   ، ه       ّ يظهر أنّ   ،      من هنا
                                            وق تنشأ دون مبادرة مسبقة للمقاولة المستفيدة                       وضعية الهيمنة على الس      فإن   ،  عة            ّ الأطراف الموقّ
منها، فقط إن               هذه الأخيرة تقوم بالتعس                       م فـي                ّ   وذلك قصد الـتحكّ    ،                     ف في استغلال هذا الوضع       

الس    ق عن طريق فرض شروط مجحفة على المنافسين و                                       :  وذلك إم          ا من طرف المنتجـين إزاء                         
       ى فـي                    ّ ويكون الهدف المتوخّ  .                  سبة للأسواق الكبرى                                    ّ الموزعين أو العكس، كما هي الحال بالنّ

الأخير من هؤلاء المتعس                     فين هو إزاحة المنافسين من الس                              ـ   ،  وق  مم      ّر علـى وضـعية        ّ   ا يـؤث                
                    وفقدان حرية الاختيار    ،                                  دي إليه هذا الوضع من ارتفاع للأسعار                          المستهلك بدوره نظرا لما يؤ

   .    لديه

                                                           
شأن أغلب المشرعين وعلى رأسهم  –شأنه في ذلك  –يجب أن نلاحظ في هذا المضمار أن المشرع الجزائري  – )1(

المشرع الفرنسي لم يورد أي تعريف للمقصود بالتعسف في وضعية الهيمنة وبالتالي نستأنس في هذا الخصوص 
والمعتمدة بدورها على أحكام المحاكم والأشكال التي سردها المشرعون للصور التي  بالمحاولات الفقهية المتعددة

  .يتخذها هذا الفعل غير التنافسي
(2)-  Les rapports  des années  1991,1992,1993, cité par :Marie Chantal Boutard et Guy Cavinet.op-cit, P: 78. 
(3) - Virginie Cibert-Goton et Amadou Abortchire, op-cit, P :193. 
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وإذا كان الس             لوك التعس          في لمؤس        سة في وضعية هيمنة على الس                          وق لم يتم             تقديم أي تعريف               
له في القانون، فإن                     هناك جملة أشكال قد أوردها المشر                                 ـ    07            ع في المادة    ق                  ّ   من القانون المتعلّ

بالمنافسة للص               بحيث جاء )1(      نافسية                                 ّ خذها على نوع من الممارسات غير التّ          ّ يمكن أن يتّ        ور التي ،           
في نص         لا يحظر كلّ  «   :        المادة ّ           تعس    ف ناتج عن وضعية هيمنة على الس                               وق أو احتكارها أو                  

   :   قصد   ا           على جزء منه
- الحد       من الد       ّخول إلى الس ّ           ّجارية فيها         ّ شاطات التّ                   ّ وق أو في ممارسة الن          .   
  .   قني        ّ طوير التّ                         ّ سويق أو الاستثمارات أو التّ            ّ أو منافذ التّ                        تقليص أو مراقبة الإنتاج -

  .    موين                          ّ اقتسام الأسواق أو مصادر التّ -

 ـ - عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد الس                                   ّشـجيع المصـطنع لارتفـاع           ّ وق بالت                          
  .                الأسعار ولانخفاضها

 ـ                                      ّ تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات اتّ -  ـ   ،        جـاريين         ّ ركاء التّ       ّ  جاه الشّ مم      ا  
  .        المنافسة                 يحرمهم من منافع

                                            ركاء لقبولهم خدمات إضافية لـيس لهـا صـلة                             ّ إخضاع إبرام العقود مع الشّ -
 .)2(  ة    جاري                                   ّ سواء بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التّ   ،                 بموضوع هذه العقود

                                  سة غير تنافسية يكون من شأنها منع،  ر ا م م               ّ ه على غرار كلّ             ّ يمكن القول أنّ   ،         وفي الأخير
 ـ                ف يقع على من يد                إثبات هذا التصر     إن                عبة التنافسية، ف                  ّ تقييد أو تحريف اللّ    ،        ه ضـحية      ّ   عي أنّ

   . )3 (        حقيقات             ّ فة بعملية التّ                                 ّ وأحيانا على الهيئات الإدارية المكلّ

                                                           
            إلا على سبيل   –           في تقدرينا   –                                                                            وهنا ينبغي التأكيد أن هذه الصور الواردة في القانون المتعلق بالمنافسة لم تأت   –   )1 (

                            وبالقياس يعتبرها القاضي فعلا    ،                                                                          المثال، لا الحصر باعتبار أن التعسف في وضعية الهيمنة قد يتخذ أشكالا أكثر تنوع
                     محكمة النقض الفرنسية     ن                  في الحكم الصادر ع     451  -  12-  04                                   ومثاله ما ورد في حيثيات الملف رقم              غير تنافسي؛ 

   :           حيث جاء فيه      2004      جانفي     07       بتاريخ 
L’aéroport de Paris refuse à certains hôteliers même moyennant redevance, l’accès à des moyens de 
signalisation permettant les usages potentiels de leur existence à proximité de l’aéroport de Paris-Roissy- 
Charles de Gaulle. 

  .Virginie Cibert-Goton et Amadou Abortchire, op-cit, P :187         :ذلك  أشار إلى
  .المصدر السابق ذكره.من قانون المنافسة الجزائري 07المادة  – )2(

(3)- Cass.com, 12 Oct 1993-JCP 1993 TV 2611.Voir: Virginie Cibert-Goton et Amadou Abortchire, op-cit, P : 
194. 
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                              ا،       سة ذاته                     ا من خلال إرادة المؤس   إم          ّ ز ويستشفّ       ف يتمي            إثبات التعس     أن     إلى              يبقى أن نشير
                                       هدفها الوحيد تضييق المنافسة أو إقصـاء             والتي يكون    ،                        ظر إلى سلوكاتها الممارسة         ّ وذلك بالنّ
                                             لوكات لم تكن لتحدث ولم تكن هذه الأخيـرة أي             مثل هذه الس            ظر إلى أن      ّ ا بالنّ    وإم   ،          المتنافسين

المؤس      تتمتّ   ،  سة ّ    ع بوضعية هيمنة في الس                      وق  .   

  .بعية الاقتصادية                          الاستغلال التعس في لوضعية الت : الفرع الثاني

غياب حلّ بـديل بسـبب وضـعية    ( ة الأخيرةأن هذه الحال ،ابتداء ما تجدر الإشارة إليه
اتج عن الوضع المهيمن على لحالة التعسف النّ ثان كانت تعتبر بمثابة وجه ،)اقتصادية تبعية

 ،، لكـن )المنظّم للمنافسة في الجزائر سابقا 95/06من الأمر ) 07(ابعة ة السادمال(سوق ما 
ابق ذكـره، نلاحـظ أن المشـرع قـد     مم للأمر السالمعدل والمت 03/03ومع صدور الأمر 

ويتعلّـق الأمـر بالمـادة     ،تشتمل على عدة فقرات ،خصص وأفرد لهذه الحالة مادة لوحدها
  .المذكور أعلاه 03/03من الأمر ) 11(الحادية عشر 

المادة الس 07(ابعة علما أن (ابق من الأمر الس)ف النّ) 95/06ث عن التعساتجوهي تتحد 
عـديل الشـأن   فـي التّ  ،المشرع حاليا اتسرد جميع الحالات التي يتبنّاه ،عن وضعية الهيمنة

ولم تشر  ،والمتعلّقة بشأن حالة التعسف في استغلال وضعية التبعية ،11في المادة ) 03/03(
حاليا فيما يتعلّق بصور التعسف فـي اسـتغلال    اولو إلى حالة من الحالات المنصوص عليه

من قانون المنافسة الحالي، مع الأخذ ) 07(ابعة والتي جاءت في المادة الس ،لمهيمنالوضع ا
الحالات المنصوص عليها في المادة  هاأن هذه الحالات الأخيرة هي ذات ،بعين الاعتبار كذلك

06(ادسة الس (ور التي يمكن أن تتّخذها الاتّفاقاتمن ذات القانون بشأن الص.  
             ّ   تحظر على كـلّ     11       المادة          نجد أن   ،          م للمنافسة                 ّ ون الجزائري المنظّ                  وبالرجوع إلى القان  
مؤس    سة التعس         ّف في استغلال وضعية الت ّ                     بعية لمؤس          سة أخرى       ،   بصفتها زبونا أو ممو                     نا إذا كان           

لـم   ،وكما سبق أن أوضحنا ،فإن المشرع الجزائري ،ذكيروللتّ .)1(                بقواعد المنافسة         ّ ذلك يخلّ
في لوضعية التّ 95/06في الأمر رقم  ينصبعية المتعلّق بالمنافسة على حالة الاستغلال التعس

لم يدرج هذه الحالـة فـي القـانون     شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي الذي- ،الاقتصادية
على الرغم من أن الحـالات التـي    ،-1986المتعلّق بالمنافسة والأسعار إلاّ في أواخر سنة 

مـن الأمـر   ) 07(ابعة منة والمنصوص عليها في المادة السأدرجها بشأن تحقّق وضعية الهي
                                                           

  .المعدل و المتمم 03/03ي رقم لمنافسة الجزائرامن قانون  11المادة  – )1(
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والذي خصـص   ،)03/03الأمر رقم (عديل الجديد ور التي جاء بها التّهي ذاتها الص ،أعلاه
نفيـذي رقـم   ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المرسـوم التّ )11المادة (لهذه الحالة مادة مستقلّة 

حيـث نصـت    ،منه إلى هذه الحالة) 05(لخامسة قد أشار صراحة في المادة ا ،2000/314
  .)1( "تحدث هذه الحالة في غياب حلّ بديل : " على أنّه

ع المغربي صراحة عن هذه الحالة في المادة السث المشرابعة من القـانون المتعلّـق   وقد تحد
سـتغلال  يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشـآت بالا « : حيث جاء فيها ،بحرية الأسعار والمنافسة

وذلك عندما يكون . يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه حلّ موازٍ ،التعسفي لحالة تبعية اقتصادية
  .ه عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرهانأن تترتّب ع أو يمكن منه الغرض

ويمكن أن يتجلّى التعسف بوجه خاص في رفض البيع أو في بيوع مقيدة أو في شـروط  
ريك يرفض الخضوع لشروط وكذا في قطع علاقات تجارية ثابتة لمجرد أن الشّ ،مييزيةبيع ت

ويمكن أن يتجلّى كذلك فيما يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة مـن  . تجارية غير مبررة
 )2(.»حد أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر تقديم خدمة أو لهامش تجاري 

المتعلّـق   2005لسـنة   03من القانون  07قد حظر في المادة ف ،أما المشرع المصري
 ـ  ،بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خص وأي مـن  كلّ اتّفاق أو تعاقد بـين الشّ

  .)3( مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة
سـة  تعاقدية بين المؤس أن تكون هناك علاقة ،بعية هذهيشترط لتحقّق حالة التّ ،من ثم و

  .الذي لم يشترط ذلك –مثلا  –وممونيها أو عملائها على خلاف ما فعله المشرع الجزائري 
لم تدمج هذه الحالة كإحدى صـور   ،حتّى في القانون الفرنسي ،وما تجدر ملاحظته أنّه

ديسـمبر   31ي جاري فعديل التّبط مع صدور التّوبالض ،نافسية إلاّ مؤخّراالممارسات غير التّ
ة بوقلعلروف المشددة فكان يجري الحديث عن هذه الصورة كأحد الظّ ،، أما قبل ذلك)4(1987

  )5( .مييزيةالمتعلّقة بجرائم الممارسات التّ

                                                           
  .            المذكور آنفا     314 /    2000                        من المرسوم التنفيذي رقم   )   05 (                       أنظر نص المادة الخامسة   –   )1 (
       المصدر   - )                                 الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة (                                       من قانون حرية الأسعار والمنافسة المغربي   )   07 (     ابعة           المادة الس  –  ) 2 (

  .                 المشار إليه سابقا
     .                         المصري المشار إليه سابقا      2005 /  03           من القانون   )   07 (                       أنظر نص المادة السابعة   –  ) 3 (
  .    1987       ديسمبر    1 3   في        المعدل                            من التقنين التجاري الفرنسي   L  .   420- 2       المادة   –  ) 4 (
  .    1985       ديسمبر     30           ّ                                                   ّ             مع العلم أنّه حتى هذه الصورة لم تقحم في القانون الفرنسي كذلك إلاّ بموجب قانون   –  ) 5 (
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                                                                             وإن ما يميز هذه الوضعية عن التعسف في وضعية الهيمنة، هو درجة وقوة تأثير فعـل  
       بعيـة     ّ التّ (                    أما في حالتنا هنـا     ،     ّ  وق كلّها             يمتد إلى الس     ّ فإنّه   ،                              التعسف، ففي حالة وضعية الهيمنة

       نبيـه        ّ مع التّ  .                 رف المتعاقد الآخر              ّ إذ لا يتعدى الطّ   ،     محدود     جد      أثير            ّ فإن محيط التّ   ، )         الاقتصادية
   .                                   إلى إمكانية الوقع كضحية للفعلين معا

     هـا                         يكون مـن بـين تأثيرات     ،                          شأنها في ذلك شأن رفض البيع  ،       مييزية                ّ إن الممارسات التّ
                        والتي يكون من نتائجهـا     ،                                نافسية بين المتعاملين الاقتصاديين                               ّ المساس بالمساواة في العملية التّ

عادة إقصاء المؤس                 ة من السسة الضحي                 وق   .  فحسب الماد            مـن قـانون المنافسـة        01 ف  /   36  ة                        
                    من شـأنه أن يخـرج      ، "                                  منح امتياز أو حرمان جهة من امتياز   "     فإن    ،    1986             الفرنسي لسنة 

   .                       نافسية عن مسارها العادي     ّ ة التّ ب ع    ّ باللّ

  «   :     هـا                      ّ بعية الاقتصادية على أنّ                          ّ د من ذات القانون وضعية التّ /  03          فت المادة   ر ع     ولقد    ،   هذا
العلاقة التي لا يكون فيها لمؤس                             ّـ                  ّ إذا أرادت رفض التّ   ،          بديل مقارن          ّ سة ما حل      روط          ّ     عاقـد بالشّ

التي تفرضها عليها مؤس                      سة أخرى سواء كانت زبونا أو ممو                               1( »  نا(.  

  ة      قـو   «                          بعية الاقتصادية هي بمثابة          ّ وضعية التّ     أن   ،                وبمفهوم المخالفة   ،          يمكن القول   ،     وعليه
اقتصادية يحوزها مشروع معي                            ن تمنحه القدرة على وضع العوائق أمام المنافسة الفعلية فـي                                                          

الس    خاذ القرارات من جانب واحد في مواجهة منافسـيه وعملائـه           ّ نه من اتّ    ّ وتمكّ   ،          وق المعنية                                                       
  )2( . »          المستهلكين       وكذلك

إن     ّوع من الممارسات قد يوحي بتناقض صريح مع قانون العقـود                        ّ هذا المنع لمثل هذا الن                                                      
              عاقد أو عـدم                           ّ لفرد حرية الاختيار بين التّ ا           والذي يمنح    ،                                  القائم أساسا على مبدأ سلطان الإرادة

   .    عاقد   ّ التّ

                                                           
  .              المعد ل والمتم م 03/03رقم .من القانون المنظم للمنافسة في الجزائر 04فقرة / 03المادة  – )1(
 .aff. continental can 21 Fév 1973L.E  L.Eِِِ ِِِC.J . .                          تعريف محكمة العدل الأوروبية  –   )2 (

  .178الدكتورة لينا حسن ذكي، المرجع السابق، ص : أشارت إلى ذلك 
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 ـ  :                       والذي يقوم على أسس ثلاث   ،      عاقدية                       ّ صحيح أن مبدأ الحرية التّ حري     ـ   ة          خص فـي     ّ  الشّ
 ـ                             ته في تحديد مضمون العقد وحري          عاقد وحري               ّ عاقد أو عدم التّ   ّ التّ           خص الـذي                  ّ   ته في اختيار الشّ

   .                                                       ل أحد العناصر الأساسية التي يقوم عليها مبدأ سلطان الإرادة   ّ يشكّ   ،          يتعاقد معه

       بتقارب              ّ سم على الأقلّ              ّ طبيق في زمن اتّ                                          ّ إذا كان هذا المبدأ قد لقي قبولا وسعة في التّ   ،   لكن
                  رات اقتصادية يوما                ما يظهر من تطو        ، فإن   ...           ة الاحتكارات        ّ بقات وقلّ       ّ بين الطّ  –      نسبيا   –     لهوة  ا

                     عاقدية وبروز ظـاهرة                           ّ وازن بين أطراف العلاقة التّ                                   ّ بعد يوم، وما يصاحب ذلك من اختلال للتّ
 ـ    ،   ...                     الاحتكارات وما إلى ذلك كان له انعكاس واضح على المبادئ القانونية ذاتهـا، فحري                                                          ة  

                                                                               ادة التي كانت مطلقة بالأمس قد أصبحت اليوم محاطة بقيود قانونية، بل أصـبح الأمـر      الإر
   .         سة قانونا             ق بإرادة مكر    ّ يتعلّ

      همـا     ّ لكنّ  ،)1(                    جاهين ظاهرهما متناقض           ّ وفيق بين اتّ                              ّ فالأمر يستدعي في هذا المجال التّ   ،   إذن
       لم يعد    ،          وبناء عليه  .  ي            وجيه الاقتصاد                              ّ يبرالية في صورتها الجديدة والتّ                      ّ يتكاملان في الواقع؛ اللّ

      الخ،   ...                                                        منع رفض البيع أو البيع بشروط تمييزية أو قطع علاقات تجارية               زم القول بأن      ّ من اللاّ
 ـ                                ّ راجع الحاصل لهذا المبدأ بسبب تعقّ                                 ّ يصطدم بمبدأ سلطان الإرادة نظرا للتّ  ـ   ،   روف     ّ   د الظّ مم      ا  

جعله عاجزا عن تحقيق حماية فع                             إلى ضـمان اسـتقرار            بالإضافة    .)2(                    الة وكافية للمستهلك                     
  .)3(    واء    الس                       جار المنافسين على حد             ّ وأمن صغار التّ

وينبغي أن نلاحظ أن                    ّوضعية الت ّ         بعية في حد             ذاته تعد           ـ  أمرا غير محظور، فالس                        يطرة أو        
التفو      ق هو طموح أي              ـ  ة مؤسسة تتعامل في الميدان الاقتصادي، فما هو محظور هـو تعس                                                           ف  

المؤس      ّوالذي يتّ   ،              بعية الاقتصادية               ّ ستغلال وضعية التّ        اتج عن ا               ّ سة المهيمنة الن ّ          خذ أشـكالا عـد                 ة  
   :               نوجزها فيما يلي

                                                           
  .111، ص1987عنصر الثبات وعامل التغيير في العقد المدني، دار الفكر اللبناني، الطبعة الأولى : سامي بديع منصور. د – )1(
عمران، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، دراسة مقارنة مع دراسة محمد السيد : من أجل التوسع في الموضوع راجع – )2(

  .وما بعدها 20، ص )بدون سنة طبع(تحليلية وتطبيقية للنصوص الخاصة لحماية المستهلك، منشأة المعارف، الإسكندرية 
      1986         ديسـمبر      01        صادر في                                                                                تجدر الإشارة إلى أن هذا الإشكال ذاته قد أثير في فرنسا عند مناقشة مشروع القانون ال  –   )3 (

       ولمزيد   .                          من القانون المدني الفرنسي      1382       والفصل    ،                     المتضمن منع رفض البيع    02       الفقرة  /  36                         حيث تم التساؤل حول الفصل 
    :                               من التفاصيل في هذا الخصوص راجع

Robert Saint-Esteben, l’interdiction du refus du vente ; Mort et résurrection, gazette du palais, n°43, 04 
Février 1997, P : 42. 
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                                 ، وفـرض شـروط بيـع تمييزيـة    )1(        ر شـرعي                      رفض البيع دون مبـر   - أ
Conditions de ventes discriminatoires.  )2(  

   .                              الالتزام بإعادة البيع بسعر أدنى  - ب
   .                                البيع المشروط باقتناء كمية معينة  - ج
         د رفضـه                                                عامل مع العميل التي يكون الباعث عليهـا مجـر        ّ اف التّ   إيق      عملية - د

الخضوع لشروط تجارية غير مسب                            بة  .   
« La rupture de relations commerciales au seul motif que le partenaire refuse de 

se soumettre à des conditions commerciales injustifiées »(3) 
                       ل خرقا لقواعد المنافسة              ّ فية والتي تشكّ                   من الممارسات التعس           هذه الأصناف      أن   ،        مع العلم

                                             بحيث يظهر ذلك جليا من خلال الفقرة الأخيرة مـن     ،                               قد ذكرت على سبيل المثال لا الحصر
نص      11       المادة  ،   والتي وس         عت من دائرة هذه التصر                      4(    فات(.   

                                                           
                                                                                                  تجدر الإشارة إلى أنه ليس كل رفض للبيع أو كل بيع مقيد يعتبر ممنوعا، بل إن المشرع الفرنسي مثلا قد حدد   –   )1 (

   :  في                                    الشروط اللازم توافرها لمنع رفض البيع 
   .                                                              ألا يكون محل بيع بضائع محجوز عليها، أو سلع للعرض فقط وليس للبيع  -
   .                                         يكون رفض البيع مبنيا على العادات التجارية   ألا   -
                                                                                                    ألا يكون طلب الشراء مقترنا بسوء النية كأن يهدف المشتري من ذلك إلى أخذ كل المنتوجات أو البضـائع مـن     -

      ...                                                                           البائع المنافس مما سيعرضه لفقدان زبائنه الذين اعتادوا على شراء المنتوج منه
  .21د عمران، المرجع السابق، ص محمد السي. لمزيد من التفاصيل راجع -
ضد المؤسسة الوطنية للصناعات  1999جوان  23وفي هذا الشأن صدر عن مجلس المنافسة قرار مؤرخ في  – )2(

الالكترونية لتمييزها بين الزبائن من حيث الكميات المسلمة لهم إذ لا تستجيب لطلبات البعض، وقد اعتبر المجلس أن 
رفضا مقنعا  يعد ت لتبرير عدم تلبية طلبات زبون في الوقت الذي تسلم فيه لزبون آخرالتذرع بعدم توفر المنتجا

  .للبيع
(3)-  J.M. Mousseron et V. Selinsky, le droit Français nouveau de la concurrence.ed. litec, 1987, P : 104. 

   :                       ذا التعسف على الخصوص في       يتمثل ه   ..  . «  :                      من هذا القانون ما يلي    11                    إذ جاء في نص المادة   –   )4 (
   .                        رفض البيع بدون مبرر شرعي  -
   .                         البيع المتلازم أو التمييزي  -
   .                               البيع المشروط باقتناء كمية دنيا  -
   .                             الإلزام بإعادة البيع بسعر أدنى  -
   . ة ر                                                                  قطع العلاقة التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير مبر  -
  .»يلغي منافع المنافسة داخل السوق  كل عمل آخر من شأنه أن يقلل أو -
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وعليه، وحتى يمكن إثبات قيام حالة التعس                                       ّيجب    ،         الاقتصادية     بعية                     ّ ف في استغلال حالة الت    
   :               مييز بين حالتين   ّ التّ

1 (  تبعية الموز            ع للممو        وفي هذه الحالة يجب الأخذ بعين الاعتبـار عنصـر      ، ن                                              
         ن في رقم                       وكذلك نسبة مواد الممو   ، ن                 وق العائدة للممو      ة الس          جارية وحص               ّ شهرة العلامة التّ

أعمال الموز            المعادل أو البـد                        ّ بالإضافة إلى غياب الحلّ   ،25%        ّ على الأقلّ   ع                 يل للمؤس           سـة     
الموز      عة  .  

2 (  تبعية الممو            ن للموز        ع ،   ويجب مراعاة حص               ّقة من طـرف                    ّ ة رقم الأعمال المحق            
الممو      ن مع الموز           ع ،   وكذلك تركيز بيع منتجات الموز                             ع لدى الممو            بالإضافة إلى غياب    ، ن                 
                                        ّ                             ويقع عبء إثبات الاستغلال التعسفي لحالة التّبعية الاقتصـادية فـي كلتـا      .       البديل      ّ الحلّ

   ).                  تموينية أو توزيعية (                                             ّ    حالتين، على من يدعي وقوع التعسف حسب وضعية التّبعية  ال

  .             ضة بشكل تعس في                    ّممارسة أسعار بيع مخف : المطلب الثالث

لا يختلف اثنان أن                   الس    ّسبة لأي طرف للحصول على سـلعة مـا أو                 ّ ل المقابل بالنّ      ّ عر يمث                                     
        ل اليوم      ّ ه يشكّ                        ّ يع، بل بإمكاننا الجزم أنّ                                   فهو يعتبر عنصرا أساسيا في عملية الب   ،        وبالتالي   ،    خدمة

أهم      عنصر يشد           انتباه أغلب المستهلكين عند ولوجهم أي                                       سوق   ،   ومن ثم       ،      ولحمايـة هـؤلاء                 
           كـالالتزام     ،            من الالتزامات   ً اً                                    ع على عاتق المتعاملين الاقتصاديين عدد          وضع المشر   ،      الآخرين

بالإعلام بالأسعار وحظر بعض الممارسات الخاص                                        ّضة والبيـع                      ّ ير كالبيع بأسعار مخفّ  سع      ّ ة بالت            
   .      بخسارة

إذن، وانطلاقا من نص                      والتي جـاء فيهـا     ،                          من قانون المنافسة الجزائري    12       المادة                   :   »  
 ـ يحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعس                                                        في للمسـتهلكين مقارنـة                         

                  ات تهدف أو يمكـن                                      سويق، إذا كانت هذه العروض أو الممارس         ّ حويل والتّ                   ّ بتكاليف الإنتاج والتّ
أن تؤد       ي إلى إبعاد مؤس                 منتجاتها                سة أو عرقلة أحد          من الد       خول إل الس            1( . »   وق(  

   :         حو التالي          ّ ضة على النّ                                   ّ يمكننا تحديد مفهوم البيع بأسعار مخفّ   ،     وعليه

                                                           
  .المشار إليه سابقا من القانون المتعلق بالمنافسة في الجزائر 12نص المادة  – )1(
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                   سواء بصفة منفـردة     ،)1(          عون الكبار        ة الموز    خاص   ،                      فعل قام به عون اقتصادي       ّ هو كلّ  « 
                 منافسـة تجعلـه         ّ ى كلّ                 عامل بأسعار تتحد            ّ إذ يقوم بالتّ   ،  عر    الس                         أو جماعيا ينصب على عنصر

يتحم     ّكلفة الحقيقي          ّ من سعر التّ                                           ّ ل هو أيضا نتائج الخسارة من خلال البيع بأقل            .   
          ها ترمـي                                         ّ ل وهلة ممارسة تجارية غير عقلانية، لولا أنّ                          بدو عملية البيع بخسارة لأو ت    وقد 

          بائن بفضل                                سيلة لجلب أكبر قدر ممكن من الز                   بحيث تستعمل هذه الو   ،                     إلى أهداف بعيدة نسبيا
هذه الأسعار المخفضة، ومن ثم                           ،   ّفإن ّ   ها تعد         وسيلة إشهارية قد تؤد                         ي فـي حالـة إذا أحسـن                         

        تكون له    ،                                      فالعون الاقتصادي الذي يقوم بهذه العملية  .                            إلى ارتفاع المبيعات بعد ذلك   ،        استغلالها
       ّ            ّ                           تبار أنّه على علم أنّه بعـد إفشـال المنافسـة                                             نية من وراء ذلك، فهو قد يتعمد الخسارة باع

والاستئثار بالس               وق سوف يبقى هو المحتكر الوحيد للس                                    وق، وبعد ذلك يرفع الأسعار بحسـب                                
   .)2(       رغباته

 ـ                                                ّ فهذه الممارسة تجد تطبيقها في المراكز الكبرى للتّ وزيع، حيث تعرض بعـض الس                            لع أو      
                       تعرض سلع بأسعار معقولة    ،–          وبالتوازي   –   ته                لكن في الوقت ذا   ،                  للبيع بأسعار زهيدة          المنتجات

         بون الذي            وإغراء للز                                         ّ فالعملية الأولى لا تعدو أن تكون بمثابة فخّ   ،   إذن  .                     بل بهوامش ربح معتبرة
 ـ             أثير الذي أحد                                               ّ وفي كثير من الأحيان دون ترو أو تفكير باعتبار التّ   ،                    ينساق وراء هذا العرض   ه    ث

انخفاض سعر الس               لعة الأولى على حسن ني                      جزيرة   "                                     ّ   ته، وهو ما جعل البعض يصف العملية بأنّها      
    ".  Un îlot de pertes dans un océan de profits  "    "                             من الخسائر في محيط من الأرباح 

فبالإضافة إلى كون عملية البيع بأسعار مخفّضة تستوجب أن تكون الس                      ّ                                         لعة المراد بيعهـا                   
                           الذي يشمل مجرد عملية إعادة    ،          بيع بخسارة                                             د تم إنتاجها أو تحويلها أو تسويقها على خلاف ال ق

بيع الس         هذه العملية تكون محظورة عندما تغيير، فإن لعة على حالتها دون أن يحدث عليها أي                                                                             
                          كانـت صـفته طبيعيـا أو       ا   أي (                             العون الاقتصادي والمستهلك فقط    ن                      تتم ممارستها تعسفيا بي

                                    ن الأعوان الاقتصاديين فيما بيـنهم أو                  والذي قد يكون بي   ،                    على عكس البيع بخسارة   ، )      معنويا
    .                     بينهم وبين المستهلكين

                                                           
لا  –والتي تكون عامة ممارسة من طرف أصحاب التوزيع الواسع  -العديد من البيوع بأسعار مخفضة إن  – )1(

ادة المواد والسلع على حالتها، المواد المعنية هي تلك المنتجة من لأنه يوجد ببساطة غياب لإع مرتكبيهايمكن معاقبة 
  : أنظر ،les braquettes de steakو  PIZZAكالبيتزا : طرف التاجر نفسه كما هي الحال بالنسبة للمواد التالية

Virginie Cibert-Goton et Amadou Abortchire, op-cit, P : 146. 
  .  65          السابق، ص                         محمد الشريف كتو، المرجع   –  ) 2 (
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وما دام الأمر كذلك، فإن                         ّضة يشكّ                          ّ البيع بخسارة أو بأسعار مخف ّ      ل ممارسة مقي             ـ  دة للحري            ة  
                       وق والعودة بعد ذلك إلى              يطرة على الس                                               نافسية، الهدف منها إزاحة المنافسين الآخرين والس   ّ التّ

الس     أكثر ارتفاعا كتدارك هامش الخسارة                    عر العادي إن لم يكن                                .   
وعلى خلاف البيع بخسارة، فإن                             البيع التعس            ّضة يملك مجال تطبيق أكثـر               ّ في بأسعار مخف                          

                    الموجهة إليه كعملية       فإن   ،          في المقابل   . )1 (    ان                           ق على المنتجات والخدمات سي      ه يطب           ّ ساعا بما أنّ  ّ اتّ
   )2 (   .                                               البيع أو الوعد بالبيع يجب أن يكون مستهلكا لا غير

  واستنادا إلى نص                   مـن                                  ّ   ه يستوجب لحظر بيع سلعة ما بأقـلّ            ّ نخلص إلى أنّ   ،  12       المادة     
 ـ          جارة الد                              ّ والذي يعرف بمبدأ الإغراق في التّ   ،       الحقيقي   ة   كلف       ّ سعر التّ ولية كبداية تحديـد الس                           وق   

   لا،    أو  :                              بعد ذلك توافر شـرطين آخـرين       ثمLe marché de référence،                     المعني أي المرجعي 
                              ا مقارنـة بتكـاليف الإنتـاج         جـد   ا          اجر منخفض            ّ ق من طرف التّ         عر المطب         يكون الس       يجب أن 

                            تكون غايتها أو القصـد مـن      )              أي عملية البيع (                  بعد ذلك، الممارسة            سويق، ثم         ّ حويل والتّ    ّ والتّ
ورائها إقصاء أطراف من الس                          وق أو عرقلة مؤس                 منتوجاتها (   سة         (   من الد       خول إلى هذه الس                وق  .   

 ـ                                      هذه الممارسات، قد يرخص بها استثناء    مثل       فإن   ،       ومع ذلك عندما تقتضـي الض                    رورة     
                         دة بالفساد تفاديا لخسائر           لف أو مهد                      ّ سبة لبيع سلعة سهلة التّ                                ّ الاقتصادية ذلك، كما هي الحال بالنّ

              لك لوجود مبرر  ذ      الخ، و   ...           لع الموسمية                        شاط الاقتصادي أو بيع الس                          ّ أكبر، أو في حالة تغيير النّ
   .    شرعي

                 البيـع بأسـعار                                     وعلى العكس من البيع بخسارة، فإن   ، ه               ّ نبغي أن نلاحظ أنّ ي   ،         وفي الأخير
         نافسـية                         ّ أصناف الممارسات غير التّ                  ه يعتبر أحد أهم  ّ إنّ   ،     حقيقة  .                     ضة لا يعتبر فعلا مجرما   ّ مخفّ

                 هذا الأخير لا يملك       فإن   ،                   إذا ما ثبتت الوقائع   ،     ، لكن     نافسة                            التي تدخل في اختصاص مجلس الم
   .                         صرفات وتقرير عقوبات مالية         ّ ل هذه التّ                   سوى أن يأمر بوقف مث

  
  

                                                           
(1)- Notamment Avis cons.conc 97-A-18 du 06 Juillet 1997 : Bocc du 17-9, P :639, Francis Lefebvre, 
concurrence, consommation, 2005-2006, n° 4501, P : 946. 
(2)- C.A, Paris, 03 Juillet 1998, RJDA 12/98, n° 1423, cité par : Virginie Cibert-Goton et Amadou Abortchire, 
op-cit, P: 146. 
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لا شك       أن     ّلات بين المشروعات في إطار مـا يعـرف بعمليـات                       ّ جوء إلى إنشاء التكتّ   ّ الل                                               

                             ريك الاقتصاد الوطني وتمكينـه   ح                                  يعتبر عنصرا أساسيا في ديناميكية وت   ،             ركيز الاقتصادي   ّ التّ
            تنافسي داخل                       وحفاظا على توفير جو   ،      مع ذلك   ، ه  ّ أنّ    ّ إلاّ  .                     يات المنافسة الأجنبية         اجهة تحد     من مو

الس    لازمـا     ً اً                   ركيز الاقتصادي أمـر                                       ّ تبقى مسألة فرض المراقبة على عمليات التّ     ،          وق الوطنية       
                              احتواء قانون المنافسـة علـى         فإن   ،      ، لذلك )1 (                                             للحيلولة دون تقييد المنافسة بفعل هذه العمليات

          كتلات بقدر                          ّ ليس الهدف منه منع هذه التّ   ،                                جميعات الاقتصادية وآليات مراقبتها    ّ بالتّ        ل خاص  فص
   .      نافسية       ّ عبة التّ          ّ بقواعد اللّ                    بشكل يجعلها لا تمس   ،                         ما يهدف إلى تحسين تنظيمها

                          ق بداية إلى طبيعـة هـذه                                             د إعطاء فكرة حول الموضوع، ارتأينا أن نتطر ص         وعليه، وق
    ).  02   طلب م  ال (                                        إلى الآليات القانونية لمراقبة هذه الأخيرة    ،       بعد ذلك     ثم  )   01   طلب م  ال (         العمليات 

  .ركيز                ّطبيعة عمليات الت : المطلب الأول

  د              ع لـم يحـد        المشر          نلاحظ أن   ،                     م للمنافسة في الجزائر                                ّ بالرجوع إلى القانون الحالي المنظّ
  )2(             ها أمام تجميع                                 ما اكتفى بسرد الحالات التي نكون في   ّ وإنّ   ،             ركيز الاقتصادي                  ّ المقصود بعملية التّ

           لـة بعـد          والمعد      0495        من الأمر     11  ة       الماد                وانطلاقا من نص   ،   لكن   ).                  في مفهوم هذا الأمر (
       منـاط            ضـح أن     ّ ، يتّ )3 (           ق بالمنافسة                         ّ من القانون الفرنسي المتعلّ    39  ة       الماد                والموافقة لنص   ،   ذلك

             الملكيـة أو         تحويل  :                  عنصرين اثنين وهما                             ّ ز اقتصادي هو توافر على الأقلّ ي ك  تر           وجود عملية 
                                                                                     الانتفاع بممتلكات المنشأة وحقوقها والتزاماتها من جهة، وتمكين المنشأة أو مجموع المنشآت 

من ممارسة نفوذ حاسم على بقية المنشآت، ومن ثم                                             ،       فتوافر أحدهما لا يغنـي عـن وجـود                                   
الآخر، مم         ّا يدل ّ       على أن         ني   ة المشر        ع لم تكن تهدف أبدا إلى بسط المراقبة على مجر                                            عمليـة     د        

                                         بل كانت تهدف بالأساس إلى ملاحقة العمليـات     ،                                   شراء أسهم مقاولة من طرف مقاولة أخرى
                                                           

(1)  –   Kurt Stockmann, économie de marché et concurrence économique, concurrence et développement 
économique et social au Maroc, faculté de droit de Marrakech, Maroc/1993, P : 27, 28. 

  .السابق ذكرهمن القانون المنظم للمنافسة في الجزائر 15نص المادة  لك في ذورد  – )2(
(3)  –   Aux termes de l’article 39 de cette ordonnance : «  La concentration résulte de tout acte, quelle qu’en 
soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et 
obligations d’une entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe 
d’entreprises d’exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence 
déterminante ». 
Art 39 de l’ordonnance 86/05 du 01/12/1986 , précité. 
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التي من شأنها أن تحدث تغييرات ملموسة على البنية المالية للمؤس                                                              1(  سة(مم ،       ا قد يسفر عـن               
                  وهو ما قد يكون له    ،  وق               منشأة بشأن الس                 ّ خاذها من طرف كلّ                            ّ تقليص حجم القرارات الممكن اتّ

   .      نافسية                                ّ الأخير آثار واضحة على العملية التّ   في 
              ركيز الاقتصادي           ّ عمليات التّ          نلمس أن   ،  كر        ّ ابقة الذّ    الس    11       المادة      نص             وبالرجوع إلى    ،   إذن
 ـ    ّ كلّ  «   :        تنتج عن   ق                                                                    ّ  عقد كيفما كان شكله إذا كان يقضي بتحويل الملكية أو الانتفاع فيما يتعلّ

                                      تها، أو عندما يكـون الغـرض منـه أو                                                بمجموع أو بعض ممتلكات منشأة وحقوقها والتزاما
                                                                           ب عنه تمكين منشأة أو مجموعة منشآت من ممارسة نفوذ حاسم على واحدة أو أكثر من     ّ يترتّ

  )2( . »                         بصفة مباشرة أو غير مباشرة   ،             المنشآت الأخرى
                            فاقـات المنافيـة لقواعـد                      ّ ركيز الاقتصادي والاتّ                                   ّ ورغم ما يبدو من تشابه بين عملية التّ

   ،                     ماح بممارستها استثناء                                           هما تعتبران ممنوعة كأصل عام مع إمكانية الس     ّ ام أنّ    ما د           ،        المنافسة
  )3(               ركيز الاقتصـادي             ّ ز عمليات التّ                                        يبقى الفرق واضحا بين العمليتين، فما يمي   ،      مع ذلك   ، ه  ّ أنّ    ّ إلاّ

هو اندماج المقاولات فيما بينها خاص                                  ة، أم      ّمقاولـة تبقـى محتفظـة         ّ فكلّ   ،     فاقات             ّ ا بالنسبة للات                         
                                         ّ     ما يربطها بغيرها من المقاولات فـلا ينصـب إلاّ                                   ليتها وانفصالها على الأخرى، وأن      باستقلا

   .                على تقسيم الأسواق
ولقد حصل تطو              ر كبير في الآونة الأخيرة فيما يخـص                                     ـ                    وع مـن الظـواهر          ّ    هـذا النّ

                                          بات الاقتصادية الواجب إشباعها وما صـاحبها          ّ ع المتطلّ                       ساهم فيه بقسط وافر تنو   ،         الاقتصادية

                                                           
                                               من الأمر المنظم للمنافسة بناء على القرار الصادر     39                                                      وهو التفسير الذي تبناه أيضا الفقه الفرنسي بشأن المادة   –   )1 (

   :      ، أنظر    1994                             عن مجلس المنافسة الفرنسي سنة 
, op-cit, P : 114 -115.Marie Chantal Boutard-Labarde et  Guy Cavinet   

و التي تم إلغاؤها بعد  ،                                           المتعلق بالمنافسة في الجزائر المعد ل والمتم م 95/06من الأمر  11أنظر نص المادة  – )2(
  .لكذ
                   و لقد تضاعفت مؤخرا    )verticales      رأسية  (          أو عمودية   horizontales                                     يلاحظ أن التركيزات يمكن أن تكون أفقية   –   )3 (

   ،                                                                               صل عن حجم قيم بالخصوص في نسق العولمة السائد، إذ أنـه أثنـاء عمليـة التركيـز                            نظرا لعملية البحث المتوا
   .                                                             تقليص عدد المتعاملين في السوق  نقلص حجم المنافسة الفعلية كذلك ب و

                                                                                                      وعملية التركيز العمودي تقوم على تقليص الخيارات فيما يتعلق خاصة بالتموين حيث توجد إمكانيـات ومنافـذ  
(débouchés)   عديدة     .   

                                                                                                       أما التركيز الأفقي فبموجبه يتم إزالة منافس من السوق والأثر غير التنافسي يكون واضحا خاصـة عنـدما تكـون    
     إلخ   ...                              ّ                                   حواجز الدخول إليها هامة بما أنّه لا يمكن أن يكون منافسون آخرون بدلاء

Site :www.droitdeconcurrence.fr, (contrôle des concentrations). Précité. 
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                 الآليات التي تحكم    ،                         سيير من جهة، ومن جهة أخرى                      ّ قنيات من أجل تيسير التّ          ّ ونة في التّ     من مر
      تشجيع                             ق بشركات المساهمة أين يتم                         ّ وعلى وجه الخصوص فيما يتعلّ   ،          راكة عموما         ّ عملية الشّ
  .)1(   دة               ركيز بطرق متعد          ّ عمليات التّ

ومهما يكن من أمر، فإن                         تظهر أكثـر فـأكثر           ، والتي  )             ركيز الاقتصادي   ّ التّ (           هذه الحركة                    
متنو     ّعة وتت ّ      خذ أشكالا متعد               دة، بحيث يمكن أن نصادفها بصفة مباشرة تحت مظهر المشاركة                                                       

Participation،    إنشاء فرع مشترك                Filiale commune،   ـ  أو تجم            ع المصـلحة الاقتصـادية                        
Groupement d’intérêt،   يبقى في النّ   ،   لكن ّ           هاية أن          عملية تركيز المؤس                  سات تمر           من خـلال          

    )Scission.  )2                         أو عملية مماثلة كالانقسام   Contrat de fusion                 إبرام عقد اندماج 
                                          لكلا العمليتين آثارا على الجانبين الاجتماعي       فإن   ،                                   وسواء تعلق الأمر بالاندماج أو الانقسام

والس     ياسي    ،   حيث أن         ّزاع    ّ للنّ                          ّ طاق الاقتصادي قد يكون محلاّ                         ّ ركيزات أحيانا فقط على النّ        ّ نجاح الت    
Contestable  على الأصعدة الأخرى، خاص                      ّيكون هدفها    ، )            اندماجات مثلا (               ه توجد تركيزات     ّ ة أن           

الأساسي هو زيادة حجم المؤس                          3 (                                   سات المعنية رغم سوء تحضيرها للعملية( .   

                                                           
   :                ا على وجه الخصوص   منه  –   )1 (
                                   والذي يتطلب استثمارا ضعيفا ويحـدد    –                                                             عن طريق تركيز رؤوس الأموال بما أن السهم أو السند قابل للتحويل   - أ

   .                                                         يمثل الأداة والوسيلة المثلى لتحريك الادخار وتجميع رأس المال  –                 مسؤولية المستثمر 
                                      يري الشركة والأشخاص الذين يوجدون علـى             ممثلة في مس  oligarchie                                 عن طريق تركيز السلطة بين يدي قلة   - ب

   :                   أنظر في هذا المضمار  .                 الأغلبية المساهمة   و                 رأس مجلس الإدارة
  Gabriel Guéry, pratiques du droit des affaires, groupe ESCLYON 6émé édition , P: 907.  

                                     كة ما حصة من ذمتها المالية إلى عـدة                                  هي العملية التي من خلالها تقدم شر    La scission                    الانقسام أو الانشقاق  –   )2 (
   .                                              شركات جديدة أو إلى عدة شركات موجودة على الساحة

                    أو فقط جزء من هـذه    La scission Total                                                                    والشركة التي تنشق يمكن أن تقدم كامل ذمتها محققة بذلك الانقسام الشامل 
       الحالة         وفي هذه    )             المقدمة للحصة (       لمانحة                                                         ومن ثم ففي الحالة الأولى يصاحب هذا الانشقاق انحلال للشركة ا  .       الأخيرة
   .                                                                                       الأمر مع حالة الاندماج البسيط إذا لم توزع الحصص بين العديد من المؤسسات الجديدة أو القائمة       يختلط

                                                                                                      وفي الأخير، يبقى أن نشير إلى أن الانفصال يمثل عدة مميزات من الناحية الاقتصادية خاصة من ناحيـة التسـيير   
                     مؤسسات تسعى جميعهـا      03                                        ومثاله أن مؤسسة توزيع يمكن أن تنشطر إلى   .              بأنشطة متعددة    وم        مؤسسة تق          الفعال في 

   :                            لتحقيق أهداف التجمع المتعددة
   .                   تسيير الفرع العقاري -
  "        الجملية   "           تسيير فرع  -
  "        التجزئة   "          تسير فرع  -
  Gabriel Guéry, op-cit, P : 909,910 :لمزيد من التفصيل حول الموضوع أنظرو 

(3)-  Site :www.affaires_generales.gov.ma 
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وتجدر الإشارة إلى أن                      ّبوصـفه     ،                         ز كثيرا على عملية الاندماج                     ّ المشرع الجزائري قد رك        
أبرز وسيلة للس               ار           يطرة والاحتك  ،   خاص    ة في عالم يتمي               ّجاريـة                             ّ ز بظاهرة تركز المشروعات الت        

   من     15       المادة                 حيث جاء في نص   ،                                      ركات الكبرى لبناء وحدات اقتصادية عملاقة          ّ وتحالف الشّ
   :                          جميع في مفهوم هذا الأمر إذا   ّ التّ      يتم  «  :                              قانون المنافسة الجزائري ما يلي

1 - اندمجت مؤس           ستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل                               .   
          ، أو حصلت            ّ سة على الأقلّ                                 ة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤس          شخص أو عد    حصل  - 2

مؤس    سة أو عدة مؤس              سات على مراقبة مؤس                   سة أو عدة مؤس               سات أو جزء منها، بصفة                      
                                                                        مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق أخذ أسهم في رأس المال أو عن طريـق شـراء   

عناصر من أصول المؤس                    سة أو بموجب عقد أو بأي                         أخرى       وسيلة    .  

3  - أنشئت مؤس          سة مشتركة تؤد              ي بصفة دائمة جميع وظائف مؤس                            ّ1( . » ة                 ّ سة اقتصادية مستقل( 

وقد استقر            ّه                           ّ الفقه على تعريف الاندماج بأن  :  عقد بمقتضاه تنضم                     شركة تجارية أو أكثـر                      
                       وتنقل أصولها وخصـومها     ،            ركة المندمجة                 ّ خصية المعنوية للشّ                        ّ إلى شركة أخرى، فتزول الشّ

                       خصية المعنوية لكلتيهما                                                 ّ امجة، أو تمتزج بمقتضاه شركتان أو أكثر، فتزول الشّ   لد     ركة ا       ّ إلى الشّ
  )2( . »                                      وتنتقل أصولهما وخصومهما إلى شركة جديدة

              عت عليه بوصفه     وشج   ،              احية الموضوعية                                          ّ مت قوانين المنافسة المختلفة الاندماج من النّ      ّ وقد نظّ
                          را إلى تنظيم الاندماج مـن           ّ ريعات مؤخّ ش            ّ جهت معظم التّ                     ّ ركيز الاقتصادي، كما اتّ              ّ إحدى وسائل التّ

   .                          وابط التي تحكم هذه العملية                          حيث وضعت بعض القواعد والض   ،             احية الإجرائية   ّ النّ
                                                           

  «   :               أعلاه كما يلـي     15                                                        من ذات القانون المقصود بمصطلح المراقبة الوارد في المادة     16                 بحيث حددت المادة   –   )1 (
                                                        أعلاه، المراقبة الناتجة عن قانون العقود أو عن طرق أخـرى      15          من المادة    2                                  يقصد بالمراقبة المذكورة في الحالة 

                                                                                  جماعية حسب الظروف الواقعة إمكانية ممارسة النفوذ الأكيد والدائم على نشـاط مؤسسـة،                       تعطي بصفة فردية أو
   :                         لاسيما فيما يتعلق بما يأتي

    .                                                                حقوق الملكية أو حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة أو أعلى جزء منها  - أ
  .»حية تشكيلها أو مداولاتها أو قراراتهاحقوق أو عقود المؤسسة التي يترتب عليها النفوذ الأكيد على أجهزة المؤسسة من نا - ب

                                                                                              حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون المصري، طبعة   .  د  –   )2 (
   :     وكذلك    36    ، ص     1986     أولى 

   .   08    ، ص     1986   ة،                                                                                        أحمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهر . د  - 
Obs. : Aux termes l’article 371 alinea-1- de la loi du 05 Janvier 1988 «  relative aux fusions et aux scissions 
de sociétés commerciales ». La fusion est l’apport de patrimoine d’une ou de plusieurs sociétés soit à une 
société existence   (fusion par l’absorption), soit à une société nouvelle (fusion par création de société 
nouvelle). Gabriel Guéry, op-cit, P : 908. 
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وفي جميع الأحوال، فإن                       هذه العملية يجب أن ينتج عنها زوال المؤس                                        سة أو المؤس              سـات      
 ـ                   تقرير انحلالها في           بحيث يتم   ،    هائي   ّ النّ  )                   التي يتم استيعابها (           المندمجة  جمعيـة عام                ة غيـر        

   .     عادية

               ه وأمام بـروز     ّ فإنّ   ،                          ق الأمر بالانقسام أو الاندماج          ّ ه سواء تعلّ  ّ أنّ   ،          يمكن القول   ،           وفي النهاية
                                                               ى أساسا في تفاوت القوى بين أطراف العلاقـات داخـل المجتمـع و                      ّ عوامل اجتماعية تتجلّ

مبر    رات اقتصادية            ،   تكمن في تجم            إلى عوامل                                        ع رؤوس الأموال وتركيز المشروعات، إضافة          
      ولـة        ل الد                  ّ وجيه الاقتصادي وتدخّ                        ّ قدم الآلي الهائل، بات التّ                             ّ أخرى صناعية وتجارية أفرزت التّ

                                                     وهو ما يبرز على وجه الخصوص في تنظيم ومراقبة عمليـات    ،)1(                     أمرا يفرض نفسه بإلحاح
   .                   ركيز الاقتصادي عموما   ّ التّ

  .الآليات القانونية لمراقبتها: المطلب الثاني

                  ّ   لطات العمومية حـقّ               ل القانون للس       وق، خو                     نافسي الطبيعي في الس        ّ مسار التّ            حفاظا على ال
  ع                                   وتحقيقا لهذه الغاية، ألزم المشـر   .              ركيز الاقتصادي                                   ّ مراقبة أو مراجعة مشاريع وعمليات التّ

المنشآت والمؤس               ّسات بالت ّ        بليغ المسب           جميع يكـون مـن شـأنه          ّ ق بالتّ          ّ مشروع يتعلّ       ّ عن كلّ  )2( ق                        
    لطة                           سة ما على سوق ما، إلى الس                     دعم سيطرة وهيمنة مؤس   ،        وبالخصوص   ،                المساس بالمنافسة

العام      ّجميع في أجل قدره ثلاثة                           ّ والذي يبث في طلب الإذن بالتّ   ، "              مجلس المنافسة   "       لة في      ّ ة ممث                      
  .)3(                جارة في الموضوع                         ّ أشهر بعد أخذ رأي وزير التّ  )  3 (

                 كمـا يمكنـه أن      ، ل     ّ ر معلّ                   جميع أو يرفضه بمقر                        ّ يمكن للمجلس أن يرخص بالتّ   ،   الي    ّ بالتّ   و
   .      نافسية       ّ عبة التّ          ّ بقواعد اللّ                                     ركيز الاقتصادي وفق شروط تجعله لا يمس         ّ كل من التّ            ّ يقبل هذا الشّ

                                                           
في القانون  )رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا(أحمد العمري، الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية  – )1(

  .336، ص 1986خامس، كلية الحقوق، الرباط، الخاص، جامعة محمد ال
كل تجميع من شأنه المساس بالمنافسة ولاسيما « : من قانون المنافسة الجزائري على ما يلي 17تنص المادة  – )2(

بتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق ما، يجب أن يقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي يبث فيه في أجل 
  .»أشهر ) 3(ثلاثة 

لا يمكن أن يتخذ أصحاب عملية التجميع أي تدبير يجعل التجميع لا رجعة فيه « : وهنا ينبغي أن نلاحظ أنه  – )3(
  .المتعلق بالمنافسةالجزائري من القانون  20نص المادة . »من خلال المدة المحددة لصدور قرار مجلس المنافسة 
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كما يمكن للمؤس               سات المكو          ّنة للت ّ      جميع أن تلتزم من تلقاء نفسها بتعه                                   دات من شأنها تخفيف                   
   .)1(                            آثار هذا الأخير على المنافسة

                                              مـثلا القـانون الفرنسـي باعتبـاره المرجـع        ،            نين القديمة                          وتنبغي الإشارة إلى أن القوا
             هذه المراقبة         بل إن   ،             ركيز الاقتصادي                    ّ ق بمراقبة عمليات التّ         ّ ن ما يتعلّ            لم تكن تتضم   ،     اريخي   ّ التّ

                ما يمكن أن يسجل           ّ الذي أقلّ   ،    1977       جويلية     19              مع صدور قانون                       ّ لم تظهر بشكل واضح إلاّ
                   هور إلى أن أصـبحت           ّ ره عن الظّ         ّ نظرا لتأخّ   )2 (                       ها قد بقيت في وضع محتشم            ّ على نصوصه أنّ

                       منه لتطبيق المراقبة أن    4                فقد اشترط الفصل    ،                             ول مصنعة من جهة، ومن جهة أخرى    الد    ّ جلّ
     مـن    %   40              د فـي نسـبة                       جميع رقم أعمال حـد                       ّ سات المعنية بعملية التّ              ق مجموع المؤس   ّ تحقّ

     أن                  ّ   ركيز العمـودي، إلاّ    ّ التّ        في حالة   %   25                     ق الأمر بتركيز أفقي، و       ّ إذا تعلّ   ،              الاستهلاك الوطني
 ـ               ّ ها لم تقس بالنّ                    ّ د بطرق علمية، كما أنّ          سب لم تحد       ّ هذه النّ سبة لجميـع الس                    لع والخـدمات دون                  

   . )3 (      طبيق               ّ شبه معطل عن التّ      1977              هذا جعل قانون            ّ تمييز، كلّ
                  راءات والمعـاملات     ّ الشّ                     تحديد نسبة البيوع و     تم   ،    1986       ديسمبر     01           وبصدور أمر    ،   لكن

           والتي قدرت    ،                    تخضع لعملية المراقبة    لكي     سات                     نجازها من طرف المؤس إ      ينبغي            الأخرى التي 
                     كما أعطى ذات القانون   .                                                    دون تمييز في ذلك بين عملتي التركيز العمودي أو الأفقي  %   25 ب

لمجلس المنافسة صلاحية الس                         ّما كان من شأنها المساهمة فـي تحقيـق          ّ ركيز كلّ              ّ ماح بعملية الت                                      
التقد      سبة للاقتصاد بأكمله         ّ وذلك بالنّ      الخ،  ..    كلفة                        ّ سين الإنتاج أو انخفاض التّ   كتح   ،)4(          م الاقتصادي                  ،   

   .        ركيز فقط                                ّ وليس للمجموعة المعنية بعملية التّ
أم   ّق بشروط تطبيق المراقبة            ّ سبة لما يتعلّ      ّ ا بالن                      ،   فقد حد        د المشـر             ع الجزائـري لمراجعـة                       

  %   40              يتجاوز نصيبها    ،          ة اقتصادية              ب عنها خلق قو                            ّ ركيز الاقتصادي أن تكون قد ترتّ         ّ عملية التّ
 ـ                  ّ من البيوع أو الشّ راءات أو المعاملات الأخرى في سـوق وطنيـة للس                                                 لع أو المنتوجـات                    

                                                           
يمكن مجلس المنافسة أن « : المنافسة الجزائريمن قانون  19وفي هذا الخصوص جاء في نص المادة  – )1(

يرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر معلل بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة؛ ويمكن أن يقبل مجلس المنافسة 
كما يمكن للمؤسسات المكونة للتجميع أن تلتزم . التجميع وفق شروط من شأنها تخفيف آثار التجميع على المنافسة

  .»...ا بتعهدات من شأنها تخفيف آثار التجميع على المنافسةمن تلقاء نفسه
(2)- Véronique Selinsky. «  Le droit français de la concurrence ». Quel droit de la concurrence pour le Maroc 
de demain ? C.G.E.M-1997, P : 62. 
(3)-  Jacque Azéma, Le droit français de la concurrence- la semaine juridique, 65- année, n° 12 du 21 Mars 
1991, P: 358. 

و الأسعار في  والمتعلق بالمنافسة 1986ديسمبر  01الصادر في  86/1243من الأمر ) 04(الفصل الرابع  –)4(
  .فرنسا
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   .)1(              وق المـذكورة                                           أو القابلة للاستبدال أو في جزء  مهم من الس   ،  وع                     ّ أو الخدمات من نفس النّ
وهي نسبة مهم             ّـ           ّ وقد يبدو أنّ  .             شريع الفرنسي                           ّ ة بالمقارنة مع الوضع في الت             ى إيجـابي          ه مقتض

   .   اهن                          ل أكثر خصوصا في الوقت الر                     ّ سات الوطنية إلى التكتّ                 نظرا لحاجة المؤس   ،    كذلك
أم   ّجميع                                         ّ ا عن الوسائل القانونية لمراقبة عمليات الت    ،   فهي كثيرة ومتنو                 عة إن على المستوى                  

الداخلي أو المجموعاتي أو الد                             ي        ما ينبغ   ،   لكن   .)2(                            سع المقام للخوض فيها جميعها     ّ ولا يتّ   ،   ولي  
                            ضـرورية لتعزيـز الهياكـل                            ركيز عموما تعتبر جـد           ّ عمليات التّ        هو أن   ،                  التأكيد عليه حاليا

الص    ناعية خاص          ة، ومع ذلك          ،   فإن            بعضا منها يمكن أن تـؤدي إلـى تجـاوز فـي الهيمنـة                                                      
والس     يطرة    ،   بحيث تسبق الانعكاسات الس                        ّتائج الإيجابية          ّ نافسي النّ       ّ طاق التّ                        ّ لبية التي تخلفها على الن              
                           عي إليه حاليا هـو تحقيـق              ما يجب الس   ،        وبالتالي   . )3 (                            المستويين الاقتصادي والاجتماعي    على 

                                        ير العادي للمنافسة أو ضمان عمليات تركيز               سبة لضمان الس      ّ ا بالنّ   أم   ،                  قدم الاقتصادي كغاية   ّ التّ
فع   على آخر، فالأمر     ّ حلّ   ل             يصعب الآن تفضي   ،      ، لذلك                   ّ وسائل وأدوات ليس إلاّ           ّ فما هي إلاّ   ،   الة               
سي   ان ما دام الأسلوبان يؤد                       كلّ   ،                   يان إلى نتيجة واحدة ّ    ما في الأمر هو أن                     الأجهزة الموكـول                 

إليها مهمة الس               هر على تنفيذ القانون ينبغي أن تكون في مستوى ما أنيط بها                                                       .   
                         ل القـانون للحكومـة أن        خـو    ،  ره               م الاقتصاد وتطو         وقصد تقد   ، ه       ّ نلاحظ أنّ   ،         وفي الأخير

                                               ة ذلك، أو بناء على طلب الأطراف المعنية بعمليـة                المصلحة العام                     ص تلقائيا إذا اقتضت   ّ ترخّ
    مين                                                       رفض من مجلس المنافسة قبل ذلك، وذلك بناء تقريرين مقـد                 ّ والذي يكون محلّ   ،    جميع   ّ التّ

   .)4(     جميع                                     ّ والوزير الذي يتبعه القطاع المعني بالتّ   ،    جارة      ّ ف بالتّ                   ّ من طرف الوزير المكلّ
هذا المقتضى كان من آثاره أن تم                                 ّتفسير ما يتعل ّ             ق بالمصلحة العام                 حيث    ،             ة بمنظور واسع    

                        حماية البيئة، والمستهلك          ما يهم         ّ شغيل كلّ                  ّ ركيز على مستوى التّ                         ّ أضيف إلى انعكاس عملية التّ
                   كان مـن نتائجهـا      ،                 ل اعتبارات سياسية             ّ ى ذلك إلى تدخّ   أد   ،              ، ومن جهة أخرى )5 (          هذا من جهة

اختلاف القرارات الص                   واجيـة   د         نظـرا لاز    ،               ركيز الاقتصـادي      ّ ت التّ                    ادرة بشأن مصير عمليا        

                                                           
كلما كان التجميع  أعلاه 17تطبق أحكام المادة « : من قانون المنافسة الجزائري 18بحيث جاء في نص المادة  – )1(

  .»من المبيعات أو المشتربات المنجزة في سوق معينة % 40يرمي إلى تحقيق حد يفوق 
  :لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع مصنف الدكتورة – )2(

Marie Malaurie-Vignal, droit de la concurrence, op.cit, Pages : 230, 231, 232. 
(3)-  B. Mercadal et P. Macqueron, droit des affaires en France , éditions Francis LeFebvre, 1998, P : 332. 

  .من القانون المنظم للمنافسة في الجزائر 21أنظر نص المادة  – )4(
(5)- Marie Chantal Boutard-Labarde et Guy cavinet, op.cit- P :126.                    
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             لة في وزيـر                                    ّ مجلس المنافسة من جانب والحكومة ممثّ (                                   الأجهزة التي أسندت إليها هذه المهمة 
   . )1 (             من جانب آخر   )     أساسا   )                عندنا في الجزائر (     جارة       ّ أو التّ   ، )     فرنسا (        الاقتصاد 

وفي نفس الس            ياق، ودائما في إطار مهم                        ّمساهمته في تحقيق            جميع ومدى                 ّ ة تقدير عملية الت                 
التقد      ّ2(      نافسية                ّ حقة بالعملية التّ                                                    ّ م الاقتصادي مساهمة من شأنها أن تقوم بتعويض الأضرار اللا( ،  

               مـدى القـدرة      ،  أن               ّ أيضا في هذا الشّ   )                        مجلس المنافسة أو الحكومة (                    يجب أن يراعي المجلس 
                    ابي يتماشى مع الغرض            وهو أمر إيج   ،    ولية                                                 نافسية للمنشآت المعنية بالمقارنة مع المنافسة الد   ّ التّ

                  القواعد التي تسمح             وعلى الأخص   ،      بأكمله   )        المنافسة      قانون  (                                      الذي وجد من أجله القانون
                                      سات الجزائرية على تحمل أعباء المنافسة                 وهو ترويض للمؤس   ، )  21 و  19       المادة  (             بهذه العملية 

الد    ولية في إطار ما يعرف بعولمة الاقتصاد                                   .   

sÜbrÜa@szj¾a@Zÿa@‡î‡¥@nÜa@c‡jà@ôÝÈ@‡ïÔ@Œ‹idØ@béÈbÑmŠa@æà@@‡¨aì@ŠbÉč@@@@@@ @@@@ @@ @@ @@ @@ @ @@@ @@@ @ @@ @@ @@@ @@č@ @ @@@@ @@‹î‹zN@ @
في ظلّ نظام الس           ّ                       في تحديد أسعار المنتج   –         كأصل عام   –   لب                     ّ تساهم قوى العرض والطّ   ،  وق    

ّ          أو الخدمة، فكلّ بائع مثلا                                                             يسعى إلى بيع سلعته أو خدمته بأعلى الأسعار في سبيل تحقيق أقصى   ،              
ّ       يسعى كلّ مشتر    ،                     ربح ممكن، وفي المقابل  ـ     ،          قدر الإمكان       إلى الحصول علـى تلـك الس                              لعة أو       

ّ        الخدمة بأقلّ الأسعار                  وازن بين المعروض                                         ّ تتغير الأسعار صعودا وهبوطا إلى أن يتم التّ   ،    هكذا   و  .           
من تلك الس           ن يرتضيه الجميع   ،                           لعة أو الخدمة والمطلوب منهاوذلك عند سعر معي                               .  )3(  

                                    موضوعي في قـانون المنافسـة تجسـد                                               وعليه، فإذا كانت معظم القواعد ذات الطابع ال
       شـريع      ّ                     ّ ة أنّها جاءت على أنقاض التّ    خاص   ،             كخيار اقتصادي   ة                يبرالية الاقتصادي              ّ التوجه نحو اللّ

ولة بحقّهـا فـي   ، فإن جانبا آخر من هذه القواعد مازالت تحتفظ للد)4(             ّ         القديم المتعلّق بالأسعار
وذلك نظرا لاستحالة اسـتيفاء شـروط    ،شاط الاقتصادي ومراقبتهاالتدخّل لتوجيه عمليات النّ

                                                           
(1)- André Decocq, les concentrations, gazette du palais, n° :43,44, du Février 1997 (spécial de droit de la concurrence) P: 18. 

ينظر مجلس « : من قانون حرية الأسعار والمنافسة المغربي 2فقرة /42وفي هذا السياق، جاء في نص المادة  – )2(
تركيز يساهم في التقدم الاقتصادي مساهمة كافية لتعويض المنافسة فيما إذا كان مشروع التركيز أو عملية ال

  .»الأضرار اللاحقة بالمنافسة، ويراعي المجلس القدرة التنافسية للمنشآت المعنية بالمقارنة مع المنافسة الدولية
      غشـت      15        الموافق   ه     1431          رمضان عام     05          المؤرخ في     05-  10               من القانون رقم              03           وهو ما جسدته المادة   –   )3 (

ّ            تعـدلّ أحكـام     «  :            حيث جاء فيها           في الجزائر          لمنافسة ل        المنظم      2003    سنة                  03  / 03           المعدل والمتمم للأمر رقم    0   201    
                                               تحدد أسعار السلع والخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد   :                       والمذكور أعلاه كما يأتي    ...   03 /  03            من الأمر رقم     04       المادة 

  »   ...                      المنافسة الحرة النزيهة
  .    1989      يوليو     19             ، الصادرة في   29  ع  . ر . ج .       ّ         والمتعلّق بالأسعار      1989      يوليو     05          المؤرخ في     12 /  89    رقم                    ونقصد بذلك القانون   -  )4 (
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ع الجزائري صـراحة عنـد    ،–كما سبق أن أوضحنا  –ة المنافسة التاموهو ما تبنّاه المشر
في ظلّ التوجه الاقتصادي الجديد، حيث  ،إصداره لأول قانون تنظيم منظّم للمنافسة في البلاد

ة التـي  لع والخدمات الخاصض السيمكن تحديد الأسعار لبع«: جاء في مادته الخامسة ما يلي
1(.»ولة ذات طابع استراتيجي بموجب مرسوم بعد استشارة مجلس المنافسة تعتبرها الد(  

فعملية تحديد الأسعار والحد من ارتفاعها لا تعدو أن تكون ظاهرة استثنائية في ظلّ  ،إذن
ة الأسعار، تبرز من خلالها سلاقتصاد السوق القائم على مبدأ حريولـة فـي فـرض    طة الد

فما المقصود . ة للبلدنظرا لاعتبارات مختلفة يقع على رأسها رعاية المصلحة العام ،تواجدها
أسـئلة   ؟جوء فيها إلى ذلـك وما هي أبرز الحالات التي يتم اللّ ؟حديد هذه للأسعاربعملية التّ

  :سوف نحاول الإجابة عليها من خلال ما يلي

  جبري، ماهيته ودواعيهسعير ال   ّالت : المطلب الأول

دات الناجعة التي وضعتها الدجمع الكلّ أنّه من المؤيساتير والقوانين وقبـل ذلـك   يكاد ي
 ،ر مـن جهـة  اجشريعتنا الغراء، في يد أولي الأمر ضمانا لعدم الإجحاف بحقّ طائفة من التّ
نجـد عمليـة   ولة، وحقّ المستهلكين من جهة أخرى، وسداد لمقتضيات ومتطلبات مرافق الد

  .سعير الجبريتحديد الأسعار وضبطها والحد من ارتفاعها وهو ما يصطلح عليه بالتّ
سعير بأنّه هو الذي يقوم عليـه  اظر في المعاجم اللغوية، يجد أن العلماء قد فسروا التّوالنّ

جعل له سعرا معلومـا   ،ه أسعار، مثل حمل وأحمال، وقد سعر الشيء تسعيراعمن، وجمالثّ
، أي هـو الـذي   )2(" إن االله هو المسعر " عر، وفي الحديث سعير تقدير السوالتّ. هي إليهينت

  .)3( ..."يرخّص الأشياء ويغلّيها، فلا اعتراض لأحد عليه
                                                           

  .                  ، المشار إليه آنفا       ّ           والمتعلّق بالمنافسة    06 /  95         الأمر رقم   –   )1 (
     يـا       ": "                 أنس قال النـاس    "                                 ونصه كما ورد في سنن أبي داود عن                   سبقت الإشارة إليه                       هذا جزء من حديث صحيح   -  )2 (

                                          ّ  إن االله هو المسعر، القابض الباسط الرازق، وأنّي   :                                       ّ             ّ االله، غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم      رسول
     ".                                                           لأرجو أن ألقى االله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال 

               وغيرها، من سنن       3451    رقم                                ، كتاب البيوع، باب في التسعير،     1498    ، ص  3              سنن أبي داود ج  :                     يرجع في تخريج الحديث
  )                          الذي قال هذا حديث حسن صحيح (     582    ، ص  2                          وما بعدها، وسنن الترمذي، ج     549    ، ص  3           ابن ماجة، ج

     266  ص   ،             الطبعة الأولى   ،     بيروت  -            ، دار صادر  6             لسان العرب، ج   ،                                    محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري  –   )3 (
                          مكتبـة الحيـاة بيـروت،      :            مادة سعر، ط   ،            أساس البلاغة،   ،  ري                   محمود بن عمر الزمخش  :                           وما بعدها، مادة سعر، وكذلك

                  والمصباح المنيـر    )   15    ، ص  3                              موسوعة حديثة للشيخ أحمد رضا، ج (                          حرف السين ومعجم متن اللغة      296  ص    ،    1959
    49    ، ص  2 ج   ،                             لمحمد بن يعقوب الفيروزآبـادي                              ، مادة سعر، والقاموس المحيط   277    ، ص  1 ج   ،                    لأحمد بن محمد الفيومي

  .   الخ   ..  .         وما بعدها
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لا يجـوز   ،لعلطة العامة ثمنا رسميا للسولة بمالها من السسعير الجبري أن تحدد الدوالتّ
  )1( .للبائع أن يتعداه
سعير فقها وقانونا، أن نعرض اجتهاد بعض أن نشرع في تحديد معنى التّ ،بلولا بأس ق

  .عر والقيمة من جهة أخرىوالس ،من من جهةعر والثّمييز بين السفلاسفة الفقهاء في التّ
 »من اس، بينما الـثّ هو ما تقع عليه المبايعة بين النّ –في اجتهاد هؤلاء الأئمة  -عرفالس

  )2(.»في مقابل المبيع  هو الشيء الذي يستحقّ
د في السالسعر هو ما يكون نتيجة للمساومة، أو القدر الذي يتحد وق أثرا ومعنى هذا، أن

فهو القدر الذي يساوي قيمة المبيع في الواقع،  ،منلما يسمى بقانون العرض والطلب، وأما الثّ
ر لا الثمن، هـذا الأخيـر   عخص والغلاء في تقديرنا هو السفإن الذي يوصف بالر ي،وبالتال

نا أو سلعةالذي قد يكون عي ...  ل عوضا عن شيء فهو ثمنه، لذا نجـد أنالخ، فكلّ ما يحص
  )3( :تتمثّل في ،الفقهاء قد ميزوا بين ثلاثة أصناف لهذا المقابل أو العوض

  .وهو ما يثبت دينا في الذمة عند المقابلة في البيع: من المحضالثّ -أ
 ـمهو الثّ: لمطلقمن االثّ -ب د بتلاقي رغبة كلّ من طرفي الصفقة، البـائع  ن الذي يتحد

  .لبويمثّل جانب العرض، والمشتري ويمثّل جانب الطّ
ما يساوي الشـيء فـي نفـوس ذوي    « : عرفه الإمام ابن تميمة بقوله: ثمن المثل -ج

الهـدف مـن    ،وهذا المعنى يؤكّد ما ذهب إليه العلماء. »غبات في الأمر المعتاد الر من أن
كلفـة  والذي يتكون في مثل هذه الأحوال مـن التّ  ،جوع إلى ثمن المثلسعير أصلا هو الرالتّ

الإجمالية الذي بذلت في إنتاج السد  لعة أو في الحصول عليها، إضافة إلى الربح الذي تتعـد
 .نسبته بإجماع البائعين والمشترين

                                                           
                   المرجـع السـابق،      ،                          محمد بن يعقوب الفيروزآبادي      وكذلك   ،    105                 المرجع السابق، ص    ،       الفيومي     أحمد   –   )1 (

  .  47    ، ص  2 ج
   ،  -                                         تحقيق المرحوم الدكتور عبد الكريم عثمـان    –                شرح الأصول الخمسة   ،                              قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد  –   )2 (

  .   788   : ص   ،    1965                         طبعة مكتبة وهبة القاهرة، 
  :  ط   ، "                       جرائم التسعير الجبـري    "  ،                            محمود محمد عبد العزيز الزيني  :                                   مزيد من التفاصيل حول الموضوع، أنظر ل  –   )3 (

  .           ، وما بعدها  19   :   ، ص    2004                                                   دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى، 
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نجد أنّها بـالمعنى الاشـتقاقي    ،غويةإلى المعاجم اللّ، وبالرجوع la valeurأماّ عن القيمة 
 ـ وقومـتُ  ،...باتوام والثّقدير والاعتدال والاستواء والدللمصطلح تعني الوزن والتّ لعة الس

1( الخ...هاتُنْثَم( .ا في الاصطلاحة تعاريف نذكر منها ،أمف الفقهاء القيمة بعدفقد عر: )2(  
  .»غبات ما تنتهي إليه الر: يءقيمة الشّ« : ني بأنّهافقد عرفها ابن حجر العسقلا

  .»لع ما يبتاع بها التجار الس« : وعرفها ابن حزم بأنّها
من الذي يقـاوم بـه   فإذن يقال قومت الشيء أي جعلت له قيمة معلومة، فالقيمة هي الثّ

  :من أهمها ،قويم صورا متعددةوقد ذكر العلماء للتّ. الشيء أي يقوم مقامه
- تها أو لانقطاعهـا عـن    ،وقفي حالة الأموال التي ليس لها قيمة معلومة في السلعز

وقالس.  
 )3( .لعفوس والأموال والسفي حالة ضمان المتلفات من النّ -

ـ  ،عر في الاصطلاح اللغويهذا عن معنى الس  لة وعن المصطلحات الأخـرى ذات الص
ريعة، فقد جاء في رع أي عند فقهاء الشّسعير في الشّلتّأما عن ا. الوثيقة به وأهم الفروق بينها

اس هو أن يسعر الإمام أو نائبه على النّ« : سعيركشاف القناع في الفقه الحنبلي في تعريف التّ
« : وجاء في نيل الأوطـار للشـوكاني  . أي بما يسعره )4(،»بايع به سعرا ويجبرهم على التّ

وق، وابه أو كلّ من ولي من أمور المسلمين أمرا، أهل السلطان أو نسعير هو أن يأمر السالتّ
5(.»قصان لمصلحة يادة عليه أو النّأن لا يبيعوا أمتعتهم إلاّ بسعر كذا، فيمنعوا من الز(  

ريعة حول مسائل جزئية مرتبطة بموضـوع  ومهما كان من أمر اختلاف بين فقهاء الشّ
لزاميته ومشـروعيته  إالتي يمكن أن يشملها ومدى الأشياء  سعير لأيكمتعلّقات التّ ،سعيرالتّ

عون على عناصر يجـب أن  جمالخ، إلاّ أنّهم يكادوا ي... في ذلك وغايته ومن صاحب الحقّ
 هو أن يصدر موظّف عام مخـتص « : اليحو التّسعير الجبري على النّيشملها المقصود بالتّ

ال أو المنافع التي تفـيض عـن حاجـة    لع أو تبذل الأعمع السارعي أمرا، بأن تببالوجه الشّ
                                                           

    170                   ، المرجع السابق، ص  4                 القاموس المحيط، ج  –   )1 (
  ،  )            دراسة مقارنة (                                                  تكار والمحتكرون في الميزان الشرعي والقانون الوضعي                              ناصر أحمد إبراهيم النشوي، الاح  .  د–   )2 (

  .         وما بعدها     297   :   ، ص    2007                                            دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 
  .   299                                           ناصر أحمد إبراهيم النشوي، المرجع السابق، ص   .  د  –   )3 (
  .   150    ، ص     1982       لبنان،    ،        كر بيروت         ، دار الف 2                             كشاف القناع على متن الإقناع، ج   ،              للعلامة البهوتي  –   )4 (
  .   220   :                                   ، دار الفكر للطاعة، بيروت، لبنان، ص 5            نيل الأوطار،ج   ،                    محمد بن علي الشوكاني  –   )5 (
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 ـ اس أو أصحابها وهي محتسبة أو مغالي في ثمنها أو أجرها، على غير الوجه المعتاد، والنّ
ن عادل، بمشورة أهل الخبرة الحيوان أو الدة إليها، بثمن أو أجر معي1(.»ولة في حاجة ماس(  

نجد أن الفقهاء قـد عرفـوا    ،وبالرجوع إلى معاجم القانون ،أما في الاصطلاح القانوني
بأنّه الإلزاميعر الس : »أي هو  ،)2( »عر الذي يفرضه القانون بحيث لا يمكن تجاوزه هو الس

أعلـى   ولة المباشر بفـرض حـد  قدي المحدد لسلعة معروضة بناء على تدخّل الدالمقابل النّ
  .للأسعار بهدف حماية جمهور المستهلكين خاصة

تلك التي يحدد لها وفقا للقانون ثمنا لا « لعة المسعرة بأنّها هي السفي حين يمكن تعريف 
 ـ  ينبغي تجاوزه ويكون التّ لعة عامل بين الأفراد على أساسه، كما قد يكون تحديـد ثمـن الس

بطريقة غير مباشرة، وفيها يحدد الربح الذي يحصل عليه البائع والذي على أساسه يتم تحديد 
3(.»لعةسعر بيع الس(  

أو الغـرف  ) جارةالتّ(موين أن تقوم وزارة التّ« : سعير في الوقت المعاصر هوفالتّ ،إذن
جـار  لع، أو سلعة معينة، ويلـزم التّ ولة بتحديد أسعار السجارية أو أية جهة تخصصها الدالتّ

  )4(.»بالبيع بها ومنع تجاوزها، وإلاّ كانوا عرضة للمحاكمة وتوقيع العقوبة عليهم 

سـعير الجبـري،   لع فـي نطـاق التّ  أنّه لا يمكن دخول جميع الس ،اضح ابتداءومن الو
لع التي ة إنّما يتناول مجموعة من السلطات العامفإن تحديد الأسعار عن طريق الس ،وبالتالي

عبي الواسع، ولا يعني ذلـك  ة ما تعلّق منها بالاستهلاك الشّخاص ،بأهميتها وضرورتها متتّس
طبقا للظروف الاقتصادية ) تضيق وتتّسع(لع بل إن قائمتها تتغير تلك الس) مةقائ(تجميد عدد 

ة الحاجة إليهامن جهة ومدى وفرة السلع أو ندرتها وشد .ة  ،ومن ثمع على عمليفإقدام المشر
 ـة بعض السخاص، جاريةسعير الجبري كقيد على حرية المنافسة التّالتّ ة لع والخدمات الخاص

                                                           
  ،     1994                    ، الطبعـة الأولـى،    1                                                                  فتحي الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، مؤسسة الرسالة، ج  –   )1 (

  .   542         بيروت، ص 
                                                                      محمد الرفاعي، تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام في التعاملات المعاصرة،        الغريب   .  د  :             أشار إلى ذلك  –   )2 (

  .   301    ، ص     2007                                            دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 
  ،     2005                              دار الجامعة الجديدة للنشـر،   ،  )            دراسة مقارنة (                                خلف، الحماية الجنائية للمستهلك           محمد محمود      أحمد   .  د  –   )3 (

  .   112   : ص   ،         الإسكندرية
  .   301   :                              محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص  –   )4 (
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له دائمـا مـا    ،)1( الخ... كالخبز والحليب والغاز ،ولة ذات طابع استراتيجيبرها الدالتي تعت
قديميتين لمشروعي وهو ما تم تبيانه وإيضاحه في المذكّرتين الإيضاحيتين التّ. يبرره ويزكّيه

هداف فيما يتعلّق بأهم أ –حيث جاء فيهما  ،جاريةالقانونين المتعلّقين بالمنافسة والممارسات التّ
  :ما يلي -التعديلين

1- ولة وجعلها أكثر فعالية في مجال تحديد ومراقبة أسعار وهـوامش  تدعيم تدخّلات الد
لع والخدماتالس، لاسيالمواد والخدمات الض روريةما فيما يخص.  

2- تزويد الدالة لضبط ومراقبة السوقولة بجهاز قانوني منسجم وآليات تدخّل فع.  
رورية لع والخدمات الضوق من خلال تأطير هوامش وأسعار السار الستثبيت استقر -3

  .وذات الاستهلاك الواسع

                                                           
      ّ              المتعلّق بالمنافسـة                   03  / 03           المعدل والمتمم للأمر رقم     05 /  10               من القانون رقم     04           ليه المادة  إ             وهو ما أشارت   –   )1 (

    19          الموافـق        1424                جمادى الأولى عام     19          المؤرخ في     03 /  03        من الأمر        05               تعدل أحكام المادة   «   :             حيث جاء فيها
                             أعلاه، يمكن القـول أن تحـدد       04                    تطبيقا لأحكام المادة   :   05       المادة   :                              والمذكورة أعلاه وتحرر كما يأتي    03  20      يوليو 

                           ها أو التصديق عليهـا عـن      قيف                                                                       هوامش وأسعار السلع والخدمات أو الأصناف المتجانسة من السلع والخدمات أو تس
   .            طريق التنظيم

                                                           لخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها علـى أسـاس اقتراحـات      ّ                                           تتّخذ تدابير تحديد هوامش الربح وأسعار السلع وا
   :                                             القطاعات المعنية وذلك للأسباب الرئيسية التالية

                                                                                                 تثبيت استقرار مستويات أسعار السلع والخدمات الضرورية أو ذات الاستهلاك الواسـع فـي حالـة اضـطراب       -
   .           محسوس للسوق

   .                   ة الشرائية للمستهلك                                               مكافحة المضاربة بجميع أشكالها والحفاظ على القدر  -
                                                                                                        كما يمكن اتخاذ تدابير مؤقتة لتحديد هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقيفها حسب الأشكال نفسها، وفـي  
                                                                                                   حالة ارتفاعها المفرط وغير المبرر، لاسيما بسبب اضطراب خطير للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين 

   . »                                             قة جغرافية معينة أو في حالات الاحتكار الطبيعية                               داخل قطاع نشاط معين، أو في منط
           أشهر كمـا                                                                                   ّ           ) 06   مع العلم أنّه بإمكان الدولة اتخاذ إجراءات استثنائية في أحوال معينة بمقتضى مرسوم ولمدة محددة 

          ة الحد من                                   وذلك بعد استشارة مجلس المنافسة بغي  )   03     فقرة  /  05      ّ                   المتعلّق بالمنافسة المادة     03 /  03                  كان واردا في الأمر 
      كمـا    -                                     الخ، وهو ما تعجز عنه الحكومة أحيانا      ...                                                         ارتفاع الأسعار أو تحديدها في حالة ارتفاعها الفاحش والمفرط

                                                                    وبالضبط في شهر جوان الماضي ومع قرب شهر رمضان حيث صرح وزير التجـارة    -         رة الأخيرة ت          حصل في الف
          ّ                                         سوم المتعلّق بهوامش الربح التي تعرف آليـات تسـقيف                                           بأن ضيق الوقت لا يسمح للحكومة بإصدار المر  «   :      آنذاك

   »                                     الأسعار لبعض المواد الاستهلاكية الأساسية 
   .     2010     جوان     13                        أنظر جريدة الخبر لتاريخ 
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 ـنجاز المعاملات التّإضمان أكثر شفافية ونزاهة في  -4 وقجارية بهدف استقرار الس، 
  .ولاسيما تلك التي تتعلّق باحترام الأسعار المقنّنة

5- لة في السمن الاختلالات المسج اتجة عـن المضـاربة فـي    لاسيما تلك النّ ،وقالحد
  .رائية للمستهلكالأسعار التي يمكن أن تمس بالقدرة الشّ

القضاء على كلّ أشكال المضاربة التي تتسبب في الارتفاع المفرط وغيـر المبـرر    -6
1( .لع والخدماتلأسعار الس(      

عاقـد  منافسة الحرة وحريـة التّ ما ينبغي التأكيد عليه في هذا المقام، أنّه إذا كانت ال ،إذن
بـل هـي    -سواء الوضعي أو الإسـلامي  –شريع عموما والمساومة، مبادئ مستقرة في التّ

ولكن في غير الأسواق الاحتكارية أو ظروف الإساءة والتعسف في استعمال حـقّ  ، الأصل
لا يتحقّق معناها  فإن هذه المبادئ تبقى نظرية نسبيا في الاقتصاد لأنّه ،الملك جشعا واستغلالا

 ـ   يأو مناطها العام شرعا وقانونا في الواقع المع عر ش ولا تؤتي ثمراتهـا، مـن تحقيـق الس
  .المتوازن العادل غالبا، لتفاوت القوى الاقتصادية وبالخصوص وقت الأزمات

بحيث أنّه إذا كـان الأصـل فـي     ،ريعة الإسلامية الغراءجاه الذي كرسته الشّوهو الاتّ
سعير يصبح واجبا عند وجود ما يقتضـيه  ، بالإجماع، غير أن التّ)2(فيها هو الحرمةسعير التّ

وهو تعارض المصلحة الخاصةة والمصلحة العام، ن وسيلة لدفع الضرر العامبشرط أن يتعي .
وهذا منطق سديد لأن الوسيلة لم تشرع لذاتها بل لغايتها، فإذا فاتت المصلحة التي شُـرعت  

  .)3( الخ... لم يبق لمشروعية الوسيلة وجهمن أجلها، 

                                                           
          ّ                                                    ّ                                         راجع المذكّرتين الإيضاحيتين التقديميتين لمشروعي القانونين المتعلّقين بالمنافسـة والممارسـات التجاريـة،      –   )1 (
   ).                   هداف الإطار التشريعي             ّ     النقطة المتعلّقة بأ (
                                         من بعض الأحاديث التي جعلته مظلمة سلطانية،   –                                 رغم ما فيه من حرمة ظاهرة مستفادة   –                فالتسعير الجبري   –   )2 (

  ّ   ّ                                         إلاّ أنّه في حالة الحاجة العامـة يكـون جـائزا      –   ّ                                                   وأنّه من اختصاص االله؛ فهو المسعر والقابض والباسط والرازق 
             ّ                                                                  لفقهاء المتأخّرين يعد واجبا رفعا لغلاء الأسعار ومقاومة الاحتكار وتحقيقـا ورعايـة                 ّ              ومشروعا، بل إنّه عند غالبية ا

                                                إن التسعير الجبري مشروع على سبيل الوجـوب حسـب     «   :                                               للمصلحة العامة، حيث نقل عن الأستاذ الدريني قوله
                              اب التدبير التشريعي الوقـائي                              ّ                                                  الظروف لما فيه من رعاية للحقّين وتحقيقا للتوازن، إعمالا لمبدأ العدل المطلق، من ب

   . »                                                                                        ّ  الضروري لمنع الاحتكار في الظروف العادية ورفعا للضرر في حالة الغلاء الفاحش الواقع أو المتوقّع 
  .                   ومـا بعـدها و أد       220   :                              الشوكاني، المرجـع السـابق، ص        الإمام   :     أنظر   ،                             لمزيد من التفاصيل حول الموضوع  -

  .   614   :                         الدريني، المرجع السابق، ص
  .   629                               فتحي الدريني، المرجع السابق، ص   .  د . أ  –   )3 (
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ظم الاجتهادية التي يتم بها تحقيق غايته وبالتالي، فالمبدأ ثابت ولكن الوسائل والطرق أو النّ
إذا لا ينكر أحد تميز الحكم الاجتهادي الإسلامي بتغيره تبعـا لتغيـر   ، )1(من العدل غالبا مختلفة

 .وهذا دليل بين على كون الفقه الإسلامي فقها واقعيا عمليا، )اس وأحوالهمأي ظروف النّ(الزمن 

يتمثّل فـي المصـلحة    ،سعير الجبري يقوم على أساس شرعي مكينفإيجاب التّ ،ومن ثم
ة التي نهض بوجوب اعتبارها القاطع من الأدلة في الشّالعاموهـي  )2(ةريعة وقواعدها العام ،

الم عن النّوالظّ، رر العامهنا دفع الضجهـة  " ولة، ويطلق عليها الإمـام الشـاطبي   س أو الد
عارض بـين المصـلحة   سعير إنّما يقتضيه رفع التّ، أو بعبارة أخرى إن وجوب التّ"عاون التّ

وفيق بينهما، فهو محرم إذا أوقع ظلمـا بالتجـار،   نسيق أو التّة والتّصة والمصلحة العامالخاّ
ن وسيلة لدفع الضرر عن وواجب إذا تعيالعامة، ودفع الضـرر عن العام  ة، ة، مصلحة عام

أقوى دليل تستند إليه مشروعية  وهي في مسألتنا ،وتحقيقها من أقوى صور العدل في الإسلام
وازن بينهما، سعير العادل رعاية للحقّين وتحقيق التّففي التّ. سعير الجبري بل وجوبه أيضاالتّ

سعير إذا تعين لامي والعدل واجب تحقيقه، والتّشريع الإسوهو أصل من أصول العدل في التّ
ين، وهذه القضيةطريقا إلى هذا الواجب كان واجبا بالضرورة كما يقضي بذلك العقل والد " :

رعية القائمة على العمـل  ياسة الشّمن صميم مبادئ الس" يتم الواجب إلاّ به فهو واجب  ما لا
التي يدور عليها " القيمة المحورية " ين هي لحقّابمقتضى المصلحة المعتبرة شرعا، ورعاية 

  )3(.شريع الإسلامي كلّهالتّ

                                                           
                                                                                                    من بين الوسائل التي يطرحها بعض المالكية منافسة الدولة للتجار لمنع التغالي في الأسعار عن طريق إنشـاء    –   )1 (

      عندهم   –                                           وتعتبر هذه المنافسة بديلا عن التسعير الجبري   –                                        ما لم يضر ذلك بالتجار أو المصلحة العامة     –       مؤسسات 
                                                                                  ّ                     ا اندفع بها الضرر العام، عملا بمبدأ السعر التلقائي الحر، ولأن التسعير لا يلجأ إليه إلاّ عند الضرورة، وذلـك    إذ  –

                  فتحـي الـدريني،     :     أنظر .                                                               ّ              في حال تعينه ضرورة ووسيلة لمقاومة الاحتكار أو الغلاء المفتعل وتعذّر أي إجراء آخر
  .   634                 المرجع السابق، ص 

   :          ّ                                              فقهية الكلّية التي تدخل في هذا الخصوص يمكن أن نذكر ما يلي                  ومن بين القواعد ال  –   )2 (
   "                                           تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة   "       قاعدة 
  "                                    تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة   "       قاعدة 

  "              لا ضرر ولا ضرار   "    أو   "            الضرر يزال   "       قاعدة 

  "       بقدرها               الضرورة تقدر  "   و   "                         الضرورات تبيح المحظورات   "       قاعدة 

  "                                   يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام   "    أو   "                           الحاجة تنزل منزلة الضرورة   "       قاعدة 

  .   312   :                                         الدكتور محمد رفاعي، المرجع السابق ذكره، ص  :             أشار إلى ذلك
  .   624   :                              فتحي الدريني، المرجع السابق، ص  –   )3 (
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هو الذي  ،ومن ثم ،اسباعتباره ما تقع عليه المبايعة بين النّ ،عرأن للس ،خلاصة القول و
معنيين ،خصيوصف في هذا الخصوص بالغلاء والر:  

وهـو   ،أحد من الأشخاص ما يكون أمرا حتميا طبيعيا دون افتعال أو تحكّم من: أحدهما
 ،»...إن االله هـو المسـعر  « : المعنى المشار إليه في حديث رسول االله صلى االله عليه وسلّم

عر التّوهذا هو الس1(.لقائي الحر(  
غـالي  ولة أو نوابه منعـا للتّ ما يكون محددا ومفروضا من قبل ولي الأمر في الد: الثاني

يـة  وق كقيد حرقطة المتعلّقة بتحديد الأسعار في السالنّوالاستغلال، وهو موضوع بحثنا في 
وما ينبغي الإشارة إليه في الأخير، أنّه بقدر مـا لهـذا الإجـراء    . جارة عمومانافس والتّالتّ
ة بالحد مـن جشـع التجـار واسـتغلالهم     من مزايا تتعلّق خاص) سعير الجبري للأسعارالتّ(

ولة تحقيق العدل الاجتماعي من جهة، بالإضافة إلى أن محا ،وبالتالي ،لاحتياجات المستهلكين
ز أسعار السأي المسـتهلكين  (بات سوف يمكّـن هـذه الفئـات    لع والخدمات بقدر من الثّتمي

ولـة فـي   ن أجهزة الدوهو ما سوف يمكّ ،من تخطيط إنفاقهم في حدود إمكانياتهم) الضعاف
يمكن أن نوجزها  ،لا يخلو من عيوب -جراءأي هذا الإ-الأخير من ترشيد المستهلك، إلاّ أنّه 

  :فيما يلي
فتحديد سـعر جبـري    ،وبالتالي ،لبسعير الجبري يخالف نظرية العرض والطّإن التّ -أ

  .أثير على الكميات المعروضة للبيعسوف يؤدي إلى التّ
 ـ إن التّ -ب ي في بعض الأوقات التي يقلّ فيها عـرض السلعة سعير الجبري سوف يؤد

يصعب على المستهلكين الحصول  ،وبالتالي ،لعوق السوداء واختفاء بعض السظهور السإلى 
  .عليها ولو بأكثر من ثمنها

لاعب في تكاليف إن تحديد الأرباح والأسعار يعطي فرصا للمنتجين والمستوردين للتّ -ج
  .الإنتاج والاستيراد

يادات ف إليها عناصر تقديرية للزكلفة الفعلية مضاسعير الجبري يعتمد على التّإن التّ -د
  )2( .كلفةالمتوقّعة لهذه التّ

                                                           
                    وهو الأصل فـي هـذا     )                أي العرض والطلب (                                                        بمعنى أن الذي يحدد الأسعار في هذه الحالة هو جريان السوق  –   )1 (

  .     الإطار
  .   115   :                               أحمد محمد خلف، المرجع السابق، ص  –   )2 (
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وعن المقصود بالتّ ،عر عموماهذا عن معنى الس  وأهـم سعير الجبري على وجه أخص
دواعيه ومتطلّباته، يبقى لنا أن نتساءل عن أبرز الحالات التي يلجأ فيها إلى هذا الإجراء في 

  .حديدن مخالفة مثل هذا التّوعن الجزاءات المترتّبة ع ،الجزائر

                                                      ّ   حالات تحديد الأسعار في القانون الجزائري والجزاءات المترت بة : المطلب الثاني

  .عن مخالفة ذلك

  حالات تحديد الأسعار في القانون الجزائري : الفرع الأول 

باعتبـار ذلـك    ،تخفيض الأسعار –كأصل عام  –حرير إذا كانت من مزاياه إن مبدأ التّ
فينبغي عدم تجاهل ما قد ينجر عن ذلك من إزاحة لـبعض   ،)1(سبة للمستهلكجابيا بالنّأمرا إي

المقاولات الصع الجزائـري  ،ة من عالمي المال والأعمال، ولذلكغرى خاصالمشر نجد أن، 
 ـ   ،)2(ة في هذا المضمارجربة الفرنسية خاصواستئناسا بالتّ روف وأخذا بعـين الاعتبـار الظّ

                                                           
      1986         ديسـمبر      31                         ّ                                                   إذ يلاحظ في هذا النطاق، أنّه في فرنسا مثلا وبعد مرور عشر سنوات على تطبيق أمـر    –   )1 (

ّ                   كلّ حرية عن طريق المن ب                                              والذي جعل أسعار السلع والخدمات تتحدد كأصل عام                                 افسة بحيث أصـبح مبـدأ حريـة     
                                                            أن تطبيقه كانت له نتائج واضحة لما أدى إليه من تخفيض ملحـوظ     و                                        الأسعار من ضمن القيم والأخلاقيات القانونية 

                                                                                               في الأسعار وصل إلى حد أن بعض المقاولات أصبحت ترتبط في إطار اتفاقيات تستهدف إيقـاف حـرب تحريـر    
       استهدف       1996                                                       في الأخير ميلاد تغيير جديد في قانون المنافسة الفرنسي سنة                             ّ     الأسعار المهلكة، وهو ما تمخّض عنه

   :                  أنظر في هذا الخصوص  .                                  بالأساس منع التخفيض التعسفي للأسعار
La loi n°96-588 du 1 er  Juillet 1996, cité par Véronique selinsky, op-cit, P : 57. 

                                                               بامتياز للجزائر، فإن نفس المسار الذي مر بـه تطـور المنظومـة                                           في الواقع باعتبار فرنسا شريكا اقتصاديا   –   )2 (
                         فتحديد الأسعار كان يخضـع    .                                                                             القانونية حديثا في ميدان تحرير الأسعار في فرنسا يمر منه القانون الجزائري كذلك

                   عار السلع والخدمات          على أن أس  )                                                                  ) 04           لتنظيم ومراقبة الدولة ثم أتى قانون المنافسة والأسعار لينص في مادته الرابعة 
                                                                                                   تحدد عن طريق المنافسة الحرة، غير أن تطبيق مبدأ تحرير الأسعار قد صاحبه دائما تخوف واضح مـن المشـرع   
                                       ّ                                                           مما قد يترتّب عليه من نتائج، من بينها إهدار المؤسسات الصغيرة نظرا لعجزها عن خوض غمار حـرب تحريـر   

                                                                  سعار وما يستلزمه منها من جودة عالية حتى تستطيع منتوجاتها وخدماتها                                     الأسعار بما يؤدي إليه ذلك من تخفيض للأ
       لـذلك     .                                                                                         الصمود في وجه منتوجات وخدمات بقية المؤسسات الأخرى التي يتكون منها النسيج الاقتصادي الجزائري

  )                انون المنافسـة     من ق   9 و   5                       المشار إليها في المواد           التحفظات (                     ّ                         نجد أن الحكومة قد توخّت سياسة التطبيق التدريجي 
                                                                                                           بحيث استطاعت إلى حد بعيد القيام بمهمة التدريب لمقاولاتها قصد انتقاء ما يستطيع منها أن يقوى علـى المنافسـة   

  .                                                                                          الأجنبية والسير قدما وإقصاء غيرها، في انتظار دخول البلاد غمار منطقة التبادل الحر في المستقبل
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بها الاقتصاد الوطنية التي يالخاص ي     ،مرية الأسعار بجملة مـن الحـالات يـؤدد حرقد قي
ويتعلّق الأمر بما يلي، )1(ولة مشروعاتحقيقها إلى جعل تنظيم الأسعار من طرف الد:  

كما هـي   ،ولة لتقييد وتقنين أسعار سلع وخدمات ذات طابع استراتيجيقد تتدخّل الد -أ
  .الخ... رول أو الخبز، الحليب، الأدوية، نقل المسافرينسبة لمشتقّات البتالحال بالنّ

ولة في حالات تبررهـا  ة، قد تتدخّل الدنظرا لاستحالة استيفاء شروط المنافسة التام -ب
ي إلى ارتفاع أو انخفـاض فاحشـين فـي     ،ةظروف استثنائية خاصيكون من شأنها أن تؤد

رفيةككارثـة  إجراءات مؤقّتة لمواجهة هـذه الظّ خاذ اتّ تخول الإدارة حقّ نوبالتالي ،الأسعار
نـة  نقص التّ(، أو أزمة اقتصادية )زلزال أو حالة جفاف(ة طبيعية عامموين في مـادة معي، 

في حالة ارتفاع الأسعار لأسباب مشروعة كالتضـخّم   ،أو مثلا، )الخ... كالسكر أو الخميرة
يناروانخفاض الد...  

التي لا تتوفّر أو لم تعد تتوفّر على شروط ممارسـة   القطاعات والمناطق الجغرافية -ج
 ـ ،أو لعدم إمكانية تموين طبيعـي  ،إما لوجود احتكار قانوني أو فعلي ،المنافسة نص ا أو لأن

أو  المنـتج قانونيا أو تنظيما خص بيع المواد أو تقديم الخدمات لفئة محددة اعتبارا لطبيعـة  
مـة والمـواد   كـالمواد المدع : هذه المواد أو الخدمات الخدمة، وقد قدمت الحكومة أمثلة من

اتيدلية وتوزيع الماء والكهرباء والقطاعالص    مثـل سـيارات   الخاضعة لتـرخيص خـاص
  ...الأجرة

وما ينبغي ملاحظته، أن تطبيق هذه الاستثناءات جميعها من طرف الإدارة رهين بجملة 
  :يمكن أن نوجزها فيما يلي ،شروط وإجراءات

                                                           
                   يمكن أن تحدد هوامش     .. . «  :                                         القانون الحالي المتعلق بالمنافسة ما يلي     من    04                             فقد جاء في نص المادة الرابعة   –   )1 (

   .                                                                                    وأسعار السلع والخدمات أو الأصناف والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها عن طريق التنظيم
  ّ                                                                                                      تتّخذ تدابير تحديد هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها علـى أسـاس اقتراحـات    

  :                                           قطاعات المعنية وذلك للأسباب الرئيسية التالية  ال

                                                                                           تثبيت استقرار مستويات أسعار السلع والخدمات الضرورية أو ذات الاستهلاك الواسع في حالة اضـطراب    -       
   .           محسوس للسوق

   .                                                                  مكافحة المضاربة بجميع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك  -       
         ّ                                                                           دابير مؤقّتة لتحديد هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقيفها حسب الأشكال نفسها في                 كما يمكن اتخاذ ت      

                                                                                                   حالة ارتفاعها المفرط وغير المبرر، لاسيما بسبب اضطراب خطير للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين 
  . »           ر الطبيعية            حالات الاحتكا    في   أو                                                   داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة
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1- وضمانا لاستقرار المقاولات عن طريـق تجنيبهـا    ة،يائدابير الاستثنمثل هذه التّ أن
نظـيم أي  يجب أن تتّخذ عن طريـق التّ  ،موين في حقّهاخاذ قرار تقنين الأسعار وتنظيم التّاتّ

 ـ)1(بموجب مرسوم ولمدة غير محددة بمعنـى   ،عر، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ تركيبة الس
 .منعناصر التي تدخل ضمن تركيبته وهي العوامل القابلة للتغير بتغير عامل الزتحديد أهم ال

)2(  
أن تطبيق هذا الاستثناء من طرف الإدارة منـوط بالحصـول علـى رأي مجلـس      -2

حقيقات في هذا المضمار، وذلك للحيلولة دون أي تعسف مـن  المنافسة واستشارته للقيام بالتّ
  )3( .سعار دون وجود مبرر مقبول لذلكالإدارة وتقييد لحرية الأ

3- ت حالة الظـروف الموجبـة    ،ولأنّه، وكما هو جار في الكثير من الدأنّه إذا استمر
خاذ تدابير أخرى بعـد استشـارة مجلـس    يمكن اتّ ،لتحديد الأسعار لفترة طويلة، فإنّه آنذاك

إلى أن تعود المياه إلى مجاريها لتنظيم مستمر  والمنتجمؤداها إخضاع القطاع  ،المنافسة دائما
  .الطبيعية

مات المهنية الأكثر تمثيلا لأحد القطاعات، يمكن للإدارة أن تبـرم  سبة للمنظّأنّه بالنّ -4
وفي حالة عـدم   ،أو الخدمات التي تقوم بها، إلاّ أنّه المنتجاتفاقا معها قصد تحديد أسعار اتّ

يمكن للإدارة تحديد الأسـعار انفراديـا وفقـا    ف ،احترام هذا الاتفاق من طرف مهنيي القطاع

                                                           
) 1(   –t دة قبل التعديل الأخير        في حينة التحديد لهذه الأسعار في مثل هذه الظروف كانت محدمد أن                                                                          )   أي قبل القـانون                 

         المعـدل      03-  03            مـن الأمـر       03     فقرة   /   05          نص المادة             كما جاء في     أشهر   )   06 (              ّ  بمدة أقصاها ستّة   )   05 /  10    رقم 
                            أشهر بعـد أخـذ رأي مجلـس      )   06 (                                   ّ  ستثنائية بموجب مرسوم لمدة أقصاها ستّة   ّ                  تتّخذ هذه التدابير الا  «   :           ّ والمتمم أنّه
ّ           علما أن هذه المدة تكون قابلة للتجديد لمرة واحدة في أحوال معينة وفي حدود ما هو لازم لحلّ المشـكل    .  »         المنافسة                                                                                      

  .   الخ    ...            المطروح فقط
                                          الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسـات        10  -0 6                مكرر من القانون رقم                     22        وفي هذا الإطار تنص المادة   –   )2 (

   :                   التجارية على ما يلي
ّ                                           يجب أن تودع تركيبة أسعار والخدمات، لاسيما تلك التي كانت محلّ تدابير تحديد أو تسقيف هـوامش الـربح أو     «                                                           

   .                                                                                        الأسعار، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لدى السلطات المعنية قبل البيع أو تأدية الخدمة
                                                                                                       يطبق أيضا الالتزام بإيداع تركيبة أسعار السلع والخدمات ضمن نفس الشروط، عندما تكون هذه السـلع والخـدمات   

ّ                                  محلّ تدابير تصديق على الهوامش والأسعار                                                                تحدد شروط وكيفيـات إيـداع تركيبـة الأسـعار وفئـات الأعـوان        .  
                                          ات المؤهلة التي يجب أن تودع لديها عن طريق                                                             الاقتصاديين المعنيين به وكذا نموذج بطاقة تركيبة الأسعار والسلط

   .  »        التنظيم 
  .              ّ                                  من الأمر المتعلّق بالمنافسة في الجزائر المبين أعلاه    37 و    36   و    05                 راجع نصوص المواد   –   )3 (
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خاذ نص تنظيمي لهذا الغرض وسـلوك نفـس   أي اتّ، روط المنصوص عليها في القانونللشّ
  .االخطوات المشار إليها آنف

وأنّه ليس في ذلك أي انتقاص مـن   ،حرير يعتبر أمرا لازماأن تقييد مبدأ التّ ،يتّضح إذن
 ـ جاري في السشاط التّلحفاظ على النّحرير ذاته، بل إن امبدأ التّ ير العـادي  وق وحمايـة الس

جام كلّما حدث ما من شأنه أن يـؤثّر سـلبا علـى    للمنافسة الحرة ذاتها، يستدعيان مسك اللّ
  .الاقتصاد الوطني

  .                                            الجزاءات المترت بة عن مخالفة إجراءات تحديد الأسعار: الفرع الثاني

ر الوسائل اللاّللدرت سـعرا وجـب   ة لمنع التّزمولة أن تقرلاعب بالأسعار، فإذا ما سع
طبقـا لأحكـام    ،سعيروإلاّ حقّت عليهم المساءلة القانونية لمخالفة التّ ،على الباعة الالتزام به

المواد الخاصبح لهاة بتحديد الأسعار أو تسقيفها أو وضع هوامش للر.  
ق بالقواعد القانونية المطبقة على قديمية لمشروع القانون المتعلّحيث جاء في المذكرة التّ

  :عديلات المدرجة ما يليجارية بخصوص تحديد مضمون التّالممارسات التّ
ما مـن خـلال إقـرار المخالفـات     لاسي ،رعيةتعزيز مجال تطبيق الأسعار غير الشّ -

ئيسية التاليةالر:  
ف لاعبات التي تهدف إلى عدم تجسيد أثر الانخفاض المسجل فـي تكـالي  التّ •

والإبقاء بشكل عمدي على ارتفاع أسـعار   ،وزيع على الأسعارالإنتاج والاستيراد والتّ
لع والخدماتالس. 

 .عدم إيداع هياكل الأسعار المستحدثة بفضل الإجراء المشار إليه آنفا •

• وإنجاز معـاملات خـارج    ،وقتشجيع غموض الأسعار والمضاربة في الس
 .وزيعبكات القانونية للتّالشّ

العقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات القانونية المنصوص  تشديد •
غلـق المحـالات   (دابير الإداريـة  لة في الغرامات والتّوالمتمثّ ،عليها في هذا المجال

 )1( .البة للحريةشاط وتلك السوالعقوبات المتمثّلة في منع ممارسة النّ ،)جاريةالتّ

                                                           
                                                15                                                      راجع المذكرة التقديمية الخاصة بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية في الجزائر الصادرة بتـاريخ    –   )1 (

  .            السابق الذكر   )  06-  10          قانون رقم  (      2010         أوت سنة
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جارية فـي  من القانون الخاص بالممارسات التّ) 07(ابعة سوفي هذا الإطار، تنص المادة ال
جمادى  05المؤرخ في  ،02- 04من القانون رقم  36تعدل أحكام المادة « : الجزائر على ما يلي

  :وتحرر كما يلي ،والمذكور أعلاه م،2004يونيو سنة  23الموافق ه 1425الأولى عام 
 22و  22كلّ مخالفة لأحكـام المـواد    تعتبر ممارسات أسعار غير شرعية: 36المادة 

دج إلـى  20.000من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من عشرين ألف دينار  23مكرر و
  )1(.»دج 10.000.00عشرة ملايين دينار 

سعيرة التي ذكرها المشرع الجزائري جريمة البيع أو العرض للبيـع  من جرائم التّ ،إذن
دبأزيد من السـبحي ،عر المحد  لع أو خدمـة  ث يعاقب على كلّ مخالفة مرتبطة بسلعة من الس

مها الدولة تدع)د سعرهما أو تسقّفه أو تضع هامش الربجـزاءات  ) بح الخاص بهمـا أي تحد
  .متعددة ومختلفة
كلّ من بـاع سـلعة   «: سعير الجبري بمصرفي القانون الخاص بالتّ –مثلا  –فقد جاء 

 ـ أو عرضها للبيعالربح  مسعرة جبريا أو محددة بسعر أو ربح يزيد على الس بح عر أو الـر
  .)2(».. .ولا تجاوز خمس سنوات ،يعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن سنة ،المحدد

جاريـة  من القانون المتعلّق بالممارسـات التّ  44و  39أماّ في الجزائر، فقد بينت المواد 
: على ما يلـي  39حيث نصت المادة  ،الأحوال التي يلجأ فيها إلى حجز البضائع ومصادرتها

 14و 13و 12و 11و 10و 9و 8و 7و 6و 5و 4 :يمكن حجز البضائع عند مخالفة المـواد «
من هذا القانون، أيـا كـان    28و) 7و 2( 27و 26و 25و 24و 23مكرر و22و 22و 20و

اعـاة  جهيزات التي استعملت في ارتكابها، مـع مر مكان وجودها، كما يمكن حجز العتاد والتّ
  .حقوق الغير ذوي حسن النية

يجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع محضر جرد وفق الإجراءات التي تحدد عـن  
  .»نظيمطريق التّ

زيادة على العقوبـات الماليـة   « : من ذات القانون أنّه 44في حين جاء في نص المادة 
  .لع المحجوزةسالمنصوص عليها في هذا القانون، يمكن القاضي أن يحكم بمصادرة ال

                                                           
ّ                                                         ّ        من هذا القانون تلزم كلّ عون اقتصادي بتطبيق هوامش الربح والأسعار المحددة أو المسـقّفة أو             22        علما أن المادة   –   )1 (                      

      الـخ      ...                                                                   فتمنع الممارسات التي ترمي إلى تشجيع غموض الأسعار والمضاربة في السوق         23            ّ        المصدق عليها، أماّ المادة 
   ).                 ّ                                                    من القانون المتعلّق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية في الجزائر    23  و     22              أنظر المادتين  (
     مرجع  ،              محمد الرفـاعي   :              أشار إلى دلك    ،                                               أحكام القضاء الحديثة في جرائم التموين و التسعير   ،             أنور العمروسي  –   )2 (

    323  :  ص   ،      السابق
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وإذا كانت المصادرة تتعلّق بسلع كانت موضوع حجز عيني، تسلّم هذه المواد إلى إدارة 
نظيم المعمول شريع والتّروط المنصوص عليها في التّالتي تقوم ببيعها وفق الشّ ،ولةأملاك الد

جـزء   وفي حالة الحجز، تكون المصادرة على قيمة المواد المحجوزة بكاملها أو علـى .بهما
لع المحجوزة مكتسـبا للخزينـة   وعندما يحكم القاضي بالمصادرة، يصبح مبلغ بيع الس.منها
1(.»ة العام(  

                                                             من القانون المبين أعلاه الحالات التي يمكن فيها للوالي المخـتص       46               كما تحدد المادة 
               غلـق إداريـة                   خـاذ إجـراءات     ّ اتّ   ،    جارة                                   ّ      ّ بناء على اقتراح المدير الولائي المكلّف بالتّ   ،       إقليميا

            عـن أمـام                           ّ   وذلك بموجب قرار قابـل للطّ    ،    يوما  )            ) 60              جارية لمدة أقصاها ستون            ّ للمحالات التّ
                ّ                                                    الخ، مع العلم أنّه في حالة العود أي قيام العون الاقتصادي بمخالفة أخرى  …               الجهات القضائية

 ّ            لّقـة بـنفس             ابقة المتع   ّ                             اللّتين تليان انقضاء العقوبة الس  )   02 (                            لها علاقة بنشاطه خلال السنتين 
                            بل يتعـداها إلـى مضـاعفة       ،                          ّ                         شاط، فإن الأمر لا يقف عند اتّخاذ إجراءات الغلق الإدارية   ّ النّ

                                                                                 العقوبة والتي يمكن أن تصل إلى منع هذا العون المحكوم عليه من ممارسة أي نشاط مذكور 
  )3 ( .     سنوات  )   10 (                        وذلك لمدة لا تزيد عن عشر ، )2 (   )  02 (                  في المادة الثانية 
سعير لعقوبـات جنائيـة   لى جميع هذه العقوبات، يخضع المخالف لمسائل التّبالإضافة إ
  )4( .سنوات حبسا) 05(أشهر وخمس ) 03(فقرة أخيرة تتراوح بين ثلاثة  47حددتها المادة 

سعير تدبير تشريعي مصلحي ضروري يضطلع به مـن  يمكن القول أن التّ ،وفي الأخير
ياسة الاقتصادية فأنيط به توجيه السـ: ة حالة تعارض المصلحتيني الأم  ـالخاص  ةة والعام، 

جارة، سواء أكان ذلـك وقـت   ويفسح مجالا لتدخّل ولي الأمر في توجيه حرية العمل أو التّ
أم في الأحوال العادية إذا أسيء التصرف فـي حـقّ    ،الأزمات والظروف الاستثنائية القائمة

لأن  ،لتدخّل تكليف مفروض على ولي الأمـر الملك إلى حد يخلق مثل تلك الأزمات، وهذا ا
ة منوط بالمصلحة التي هي أساس ولايته العامفه على الرعيةتصر.  

                                                           
  .         ّ                                                  ون المتعلّق بالممارسات التجارية في الجزائر المشار إليه سابقا        من القان    44  و            39           راجع نصي المادتين   –   )1 (
                                                يطبق هذا القانون على نشاطات الإنتاج بمـا فيهـا       ...  «  :                  ّ  من هذا القانون أنّه                   02        بحيث جاء في نص المادة   –   )2 (

                لإعادة بيعها على                                                                                           النشاطات الفلاحية وتربية المواشي وعلى نشاطات التوزيع ومنها تلك التي يقو بها مستوردو السلع
                                                                                                          حالها والوكلاء ووسطاء بيع المواشي وبائعو اللحوم بالجملة، وكذا على نشاطات الخـدمات والصـناعات التقليديـة    

   . »                                                                     والصيد البحري التي يمارسها أي عون اقتصادي مهما كانت طبيعته القانونية 
   . ه          المبين أعلا                                المطبق على الممارسات التجارية             من القانون    02       المادة 

  .    آنفا                  ّ                                  من القانون  المتعلّق بالممارسات التجارية المشار إليه     10       المادة   –   )3 (
  .                    المادة السالفة الذكر    من    04               الفقرة الرابعة –   )4 (
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  الثانيالقسم 

  الجوانب الضبطية في قانون المنافسة الجزائري
  

          ّ الباب الأو ل

                                     ّ      ظام العام الاقتصادي كضابط للحرية الت نافسية   ّ الن  
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م وتحكم وق باعتبارها تنظّلقواعد المنافسة تأثيرا واسعا في السإلى أن  ،انتهينا مما سلف
ى ذلك كلّه إلى تحديد مستوى معيشـة  وزيع والخدمات، بل إن الأمر يتعدعمليات الإنتاج، التّ

-Moeوعلى حد تعبير موتسي تونـغ   –إلى الحد الذي يجعلنا نجزم  ،الأفراد داخل مجتمع ما

tsé Tong-  »الإنسان يعي أنمك في الماء ش داخل هذا القانون كما يعيش الس«.  
كما هو الشـأن   –بالفعل، إذا كان تأثير هذا الأخير لا يظهر في بعض الأحيان في حينه 

على افتراض أنّهما لا يخضعان مباشـرة لقواعـد هـذا     ،–في حالتي الموظف والمستهلك 
الماد ذلك لا يعني أن هماالقانون، إلاّ أنلان يوميـا نتـائج   ع ،ة لا تهملى اعتبار أنّهما يتحم

 ـ  تها القواعد القانونية التي تحكـم السوق الانعكاسات الاقتصادية التي تخفّف أو تزيد من حد
  .والمنافسة على وجه الخصوص ،عموما
عليه، وفي خضم هذه المعطيات الاقتصادية التي بدأت تتشكّل وتفرض نفسها، تصعب  و

زن بين أمرين لا مناص منهما؛ وهما مبدأ حرية التّة البحث عن نقطة توامهمناعة جارة والص
Liberté d’entreprendre،مبدأ تقوم عليه الد والذي من أبـرز تجسـيداته    ،ساتير الحاليةكأهم

حرية التنافس من ناحية، وضرورة ضبط حركة السوق بما يكفل الصالح العام مـن ناحيـة   
  .يات مختلفة أهمها النظام العام الاقتصاديوهو ما يجري الحديث تحت تسم ،أخرى

فما المقصود بهذا الأخير؟ وما هي أهم معالمه ومظاهره في الوقت الراهن؟ ثم ماذا عن 
هيئات الض بط الحاليـة  التأثير المتبادل بينه وبين قواعد المنافسة عموما؟ وأخيرا ما هي أهم

  في الجزائر؟
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אא:אא  א    אא.
كما يعلم الجميع، ففي ظلّ نظام السشاط الاقتصـادي  ولة تماما في النّوق يختلف دور الد

لا تقوم هذه الأخيـرة بمباشـرة    ،كأصل عام أنّه، و ، إذ)1(خطيط المركزيعنه في نظام التّ
وهذا كلّه يعني ترك الأمـور   ،)...ساتمؤس و أفراد(وإنّما تترك للخواص  ،شاط التجاريالنّ

ببساطة يعـد   و ،، لأنّه»دعه يمر دعه يعمل « : تجري في أعنّتها ودون ضابط، أو كما يقال
 ،اليوبالتّ ،وق لدورهازمة لأداء السوضوح واستقرار المراكز القانونية من أهم الشروط اللاّ

عليـه، وعلـى أسـاس     و. ليمقيام الأشخاص والمشروعات عموما بالحساب الاقتصادي الس
ضمان المصلحة العامة تحرص الدولة على رسم الإطار ووضع الضوابط التـي يـتم مـن    

ظام العام هي بمثابة الإطار العام الذي يعبر من خلاله أي إذن، ففكرة النّ. خلالها هذا النشاط
عاديـة  م عن مشروعيته ومشروعية قيمه العليا وثوابته، وذلك عبر قواعد قانونية فـوق  انظ
 ،اليوبالتّ. ظاماوية في هذا النّومن ثم الالتزام بها حجر الز ،يشكّل قبولها واحترامها ،)أصلية(
لقواعـد معينـة   (ولة توفير أكبر قدر من الانصياع لتشريعاتها إذا أرادت الد ،كنتيجة لذلك و

ظام المتعلّقة بالنّأي تلك (  أن تصبغ عليها وصف القاعدة القانونية فوق العادية ،عليها)ةخاص
خصـية ومصـلحة   ، لأنّه قد يحدث أحيانا أن لا يكون هناك توافق بين البواعـث الشّ )العام

«     فس البشرية ذاتهاالمجتمع، وذلك عندما تطغى الأولى على الثانية، انطلاقا من طبيعة النّ
أشكالا متعددة كحب  –تجاريا  –يتّخذ ذلك  ،وبالطبع   .)2( »...اس عليهافطرة االله التي فطر النّ

السوقيطرة على الس، الخ... خول إليهاوإقصاء المنافس أو منعه أساسا من الد.  

يبحث كل واحد منهم عن  –عموما  –وانطلاقا من كون أن المتعاملين الاقتصاديين  ،إذن
التوازنات الاقتصـادية الجزئيـة بـين هـؤلاء     مصلحته الاقتصادية الخاص ة، فهذا يعني أن

ليست ثابتة، وعليه، فإن قواعـد المنافسـة    ،والاقتصادية الكلّية بالنسبة للبلد ككلّ ،لمتعاملينا
                                                           

                                                                                                ففي سياسة التخطيط المركزي تعبر الدولة عن اهتمامها بالاقتصاد والتجارة عن طريـق مباشـرة النشـاط        –   )1 (
                                                                        تصدره من أوامر وقرارات متعلقة بالإنتاج والاسـتثمار والتوزيـع والتسـعير                                   الاقتصادي أو التجاري من خلال ما

                                           ّ           ، تباشر النشاط الاقتصادي عن طريق عمالها وموظّفيها عبـر   "           دولة أوامر   "                            الخ، فهذه كما يسميها البعض    ...      والدعم
   .   الخ    ...                                           ّ                   ما تصدره إليهم من أوامر وتكليفات في شكل خطّة عامة وخطط تفصيلية

  .   100   : ص                المرجع السابق،   ،            حازم الببلاوي  :  ك          أنظر في ذل
  .          30        سورة الروم الآية     –   )2 (
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وازنات، وأن ذلك كلّه يندرج في مهمـة  يجب أن يكون من أولى وأهم أهدافها ضمان هذه التّ
بادلي لعدل التّوازن واوالتي تتمثّل في تحقيق التّ ،)1(ولة المنظّم للحياة الاقتصادية الاجتماعيةالد

هذه التوازنات معروفـة   ،وذلك بما تقيمه من مساواة وأمن واحترام للحريات ،بين الأشخاص
  ؟، فما المقصود بهذه الفكرة يا ترى؟ وما مضمونها"ظام العام الاقتصادي النّ" دستوريا ب 

ßìÿa@szj¾a@ZÐbånÜa@óî‹¨@†@‡záØ@ñ†b—nÔýa@ãbÉÜa@ãbÅåÜa@ò‹ÙÐ@Þï–dm@ @ @@@@@@@ @@ @ @@č@ @ @@ @@ @@@ @@ @ @@@ @@ @@@@ @@ @@@@@ @ @ @ @@ @@ @@.@ @
ظام العام تعتبر أولى واجبات الدولة وأهمهـا، فهـي   تلف اثنان، أن وظيفة حفظ النّلا يخ

فبدونها تعم  ،والمحافظة عليها ،وصيانة الحياة الاجتماعية ،ضرورة لازمة لاستقرار المجتمع
لم يكن غريبا أن تكون هذه المهمة من أقدم المهـام   ،ظام الجماعي، ولذلكالفوضى وينهار النّ

وحتى وقتنا الحاضر وقد ازدادت أهمية هذه الوظيفـة   ،ولة منذ الأزلطلعت بها الدالتي اض
شـاط الفـردي متروكـة    ولة في جميع نواحي الحياة، حيث لم تعد أوجه النّبازدياد تدخّل الد

بحيث يقف دور الدولة عند الحد الضروري واللازم لضمان  ،بحسب الأصل للحريات الفردية
لم يكن كفيلا وحده بتحقيـق   ،بعدما ثبت أن هذا النشاط ،قهم المشروعةتمتّع الأشخاص بحقو

وعلى وجه الخصوص مع تعقّد الحياة العصرية وتداخل وتضـارب هـذه    ،مصالح الجماعة
ورسخ في الفكر المعاصر أنّه ليس للدولة من مهمة إلاّ أن تنظّم بالقانون احتـرام   ،المصالح

الحقوق والحرية، وهو مـا   ،ة للأشخاصيات العامبما يمكّنهم بالتالي من ممارستها بكلّ حر
بحيث يراعى أن يكون  ،قييدحديد والتّبدورها للتّ) سلطة الضبط(ة يستوجب خضوع هذه المهم

بأساليب لا تقضـي  ) ومن بينها الحرية التنافسية(ل الدولة في تنظيم وضبط هذه الحريات تدخّ
تحديد حدود سلطة  فإن ،وعليه. ظام العامفاظ على النّإلى التضحية بهذه الأخيرة في سبيل الح

ية في وقتنا الحاليالضونتيجة لسيطرة مبدأ تقديس  ،بحيث أنّه ،بط يشكّل أمرا في غاية الأهم
سبة لما عداها مـن القـيم المرتبطـة بهـا عـادة،      دارة بالنّوجعلها في مركز الص ،الحرية

الأنظمة الديمقراطية الحالية، وجب إخضـاع هـذه    ل الذي تقوم عليهوباعتبارها الأصل الأو
                                                           

            ّ                         ّ                                 ّ                            إن تخلّي الدولة عن الاقتصاد المنظّم أو الموجه لا يعني بالضرورة انسحابها كلّية من الحياة الاقتصادية بحيث     –   )1 (
ّ                                                                   في ظلّ اقتصاد السوق الذي ولجته الجزائر تدريجيا، تم وضع ضوابط حاولت الدول                               ة من خلالهـا قـدر المسـتطاع        

               ّ               وطبعا هذا التدخّل  يكون مضبوطا   .                                                      ّ                 حماية نظامها العام الاقتصادي ليتحول دورها من دولة متدخّلة إلى دولة ضابطة
       أيضـا     ا     ومقيد   ،                                                       ّ                              بالحد الذي يتناسب والتطورات الحاصلة من حيث التخصص  الفنّي والحياد خارج الوصاية الإدارية

                   لمنافسـة وحمايـة    ا                              للحياة الاقتصادية عموما قانونا                               ويقع على رأس القوانين الضابطة    .  خص                     بالحقوق الاقتصادية للش
  .        المستهلك
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بط بأي حال من الأحوال أمرا وتسخيرها لخدمة هذه القيمة وأن لا تكون مهمة الض ،الأخيرة
وظيفة  –بالتالي  –بمعنى أنّه ينبغي أن لا تشكّل . )أي الحرية(معاديا أو مقابلا لهذه الأخيرة 

احيـة  ما فقط تنظيما لها لإمكانية ممارسـتها مـن النّ  وإنّ ،بط قيدا على الحرية التنافسيةالض
  .العملية

  .أسباب ذلك.نسبية وجود نظام عام اقتصادي: المطلب الأول

  لماذا؟.                     الن ظام العام الاقتصادي: الفرع الأول

نافسية عموما على مخاطر جسيمة ليست فقط على المسـتوى  تنطوي الممارسات غير التّ
خص الذي يرغب بحيث أن الشّ ،ياسي والاجتماعيتويين السبل أيضا على المس ،الاقتصادي

نفي السخاذ جميع الوسائل الممكنة مثلا يلجأ في سبيل ذلك إلى اتّ ،يطرة على سوق منتج معي
إلـى وضـع    ،حتى يتخلّص من المنافسين الموجودين في تلك السوق، وبالتوازي مع ذلـك 

 ،ويتّخذ ذلك عادة أشـكالا مختلفـة  . افسةالعوائق والعراقيل أمام ظهور مشروعات أخرى من
لكـن مـا أن يـتم     ،إلى غير ذلك من الوسائل... سعير العدواني أو الإغراق أو التواطؤكالتّ

خص ذاته قد يعمل على تخفـيض  القضاء على المنافسة والاحتكار لهذه السوق، فإن هذا الشّ
كلّ ذلك قد يحدث دون أن يعير  وربما ،الإنتاج وزيادة الأسعار لتغطية خسارته وهامش ربحه

  .لجودة المنتج اكبير ااهتمام
ثم، ذلك لا يقف عند هذا الحد اه إلى فقد الكثيـر مـن الأيـدي العاملـة      ،إنبل قد يتعد

وعدم العدالة في توزيـع   ،انتشار البطالة وانخفاض مستويات الاستهلاك ،وبالتالي ،لمناصبها
الدالضـروري   مـن  كـان  ،لذا ،حدوث اضطرابات سياسيةي بدوره إلى خل وهو ما قد يؤد

الوقوف على أبرز آلياته في مواجهة هـذا   و ،نافسيةية التّظام العام كضابط للحرالتصدي للنّ
جارة العالمية وتطور الأساليب ة في ظلّ تحرير التّخاص ،وع من الممارسات غير التنافسيةالنّ

لـم يعـد يهـم بقـدر سـلوك الشـركة        ،ة مثلاركة المحتكرحتى أن حجم الشّ ،الاحتكارية
  .والممارسات والأساليب التي تتّبعها

اسة والاقتصاديين والقانونفهناك شبه اجتماع لدى السين على ضرورة وجـود تنظـيم   ي
ذلك إلى الأسباب التاليةمو ،وقيحكم المنافسة في الس رد:  
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يوجد ميـل وتوجـه    ،فيه المنافسةبحيث أنّه في أي سوق تسود  ،الأول ذو طبيعة نظرية) أ
وهو ما يؤدي إلى إرساء نوع من  ،ركيز المتناميطبيعي تلقائي عند المتعاملين الاقتصاديين نحو التّ

فالأكثر تنافسية يملي قانونه على خصومه المشـاركين فـي    ،وقسبة للأقوى في السالاحتكار بالنّ
 ،عبـة حتى غير المعنيين مباشرة بهذه اللّ،وق جميعهمسبل إن الأمر يمس من في ال ،نافسيةعبة التّاللّ

ومـا   ،يادة فـي الإنتاجيـة  شغيلية في حالة الزبقة التّوحتى الطّ ،سبة للمستهلكينكما هي الحال بالنّ
حـو  أن المنافسة على هـذا النّ  ،ضف إلى ذلك. غليترتّب عليها من زوال أو قلّة في مناصب الشّ

جربة قد بينت أن غياب الضوابط يـؤدي إلـى   طّمها وزوالها، فالتّتحمل عادة في ذاتها أسباب تح
  »Trop de concurrence tue la concurrence«     :فاقات واحتكارات فكما يقالتكوين اتّ

لم تقدم  إذاوق يمكن أن تهدم نفسها الس«  :فإنHubrecht، وباختصار وكما يقول الأستاذ 
لها السالنّة الإطار اللطة العام قانوني، وأنوق يفترض تنظيما قانونيا حتى ظام الاقتصادي للس

 )1(.»يمكن المحافظة على أوضاع المنافسة، بما يؤدي إلى تجنّب الممارسات الضارة بها 

بينت أنّه عندما توجـد قواعـد    ،جربةبب الثاني ذو طبيعة عملية، إذ أن المعاينة والتّالس) ب
فقواعد المنافسة  )2( .جاوزات التي لا نقاش فيهايمكّن من تجنّب العديد من التّتطبيقها  فإن ،للمنافسة

وإنّما يتضمن بالإضافة إلـى ذلـك مجموعـة مـن      ،ليست فقط قواعد لتكريس الحرية التنافسية
نافسية التي على المتعاملين الاقتصاديين الالتزام بها في إطار المعارك التّ ،المحظورات والضوابط

وبعضها ليس له كأساس فقط ضـمان   ،ضونها في مختلف أسواق المنتجات أو الخدماتالتي يخو
لقانون العرض والطلبالس فإلى جانب حظر الاتفاقات وتجاوز وضعيات الهيمنة . ير الحسن والحر

وهي جميعها قواعد لا تطبق إلاّ على ممارسات المؤسسات التي من شأنها  - ،ومراقبة التركيزات
يتضمن قواعد تحظر بطبيعتها بعض الممارسات  ،فإن قانون المنافسة ،- وقفسة في السإعاقة المنا

وق، وذلك في معزل عن مدى تأثيرها في القوانين التي تحكم الس ،)3(نافسية باسم المصلحة العامةالتّ
  .Règles de police économiqueوهي ما تُعرف بقواعد البوليس الاقتصادي 

                                                           
(1)- H.G. Hubrecht, droit public économique, Dalloz, 1997, n° 316.  
(2)- Hayek, droit, législation et liberté, P.U.F, collection libre-échange, 1983, P : 102.  

                                                                                                   في هذا المضمار، هناك إشكالية موجودة في القانون الفرنسي حاليا، هذا الأخير الـذي يسـعى دومـا إلـى         –   )3 (
                                   علـى خـلاف القـانون المجموعـاتي        )Le social                  الجانب الاجتمـاعي   (                                   المحافظة والحرص على المصلحة العامة 

                                     سياسيا وقانونيا بين مختلـف الأطـراف                                                      ّ      ذي الروح الليبرالية التحررية شبه المطلقة وهو ما يشكّل جدلا    )       الأوروبي (
  . )                                                                                أي حول التوفيق بين هامش المصلحة العامة في القانون المجموعاتي والاعتبارات الداخلية (        المعنية 
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بحيث لا يمكن أن  ،أن المنافسة ليست غاية في حد ذاتها ،بقا ومبدئياسليم مسيجب التّ) ج
وإنّما تشكّل فقط أحد الوسائل إن لم نقـل أهمهـا    ،طور الاقتصاديولوحدها التّ ،تضمن دائما
  .لتحقيق ذلك

تجعـل مـن    ،–ومن حيث لا تدري  -جد أحيانا بعض القوانين  نوفي هذا الخصوص، 
ا يتم التركيز على مسألة تعدد وتنـوع  معند ،وذلك مثلا ،في حد ذاتها نافسية غايةالحرية التّ

 –ور الذي قـد تلعبـه   ساؤل عن الدوذلك دون التّ ،عريف بهذه الأخيرةالأفكار والعروض للتّ
هذا من جهة، ومن . بعض العمليات المقلّصة لهذه الحرية في التطور الاقتصادي للبلد –ربما 

درك أن هذه المنافسة لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحـوال تامـة   فالجميع ي ،جهة أخرى
  .)ممارستية(وأنّه يجب الاكتفاء بمنافسة عملية  ،Pure et parfaiteوكاملة 

بالإضافة إلى هذه المبررات جميعها و غيرها، و التي أصبحت اليوم أكثـر و أشـد   -)د
يتمثّل في اتّجاه الاقتصـاد   ،خر واقعيهناك مبرر آ ،أي وقت مضىوطأة      و أهمية من 

وليـة للمنتجـات   والذي يفترض قبـول المنافسـة الد   ،دويلالعالمي الحالي نحو العولمة والتّ
  .وتحرير رؤوس الأموال والاستثمارات ،والخدمات

 ،فترة وأخرى ل بين كلّلات الاقتصادية التي تتشكّفي التكتّ ،ولقد تجلّى ذلك بكلّ وضوح
ول الموقّعة بإزالة العقبـات  التي من أهم بنودها التزام الد ،وليةللمعاهدات الد وفي الانضمام

  .بادل الحر والمنافسةالتي تعترض التّ
وبوجـه   ،طورات المعاصرة في مجـال الاقتصـاد  كان طبيعيا أن تنعكس التّ ،وبالتالي

شريع الداخليفيما يتعلّق بالمنافسة على التّ ،خاص، تدخّ ،ومن ثم فإنع خاصة فـي  ل المشر
نظـيم  لأنّه يمثّل في تقديرنا ضـمانة دسـتورية للتّ   ،أصبح ضروريا أكثر فأكثر ،هذا المجال

  .الاقتصادي للدولة
ولة الجزائرية مـن الهيمنـة   دريجي للدجدر الإشارة إلى أن الانسحاب التّت ،وفي الأخير

وإنّما كلّ ما حصـل   ،الاقتصاديةانسحابها الكلّي من الحياة بالضرورة لا يعني  ،وقعلى الس
تضع القواعد وترسم الإطار الـذي   ،هو تحول في دورها من دولة متدخّلة إلى دولة ضابطة

وهـي   ،وذلك كلّه بالحد الذي يتناسب والتطورات الحاصـلة  ،يتم من خلاله سير هذه السوق
  .ظام العام الاقتصاديالعملية التي تعرف بحماية النّ



@lbjÜaßìÿa@Z@Þ—ÑÜaßìÿa@ @ñ†b—nÔýa@ãbÉÜa@ãbÅåÜa@ò‹ÙÑÜ@ãbÉÜa@ñ‹ÅåÜa@Šb fia@ @

201 
 

   .الاقتصادي ظام العام                       الأساس الفلسفي لفكرة الن : الفرع الثاني

ظام العام ظلّ ولا يزال موضوع نقاش أن الأساس الفلسفي لفكرة النّ ،يجب التأكيد ابتداء 
وأولوية يجـب   ،فإن هذا الأخير يعد أهم معطى للتحضر ،سبة للبعضالعديد من الفقهاء؛ فبالنّ

ولة مراعاتها واحترامها،على سلطات الد المبادئ الأخلاقية  ،من ثم يؤكّد هذا الفريق على أن
  .ظام ليس إلاّأو الدينية يمكن أن تشكّل صورة من صور هذا النّ

ولة ذاتها بل بمثابة تعبير ولوجود الد ،وانطلاقا من كون هذا الأخير مصدرا للمشروعية
 ،ومن جهة أخرى ،كل والموضوعيجعله من جهة يتجاوز مسألتي الشّ ،عن سيادتها، كلّ ذلك

ر عملية المساس بالحريبربصفة تقديرية ية، لكن سـبب   ، كلّ ذلك يجب أن يتم باعتبـار أن
ر بالممارسة لسلطة من المفروض أن تكون ضامنة و ،ولة ذاتهوجود الدفاعلة، قـادرة   يفس

  .ظام العامعلى تأطير أولوية النّ
 ،على جميع الأصعدة والمستويات و ،تمعسبة للبعض الآخر، فيوجد داخل كلّ مجأما بالنّ

تتعايشان  ،ظررحان أو وجهتا النّوهذان الطّ ،هيئة تسن القاعدة القانونية وترسم تسلسل السلطة
في ظلّ نظام ذي طبيعـة ديمقراطيـة بمعنـى     ،بالخصوص و ،في تفسير متجانس ومنطقي

تتّصـل  ، "ظام العام النّ" فكرة وعليه يمكن القول، أن هذه ال .)1( محترم لمبادئ حقوق الإنسان
، لأنّهـا  "L’ordre public est dans la nature de la cité"   اتّصالا مباشرا ولصيقا بـالمجتمع 

فهي تستمد مـن مجمـوع القواعـد     ،...وكذلك الدينية ،تترجم تماسكاته الأخلاقية والسياسية
وذلك لما تقوم به مـن ترجمـة    ،المعبرة عن القيم والأسس العليا الكامنة في ضمير الجماعة

لهذه القيم والأصول الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في صورة قواعـد قانونيـة   
لا يملك الأشخاص حيالها سوى الالتزام والانصياع، قواعد تسـمو علـى القواعـد     ،قسرية
  .)بته الأساسيةأي لثوا(يء الذي يجعلها تشكّل صمام الأمان للمجتمع برمته الشّ ،العادية

  :وفي هذا المضمار يقول أحد الفقهاء والأساتذة الكبار
«  Le concept d’ordre et sa réalisation constituent une valeur essentielle pour la 

pensée et l’existence des hommes. C’est par l’homme et pour l’homme qui’ il y a de 
l’ordre ».  )2(  

                                                           
(1)  –   Alain Plantey, définitions et principes de l’ordre public, Actes du colloque de Paris – 22 – 23 Mars 
1995, Presses Universitaires de France  1996, P : 29. 
(2)  –   Raymond Polin, l’ordre public, 1er édition 1996, Paris, France, p : 7. 
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ظام العام تتجـاوز مسـألة الصـراع ضـد     يجة لما سبق ذكره، فإن فكرة النّإذن، وكنت
نظيم الاجتماعي ذاته والضرورة الحياتية للمجموعة، وهـو  أساس التّ هإنّ  ؛تنظيم والفوضىاللاّ

  .Stabilateur et conservateurما يفسر ميزته الاستقرارية والوقائية في الوقت نفسه 
لأنّه يضمن أمن الأشخاص فـي الحيـاة الاجتماعيـة     ،لقانونإنّه أساس وقاعدة مجتمع ا

 ـ      ة للقـانون وتطبيـق   وتوزيع وتحديـد الامتيـازات والحقـوق واحتـرام المبـادئ العام
ظام العام يمكن أن يبرر أحيانا فـرض أقصـى   نجد أن المساس بالنّ ،الخ، لذلك...الإجراءات

ب وغيرها تشكّل عمليات تحديـد حمايـة   لهذه الأسبا. )الخ... كالنفي أو القتل(عقوبة ممكنة 
ظام العام إحدى أهم مهام أولئك الذين يتحملـون عـبء تسـيير وإدارة شـؤون     وضمان النّ

 )1( .المجتمع في كلّ وقت

جميـع الهيئـات المنشـأة     ،وعبر كلّ الأزمنة ،من هذا المنطلق، نجد أنّه في أي مجتمع
  .ظام العام، وتتضامن من بعد ذلك لتطبيقهالنّحديد القانوني لماهية تتعاون وتشترك في التّ

داخل في الأنظمة العموميـة التـي علينـا    يمكن أن نعتبر أنّه يوجد نوع من التّ ،عليه و
وفي هذا الخصـوص  « وذلك تبعا للامتداد الإقليمي من جهة، بحيث أنّه  ،تحديدها واحترامها

القوانين منذ ظهوره، لـذا فمسـألة   ظام العام صاحبت مشكل تنازع يجب التأكيد أن فكرة النّ
وتخضع هي أيضا لنفس القيد وهو قيد النظام العام وقد  ،كل تختلف عن مسألة الموضوعالشّ

 ـ ،في هذا الشأن" وايس "  Weissكتب الفقيه  " ل فـي  أن الفكرة تستنبط من حالة واحدة تتمثّ
الذي يجب عليه ومصلحة الشخص الأجنبي  ،مصلحة المجتمع: وجود مصلحتين متعارضتين

إلـى أنSavigny   " سـافينيه  " ويذهب الفقيه   ...."أن يتنازل عن مصلحته لصالح المجتمع
ظام العام الداخلي الذي يؤثّر علـى  هو النّ ،ظام العام الذي لا يستطيع المواطنون معارضتهالنّ

 )2(.»ع والرعايا ،أي تلك التي تكون بين المشر ،العلاقات الداخلية

سلسل في درجات الجماعات المعنية وهو يجب الأخذ بعين الاعتبار التّ ،رىومن جهة أخ
دةما يدفعنا إلى الحديث عن أنظمة عامدا بعينه ،ة متعدوليس نظاما عاما محد.  

                                                           
(1)  –   Alain Plantey, op.cit, P : 28. 

  ،                                                2006                                         نادية فضيل، تطبيق قانون المحل على شكل التصرف، دار هومه للطباعة والنشر، الطبعة الأولى   .  د    –   )2 (
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ظام العام هي من العمومية بحيث تسود في كلّ مجتمـع  وعليه يمكننا القول، أن فكرة النّ
امية لهذا الأخير بحيث والقانونية، فهي تعبر عن القيم السمنظّم عبر جميع هياكله المؤسساتية 

ساؤل ، لكن التّ)الخ... أي من أخلاق وسياسة واقتصاد(تشمل جميع جوانبه المعنوية والمادية 
يكون حول الأسس والمحددات التي تحكم الفكرة والدور الذي ينبغي أن تضطلع به القواعـد  

ومن بينها تلك التي يشملها قانون المنافسـة فـي    ،–ة خاص –القانونية في هذا الخصوص 
ى    تحقيق الأغراض التي ترمي إليها الفكرة خاصقواعد هـذا الأخيـر تتعـد ة إذا علمنا أن

فهي لا تهدف فقط إلى تحقيق الأمـن الاجتمـاعي وحمايـة     –ظام العام الأهداف الكبرى للنّ
بل أصبحت إطارا يـذوب   –) لاجتماعيفكرة مسخّرة لخدمة النظام العام اكأي (المستهلكين  

معا أي تحوي في مضمونها عناصر الحياة لإرادة الفـرد  ) الجماعة(ا الفرد والمجتمع فيه حقّ
والمحافظة على لُحمة الجماعة من جهة أخرى، بالإضـافة إلـى تقويـة     ،وحريته من جهة

 Droits d’exclusivitéسبة لحقوق القصـر  أن بالنّكما هو الشّ(الإبداع  لىالباعث الشخصي ع
وكـلّ  . فع على الجماعة كلّها وحماية المتنافسين فيما بينهمبما يعود بالنّ ،..)وبراءة الاختراع

وذلك عن طريق قواعد  ،للحياة الاجتماعية والاقتصادية ةمذلك يندرج في مهمة الدولة المنظّ
 ـ ،تصاديظام العام الاقكلّية كافلة وراعية تشكّل ما اصطلح عليه حاليا النّ فـي   ة منهـا رغب

بادلي بين الأشخاص وذلك بما تقيمه من مساواة وأمـن واحتـرام   وازن والعدل التّتحقيق التّ
  .-كما سبق أن أشرنا  –للحريات 

 النظام العام الاقتصادي محاولات التحديد القانوني لفكرة:  المطلب الثاني 

ظام العام تحديد ماهية فكرة النّمهما يكن من أمر عدم  ه وأنّ،بادئ ذي بدء،  يمكن القول
فـإن ذلـك لا    ،–وهو ما يعبر عن قوة الفكرة ومرونتها  –واستحالة ذلك تقريبا الاقتصادي 

على المشرع أن لا يستسلم أو يبقـى فـي    هنّأيبرر استبعادها خارج المجال القانوني، بمعنى 
يتعلّـق   ،فـي حالـة السـوق    ة إذا علمنا أن الأمرخاص ،وضعية يكتنفها الغموض والتردد

يقع علـى رأسـها    ،نافسية قد يكون لها نتائج واقعية جد خطيرةبانعكاسات منطقية للحرية التّ
ذلـك مـن ضـغوطات    عـن  ومـا ينـتج    ،نـافس قدرة علـى التّ  سات الأقلّزوال المؤس

وهو مـا يسـتدعي تكييـف    ، الخ...وهجرة التجار لبعض المناطق كالاضطرابات،اجتماعية
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 ،وق عموماخفيف من حدة وصرامة آليات اقتصاد الساعد القانونية على نحو يؤدي إلى التّالقو
  .نافسية على وجه الخصوصوالحرية التّ

فكرة النظام العام عموما من الأفكار السائدة في جميع فـروع  و بالرغم من كون   ،إذن
،إلاّ أنّـه لا  قانوني لأي دولةظام التلعب دورا على جانب كبير من الأهمية في النّ و ،القانون
من التعريف جعلها تستعصي حتى الآن عن يمما  ،الكثير من الغموض والإبهام هايكتنف يزال 

وفي هذا السياق كتب الأستاذ هـانري دي روزييـه   . قبل المشرعين والفقهاء على حد سواء
Henri Des Roziers الغامضة التي لا تفيد في عداد المصطلحات  اإنّه  يمكن إدخاله« : يقول

من المصطلحات التـي تمـلأ   « : ابأنّه Pascalالفقيه باسكال  اكما وصفه ،»شيئا معينا بذاته
: عن الفكرة ذاتها بقولهما Niboyetونيبواييه  Pillet، وعبر الفقيهان بيي »الآذان دون العقول 

  .»عبر عنها نكثر مما ظام العام يعد جزء من الأشياء التي نحس بها أإن مفهوم النّ« 
«  La notion d’ordre public fait partie des choses qu’on se sent plus qu’on les 

exprime )1(    » 

 ا كان، يمكن في تقديرنا ردتحديد معالم هذه الفكرة  قف دونالتي ما زالت تالأسباب وأي
  :ما يليحتى يومنا هذا إلى 

يكاد يجمع الكلّ أنّه يقع على رأس الأسـباب التـي   : رالفكرة وقابليتها للتطو مرونة-1
رجعلت الفكرة مستعصية عن الضواللتـين   ،بط والتحديد ما يسودها من مرونة وقابلية للتطو

  .تتجسدان في مسألتين يلخّصهما الفقه في فكرتي المعيار والنسبية

                                                           
   .273    ، ص              المرجع السابق            نادية فضيل،   .  د    –   )1 (

Obs :  شبه إجماع عند الشراح على صعوبة إيراد تعريف للفكرة ويعوز كلّ طرف ذلك لأسـباب معينـة       إذا      هناك  ف                          ّ                                                          
                                 إن محاولة تعريف النظـام العـام     «   : Vareilles                                                      بحسب رؤيته للموضوع؛ وفي هذا الخصوص يقول الأستاذ فاريلي 

  ّ                                  ّ                إنّك إذا حاولت تعريف النظام العام فإنّما تركب حصـانا    «   :                               ، وكتب أحد القضاة الإنجليز يقول »        ة كبيرة            معاناة ذهني
                                   ليس كفكرة النظام فكرة تـأبى علـى     «   : Beudant                    ، وقال الفقيه بودان  »                                 جامحا لا تدري على أي أرض سيلقي بك 

  ،  »                             عام تستعصي على التعريف والحصر         النظام ال        إن فكرة   «   :     أيضا  Carbonnier                  ، ويقول كاربونييه  »               التعريف الدقيق 
  :                              وفي هذا المضمار كتب أحدهم يقول

« Les juristes sont généralement considérés comme des manieurs de concepts. Ils se plaisent à définir, ce qui 
leur est souvent reproché car leurs notions sont strictes, rigides et parfois méticuleuses. Et pourtant même 
pour un juriste, le concept d’ordre public est une notion vague, complexe, changeante, quelque peu 
mystérieuse, en tout cas difficile est même dangereuse à définir car elle est relative à la circonstance, à 
l’époque et au lieu ou elle est invoquée, et en même temps dépend d’un environnement politique, moral et 
religieux. » 
-Alain Plantey, Op.cit, P : 27.   
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 ـة وعلوهر يعبر عنها الفقهاء بسمو المصلحة العاماففكرة المعي ة ا على المصالح الخاص
  .)1( سواء كانت هذه المصلحة سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية

ممـا   ،ا ومكانـا نظام العام زمافتنبئ بتباين وتغير مضمون فكرة النّ ،سبيةوأما فكرة النّ
طور جعلت أن هذه المرونة والتّ و.)2( يعكس أثره على كلّ النظريات المتعلّقة بتنازع القوانين

ظام العام ما على المرء فعله أو بحيث تطرح مسألة العناصر المكونة للنّ ،ها فكرة فضفاضةمن
  عدم فعله باسم هذا الأخير ثم إلى أي مدى يمتد هذا الأمر والنهي؟

ظام العام يكشـف عـن تعـدد مصـادره     إن الاختلاف حول تحديد ماهية فكرة النّ -2
 ـ لقانون الخاصظام العام في اومضمونه وغايته، فالنّ صـفة أساسـية مضـمون مـانع     ب هلَ

Prohibitif،   الأمر لا يتوقف عند تعارضه " عاقدية قيض للحرية التّالنّ" يتمثّل في كونه بل إن
بل قد يتعدى ذلك إلـى اسـتهداف حمايـة     ،ووقوفه أمام ممارسة الإرادة الفردية بكلّ حرية

  ".نظام عام للحماية : " ال عند ذلك أنّهرف الأكثر ضعفا في العقد مثلا ولذلك يقالطّ
ظام بس والخلط الذي ما تزال تعيش فيه فكرة النّبإمكاننا أن نجزم أن هذا الجو من اللّ -3

وهي أن هذا الأخير إنّما يستمد فعلا عظمته من كـلّ هـذا    ،ةيعبر عن حقيقة جد هام، العام
أنّه ظلّ متعاليا على كلّ الجهود الـذي   بحيث أن من مظاهر سموه ،الغموض الذي يحيط به

 .)3( بذلت ولا زالت تبذل من أجل تعريفه

فـي   خاصـا  يفرد لها مكانـا ا، يحاول أن نجد أن المشرع عمومكلّه، ذلك كن، و مع ل
يارات الاجتماعية والأخلاقية سبيلها لتظلّ منفذا رئيسيا تجد منه التّ،)4(نصوص القانون المدني

يلاحـظ   ،، وفي المقابل)5( ه من عناصر الجدة والحياةوذُعلتثبت فيه ما ي ،انونيظام القإلى النّ
ويترك هذه المهمـة الصـعبة والعسـيرة للفقـه      ،أنّه في الغالب يحجم عن تحديد مدلول لها

                                                           
                                                                                    الحماية الجنائية للنظام العام في العقود المدنية في القانونين المصري و الفرنسي،مطبعة             عيد الغريب،      محمد   .  د  –   )1 (

  .  22   : ص   ،    1987        القاهرة،         المدني،
  .   273                             نادية فضيل، المرجع السابق، ص   .  د    –   )2 (
                                  يوجد قليل من المفاهيم القانونيـة    «   :        جاء فيه       و الذي     Serge Braudo                                 بالرجوع إلى معجم القانون الخاص ل     –   )3 (

  »                               يصعب تعريفها كفكرة النظام العام     التي 
                              لا يجوز تطبيق القانون الأجنبـي    «   :                      ي الجزائري على ما يلي                من القانون المدن                 24        حيث جاء في نص المادة     –   )4 (

  »                             نظام العام والآداب في الجزائر                                       بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا لل
         محمد عيد   .  د  :               ، أشار إلى ذلك   223   :   ، ص 2                                                       مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري الجديد، ج    –   )5 (

  .  20   : ص   ،                       المرجع المشار إليه آنفا        الغريب، 
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ض عليه، ما إذا كان الموضـوع يتعلّـق   عر، فهذا الأخير يقدر بمناسبة كلّ حالة تُ)1(والقضاء
شـريع  مهتديا في ذلك بالمصالح العليا للدولة والمجتمع، حتّى ولو ظلّ التّ ،م أم لاظام العابالنّ

 )2( .صامتا حول هذه المسألة

وبالرغم من أن المجلس الدستوري الفرنسي لم يعرف  ،وفي هذا الخصوص، يلاحظ أنّه
تطيع أن نفهم ظام العام، لكن من خلال القراءة الأولية لمختلف قراراته نسبدوره المقصود بالنّ

حديـد،  بسهولة أن الأمر يتعلّق بفكرة يفهمها الجميع دون الحاجة لإعطائها تعريفا معينـا بالتّ 
بحيث بإمكاننا أن نجزم أن المعنى المستشّف من قرارات المجلس للفكرة قريـب مـن ذلـك    

 le bonلحسنير االس: " المستعمل في القانون الإداري الفرنسي منذ أكثر من قرنين؛ إنّه يشمل

fonctionnement الأمن ، la sécuritéحة العامة ، الصsalubrité laكينة العامة والس."  
إذا كانت هذه الفكرة تملك علاقة أبوية قوية مع فكرة المصـلحة العامـة، يميـز     ،كذلك

وكضمان لأمن وراحـة الأشـخاص    ؛المجلس الدستوري في قراراته بين الواحدة والأخرى
الذي يحمـي   le bouclierرع ظام العام من طرف أحكام المجلس كالدينظر إلى النّ والأموال،

ظام العام ضـرورية للحفـاظ علـى    الوقاية من المساس بالنّ و عليه، فإن. الأساسية حرياتنا
وفيـق بـين احتـرام    والمشرع وحده يملك القيام بعمليـة التَّ  ،الحقوق ذات القيمة الدستورية

هذا الأخير الذي بدونه لا يمكن ممارسة هذه الحريات وضمان ذلك، . ام العامظالحريات والنّ
من طـرف المجلـس الدسـتوري شـكلين      conciliationق وافُوتتّخذ عملية الرقابة على التّ

  :)إجراءين(
  .Contrôle de proportionnalitéناسب أو النسبية مراقبة التّ  - أ
 .Réserves d’interprétationفسير ظات التّفُّتح  -  ب

  
                                                           

  ،  2                                 ، مجلة المحكمـة العليـا، عـدد          334355  :        ملف رقم ،    2004 /  03 /  30                       قرار المحكمة العليا في     :        ومن ذلك    –   )1 (
   .   411   :   ، ص    2004

    .    160   :   ، ص 1                                       ، الاجتهاد القضائي في الغرفة العقارية، ج    2000 /  07 /  29                             وكذلك قرار المحكمة العليا في 
   :         ية ما يلي    لمصر                           في أحد قرارات محكمة النقض ا                  وفي هذا الإطار جاء 

« Les dispositions législatives démontrent que la législateur n’a pas énuméré et il n’est pas en mesure 
d’énumérer les questions de l’ordre public, car les lois politiques, administratives, financières, et pénales sont 
toujours variables  » 

- Cass-Crim, égyptienne, Juin 1957, Bull Crim.Ann. 9 page 609 , n° 156.  
                                      ، اشار إلى ذلك الدكتور رايـس محمـد،      141    ، ص  1                        في شرح القانون المدني، ج   ي       ، الواف ص          سليمان مرق  .  د    –   )2 (

 ـ     ّ               ن كلّيـة الحقـوق،                                                                                           مدى أثر مبدأ النظام العام والآداب الحميدة على العقد المدني، مجلة دراسات قانونية صادرة ع
  .   100    ، ص     2008  ،  5                                  جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، عدد 
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 )1( .من الدستور الفرنسي 34وذلك انطلاقا من المادة 

بمعظم قـرارات السـلطة    ئهوانطلاقا من موقف المشرع عموما واهتدا ،وعلى كلّ حال
نظام المجتمع الأعلى الـذي  « : ظام العام بأنّهالقضائية في هذا الخصوص، يمكن تعريف النّ

  )2(»الخ ... والاقتصادية والسياسية يحيط بجوانب عدة؛ منها الخلقية والاجتماعية
ويذهب الدكتور السالقواعد القانونيـة التـي   « : نهوري في كتابه الوسيط إلى القول بأن

ة سياسـية أو اجتماعيـة أو   هي قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عام ،ظام العامتعتبر من النّ
  )3(.»اد اقتصادية تتعلّق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفر

أنّه يتجسد ، ها الفقه في إيضاح فكرة النظام العامجاء بلعلّ من أوضح التعاريف التي  و
في مجموع المصالح الجوهرية الأساسية للجماعة، بحيث لا يمكن تصور بقاء كيان المجتمع 

ة، عاية التي تكفل بقاء تلك المصالح الجوهريـة والأساسـي  سليما معافى إلاّ باستناده على الر
4(عائم التي يرتبط بقاؤه ببقائهافالمجتمع لا غنى له عن تلك الد(.  

فإنّها تنبئ في مجموعها عن شيء واحـد   ،وأيا كانت التعاريف المقدمة للفكرة وتعددها
  : Sœurs أو كما وصفه الأستاذ .)5( "حسن إدارة الأنظمة الضرورية للجماعة "  :يتعلّق ب

 »Le plus petit dénominateur qu’il faut respecter «.)6( ّظم والقواعد أي مجموعة الن
  .اللازمة لسير الدولة

ðäbrÜa@szj¾a@Z@ñ†b—nÔýa@ãbÉÜa@ãbÅåÜaðäíäbÕÜa@ì@ðÈ‹“Üa@æî‡ÉjÜa@µiN@ @
وتطورها من  ،ة فكرة النظام العام ومرونتها من جهةيإلى أن نسب –من قبل  –انتهينا 

حاولنا وضعها فـي   ،ة وغير محددة، ومع ذلكيعة خاصجهة أخرى جعلا منها فكرة ذات طب
ا من سابقً بدأنَاهواستكمالا لما  –في الإطار ذاته  و. إطار محدد وواضح يحكم أبعادها ومداها

سنتعرض فـي هـذا المحـور     ،الخ... عريف بالفكرة وتبيان مضمونها وعناصرهاخلال التّ

                                                           
(1)   Site : www.conseilconstititionnelfrançais.fr 

   .   274   :                            نادية فضيل، المرجع السابق، ص  .  د    –   )2 (
     ّ            المجلّد الأول، دار    )             مصادر الالتزام (  ،  1                              ي شرح القانون المدني الجديد، ج                             عبد الرزاق السنهوري، الوسيط ف  .  د  –   )3 (

  .   434   :   ن ص    1952                         النهضة العربية، القاهرة، 
   .  48  ،   47   :                                                    يرة، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص ك    حسن   .  د    –   )4 (

(5)- Malaurie (ph), op.cit, P : 96. 
(6)- Site :www.affaires _generales.gov.ma  
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العامظام ور التي قد تختلط بفكرة النّلبعض الص، نًمع أنّها تختلف عنها اختلافا با من جوانب ي
قبـل   سنتطرق في نقطة أخرى –وإثراء للموضوع  -، وللغرض ذاته  )1المطلب (متعددة 

  .)2المطلب (ظام العام الإسلامي ظام العام الوضعي عن النّإلى أهم ما يميز النّ ذلك،

  .   ّ                  الن ظام العام الاقتصادي ة        ّ                   موقف الش ريعة الإسلامية من فكر:            المطلب الأو ل

كينة ولة وطمأنينة أفرادها وتوفير السظام العام فكرة ضابطة، هدفها كفالة أمن الدفكرة النّ
ـة     التي يجب أن تسود المجتمع والمحافظة على الصحة العامة، ولقـد لازمـت هـذه المهم

ل مختلفة، ومن بينها أي منذ بدء تكوينها على درجات وأشكا ،ابطة المجتمعات منذ الأزلالض
ظام العام الإسلامي في مدلوله ومضـمونه مـع   فهل يا ترى يتطابق النّ. المجتمع الإسلامي

ظام العام الوضعي؟ أم أن هناك اختلافا بينا بين كلا النظامين؟ هذا مـا سـوف نحـاول    النّ
  :الإجابة عليه من خلال ما يلي

  مي النظام العام الإسلافكرة مضمون : الفرع الأول 

يظهر أن تحقيق المصالح الكلّيـة   ،ريعة الإسلاميةمن خلال الاستقراء الكلّي لأحكام الشّ
ظـام القـانوني   ة الأنشطة والقواعد فـي النّ يعتبر الغاية الأساسية التي يجب أن تستهدفها كافّ

أن الشريعة مبناها وأساسها علـى الحكـم   « : وفي هذا الخصوص يقول ابن القيم. الإسلامي
وهي عدل كلّها ) أي في المستقبل(والمعاد ) أي في الحاضر(ى مصالح العباد في المعاش عل

حمة إلى ضدها وعن المصلحة ، فكلّ مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الر...ورحمة
  )1(.»أويل ت فيها بالتّريعة وإن أُدخلَإلى مفسدة، فليست من الشّ

 ـ « : ويعرف الإمام الغزالي المصلحة بأنّها رع، ومقصـود  المحافظة على مقصـود الشّ
هو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكلّ مـا  : رع من الخلق خمسةالشّ

يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكلّ ما يفوت هذه الأصـول فهـو مفسـدة    
              ظـام العـام           ّ   وفقـا للنّ                                              وتقسم المصالح الواجب رعايتها والحفاظ عليهـا   .)2(»ودفعها مصلحة

  .        وتحسينية       حاجية          ضرورية و  :                                          الإسلامي إلى ثلاثة أنواع أو بالأحرى ثلاث مراتب
     سـل                ّ   فس والعقـل والنّ        ّ ين والنّ                 ترمي إلى حفظ الد   ، )           أي الضرورية (               فالمصلحة الأولى  -
 ـ  .       والمال وتعتبر مسألة تحقيق هذه المصالح والمحافظة على بقائها من القضايا الض                                                                     رورية     ،   

                                                           
          ّ       مطبعـة الكلّيـة      ،         ّ                                  علام الموقّعين عن رب العالمين، الجزء الثالـث  ا  :                                                         شمس الدين أبو عبد االله أبو بكر، المعروف بابن القيم الجوزية  –   )1 (

  .  27   :   ، ص    1967                  الأزهرية، القاهرة، 
   .    140   :   ، ص    1937               يرية، القاهرة                          الجزء الأول،  المطبعة الأم   ،                     المستصفى من علم الأصول  :                              أبو حامد محمد بن محمد الغزالي  –   )2 (
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بحيث أن          ع لكلّ واحدة من هذه الضالإسلام قد شر                   ّ                  روريات أحكاما تكفل وجـوده وإقامتـه                                    ،   
                مـرة المرجـوة                                                              ّ          ّ وأحكاما تكفل بقاءه وصيانته، حتى لا ينعدم بعد وجوده أو لا تترتّب عليه الثّ

        ّ                                          نيوية إنّما تعتمد على المحافظة على هـذه المصـالح             ينية والد       اس الد                ّ وذلك لأن حياة النّ   ،   منه
الض    1(  .                                          بحيث إذا ضاعت أضاعت على المرء دنياه وأخراه       رورية( 

أما بالنسبة للمصلحة الثانية أي الحاجية، والتي يعبر عنها بمبدأ نفي الحرج، فهي التي  -
لا يكون الحكم الشرعي بصددها من أجل العمل على حصول الناس على مصلحة من تلـك  

من أجل دفع المشقّة أو الحرج عنهم، المصالح الخمس الضرورية أو  المحافظة عليها، وإنّما 
كليـف  فهي بهذا المعنى تشمل كلّ ما يرجع إلى ما يرفع الحرج ويخفّف مشـاقّ التّ  ،وبالتالي

وييرعاملطرق التّ س. 

تشمل الأمور التي تقتضيها المروءة ومكارم الأخـلاق   )حسينيةالتّ(المصلحة الأخيرة  -
 ـوع الأول، ولا يام الحياة كما في النّفإذا فقدت لا يختلّ نظ ،ومحاسن العبادات م الحـرج  الهنَ

ولكن حياتهم تكون مستنكرة في تقـدير العقـول الصـحيحة     ،وع الثانيوالمشقّة كما في النّ
2( .ليمةوالفطرة الس(  

رجيح بين المصالح من ناحية التّ –كما يقول علماء الأصول  –وأهمية هذا التقسيم ترجع 
فإنّه يجب ترجيح المصلحة  ض مصلحة ضرورية مع مصلحة حاجيةّالمتعارضة، فحين تتعار

وحين تتعارض مصلحة حاجية مع مصلحة تحسينية فإنّه يجب ترجيح المصلحة  ؛الضرورية
  .الحاجية

                                                           
                                                                                                                     فلإيجاد الدين أوجب االله تعالى الإيمان به وفرض العبادات من الصلاة والصيام والزكاة والحج، وللمحافظة عليه وحمايته من العدوان   –   )1 (

                              عوة إليه وقتل المرتدين ومانعي                                                            دون على الدين أو يصدون عن سبيل االله أو يقفون عقبة في سبيل الد ت                                 أوجب االله تعالى الجهاد وعقوبة من يع
                                                                                                                          الزكاة وما أشبه ذلك، ولإيجاد النفس شرع االله تعالى الزواج وللمحافظة عليها أوجب االله تعالى تناول الضروري مـن الطعـام والشـراب    

ّ       واللباس وأوجب القصاص والدية والكفّارة على من يعتدي عليها، وللمحافظة على العقل أباح االله تعالى كلّ ما يك                        فل سلامته ويزيد نشـاطه                                   ّ                                                           
  .              ّ                                                                                                         وحرم ما يفسده أو يضعف قوته كالخمر وغيرها من المسكّرات والمخدرات وأوجب العقوبة الزاجرة على من يأخذ ويتناول شـيئا منهـا  

             له أوجـب االله                                                                                                                وللمحافظة على النسل وبقائه شرع االله الزواج وحرم الزنا وأوجب إقامة الحد على الزانية والزاني، ولإيجاد المال وتحصـي 
                                                                                                                          تعالى السعي للرزق وشرع المعاملات كالبيع والإجارة والهبة وللمحافظة عليه وصيانته حرم السرقة وأوجب إقامة الحـد علـى السـارق    

ّ                                                    والسارقة وحرم الغشّ والخيانة والربا وكلّ ما فيه أكل أموال الناس بالباطل وأوجب ضمان المتلفات                    ّ                  ...   الخ   .   
  ،     1965-    1964                                                                    الأستاذ زكي الدين شعبان، أصول الفقه الإسـلامي، مطبعـة دار التـأليف،      :              الموضوع، أنظر                        للمزيد من التفاصيل حول

   .         وما بعدها     383   :          القاهرة، ص
               ، الإسكندرية، ص     1975                                                                                                   وكذلك، الدكتور عبد الحميد متولي، الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور، منشأة المعارف، الطبعة الأولى، 

  .         وما بعدها     130
  .   384                                زكي الدين شعبان، المرجع أعلاه، ص   –   )2 (
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بالإضافة إلى ذلك، ثمة ترتيب تسلسلي بين المصالح الضرورية الخمس ذاتها؛ فمصلحة 
م على مصلحة النّالدوأخيرا المال ،سلذلك العقل ثم النّ فس، ويأتي بعدين تقد.  

 ـ( )1(مع العلم أن الشارع الإسلامي قد قصد من وراء المصالح المعتبرة أن  )روريةالض
ة أن تخالفهـا دون أن يتوقـف   ة والخاصهائية التي لا يجوز للأنشطة العامتكون الحدود النّ

فقد كان العرب قبل الإسلام  احترام تلك المصالح على رغبات الحكّام والمحكومين وأهوائهم،
شرب                                                     وأد البنات وحرمان الإناث من الإرث، ولم يكونوا يرون فييرون المصلحة في  ،مثلا

الخمر ولعب الميسر مفسدة ثم جاء الشارع الإسلامي وحظر تلك الأمور، ومن هنـا تظهـر   
حافظة على وفي هذه الحالات تكون الم ،لقرع الإسلامي ومقاصد الخَمفارقة بين مقاصد الشّ

يتبـين لنـا أن    ،ا على ما تقدمترتيب و )2( .الأولى وإن خالفت الثانية هي المصلحة المشروعة
  .ظام العام بمعناه الحديثتدلّ على النّ )روريةالض(المصلحة المعتبرة 

  أوجه الاتفاق و الاختلاف بين النظامين الإسلامي و الوضعي: الفرع الثاني 

ظام العام الإسلامي والنظام العام الوضعي اتّفاقهما في مسـائل  ين النّيتبين من المقابلة ب
فمن حيث نقاط الاتّفاق، نجد أن . واختلافهما في البعض منها) نقاط وقواسم مشتركة(  عديدة 

 –كفكرة ضابطة  –تستغرق  )التي يقوم عليها النظام العام الإسلامي(فكرة المصلحة المعتبرة 
لعام الأساسية في الجماعات مهما اختلفت نظمها السياسية والاجتماعيـة،  ظام اكلّ عناصر النّ

ريعة قد أحاطت بما يلـزم لحفـظ   إن أصول الشّ« : وفي ذلك يقول أحد الفقهاء المعاصرين
ع الشرائع السماوية أو الوضعية إلاّ لخـدمتها وحفظهـا، هـذه    المقاصد الخمسة التي لم تشر

                                                           
                                                    إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بـل علـى     «  :                                             حول أهمية المصالح المعتبرة يقول الإمام الشاطبي  –   )1 (

      ّ                                ّ        ريع كلّه المصلحة والعدل فهـو المقصـد الكلّـي     ش        أساس الت  «   :                    ويقول الإمام ابن رشد  »                 تهارج وفوت حياة         فساد و
   . »      لإسلامي          للتشريع ا

   :                                      ولمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع راجع
  ص                     دار المعرفة بيروت،                                        للإمام أبي إسحاق الشاطبي، الجزء الثاني،  "                         الموافقات في أصول الفقه   "      مصنف  -

   .         وما بعدها     390
  .         وما بعدها     150   :   ، ص             المرجع السابق                   لابن القيم الجوزية،   "              علام الموقعين  ا  "   و  -

                       مكتبة الإيمان، الطبعـة                        بن رشد، الجزء الثاني،                   لإمام محمد بن أحمد  ل  "             اية المقتصد     و نه              بداية المجتهد   "   و  -
  .         وما بعدها     154   : ص      1997      الأولى،

  .   130   :                                  عبد الحميد متولي، المرجع السابق، ص  –   )2 (
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عت الشرائع والقـوانين فإنّهـا   العقل والنّفس وين والنّالمقاصد هي الدسل والمال، فمهما تنو
  )1(.»ترمي بأحكامها إلى المحافظة على هذه المقاصد 

   ظامان الإسلامي والوضعي يتّفقان في كونهما يستهدفان نفس الغايات والأهداف فالنّ ،إذن
)ا من حيث الحكم)ببهذا من حيث السـان نفـس   فلأنّهما يقومان بنفس ا ،، أملوظائف ويلبي

  .الحاجات
في أن كلاهما لا يهدف إلى  ،ظام العام الوضعيظام العام الإسلامي مع النّيتّفق النّ ،كذلك

ظام العام الإسلامي للعقائد هذيبية، بحيث أن استغراق النّتحقيق وفرض الأحكام الاعتقادية والتّ
هـو   و .)2(" لا إكراه في الدين "  ؛ريعة الإسلامية صراحةوالأخلاق أمر ترفضه أحكام الشّ

عند نصها عـن   ،في دساتيرها –كذلك  – الأمر ذاته الذي تقرره الأنظمة الوضعية صراحةً
  .)ومن بينها حرية المعتقد(الحريات العامة 

ظام العام الإسلامي يقف في الواقع عنـد حالـة ماديـة    لا يعني أن النّ ،غير أن ذلك كلّه
وإنّمـا   ،ك الجماعة بالحفاظ على المقاصد الخمس الضـرورية فقـط  تناقض الفوضى وهلا

ذلك في مجالي العقيدة  و ،إلى حماية حد الأساس من الحياة المعنوية للمجتمع ينصرف أيضاً
يانة الإسـلامية مـن   والأخلاق؛ ففي مجال العقيدة مثلا نجد أنّه يقوم على المحافظة على الد

فيقوم علـى   ،أما في مجال الأخلاق ،الخ...شكيك فيهامها أو التّالإساءة إليها والاستهانة بأحكا
 ـ  رع عـن  حماية الأخلاق الجماعية وليس الفردية التي تتنافى بطبيعتها وبموجب أحكـام الشّ

، فهو يقوم على حماية الأخـلاق والآداب  -كما بينا ذلك من قبل  –الخضوع لرقابة السلطة 
مي بعيدا عن الميوعة واللَّوذلك بغية إيجاد مجتمع مثال،ةالعامهو المحر.  

  :فيمكن إيجازها فيما يلي ،ظامينأما عن نقاط وأوجه الاختلاف بين النّ
ظام العام الوضـعي؛  ظام العام الإسلامي أوسع مدى من مضمون النّأن مضمون النّ -أ

ة العامـة  ظام العام الوضعي لا يتعدى تحقيق أغراض الأمن العام والسكينفإذا كان نطاق النّ
فـإن   ،والصحة العامة والتي توسعت حديثا بسبب تطور الظروف الاجتماعية والاقتصـادية 

ظام العام الإسلامي أوسع نسبيا؛ فهو يرمي بالإضافة إلى ذلك إلى تحقيق المقاصـد  مجال النّ
  .الخمسة الضرورية التي سبق الحديث عنها

                                                           
      110  :                                مطبعة دار التأليف،  القاهرة، ص                                      ، الفقه الإسلامي، المدخل ونظرية العقد،  ى         أحمد عيسو   ى    عيسو–   )1 (
  .   256                  سورة البقرة، الآية   –   )2 (
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ين ض أغراض المحافظة على الـد ظام العام الوضعي يغطّي بعإن كان مضمون النّ -ب
فس والنسل والعقل والمال بقيود تتلاءم مع مادية العصر الحـديث، إلاّ أن مضـمونه لا   والنّ

يتّسع لجلب المصالح ودرء المفاسد في الأمور السابقة، كما أنّه لا يتّسع للمحافظة على الدين 
  )1( .ورعايته في كثير من الأمور

ظام العام الوضعي ويرجع ذلك إلى لامي يعد أكثر مرونة من النّظام العام الإسإن النّ -ج
 ـ تجـري   ،ريعة الإسـلامية المضمون المتغير للنظام العام الإسلامي، حيث وفقا لمنهج الشّ

فاصيل والجزئيات ظام العام الإسلامي وتترك التّالمبادئ على تحديد مستقر وثابت لعناصر النّ
« : منية التي تستجد، وهو ما عبر عنه الشيخ شلتوت بقولـه لزلتتلاءم مع المصالح المحلية وا

تفصيل ما لا يتغير، وإجمال ما يتغير أحد الضرورات التي تقضـي بهـا ويتطلّبهـا خلـود     
في كلّ عصـر   –كما يقول الشيخ خلاّف  -ة الأمر ليكون ولاّ« وذلك  .)2(»ريعة ودوامهاالشّ

سب مصالحهم في حدود أسس القـرآن مـن غيـر    في سعة من أن يفصلوا قوانينهم فيها ح
ريعة على أن الأحكـام الصـادرة فـي    طبيق الزمني للشّويدلّ التّ.)3( »اصطدام بحكم جزئي 

فاصيل تتغير وتتبدل بمقدار ما تتطلّبه حاجة ومصلحة الجماعة وفقا لظـروف  الجزئيات والتّ
4( .مان والمكانالز(  

  .الاقتصادي عن بعض الأنظمة المشابهة تمييز النظام العام: المطلب الثاني

  .ة                                     ظام العام الاقتصادي وفكرة المصلحة العام    الن : الفرع الأول

ظام العام الاقتصادي، ة والنّساؤل حول حقيقة العلاقة بين كلّ من المصلحة العاميثور التّ
  أم أنّه يوجد ما يميز بينهما؟ ؟فهل يا ترى هناك تطابق كلّي بين الفكرتين

أن معياره هـو   ،ظام العاماس عامة وهم يتحدثون عن النّقع أنّه قد شاع في أذهان النّالوا
ظـام العـام   فالنّ .سواء كانت هذه الأخيرة سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية ،المصلحة العامة

  .عندهم يعبر عن سمو المصلحة العامة وعلوها على المصالح الخاصة

                                                           
    544 : ص             ، القاهرة،     1988                         مكتبة وهبة، الطبعة الأولى                 النظم الإسلامية،      مصنفة                  مصطفى كمال وصفي،   –   )1 (
  .   417   :   ، ص    1959                                          محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، القاهرة،   –   )2 (
  .  33   :   ، ص    1952        لقاهرة،              ّ                                               عبد الوهاب خلاّف، علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع الإسلامي، ا  –   )3 (
ّ                ّ        إن الإسلام دين الفطرة وإنّه صالح لكلّ زمان ومكان، إنّه شريعة   «   :                                    وفي هذا الصدد يقول الدكتور السنهوري  –   )4 (          ّ                       

           عبد الرزاق  "                         نادية السنهوري،في مصنفها   :        إلى ذلك   ت    أشار   . »                             لبس لباس الزمن الذي تعيش فيه                مرنة صالحة لأن ت
  .  79  :             ، القاهرة، ص    1988                                     ، الزهراء للأعلام العربي، الطبعة الأولى  "   صية                           السنهوري من خلال أوراقه الشخ
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حيث ظام العام يؤكّد وجود المجتمع النّ« إلى أنMalaurie  يه ذهب الفق ،وفي هذا الإطار
 ويغلّب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة،فهو يمثّل أو يرمز إلى الأهداف الأساسية 

سمو (ظام العام يعبر عن هذا المعنى وعليه، إذا كان النّ )1(.»القيم التي تسود المجتمع 
ن أن يباشر دوره في جميع المجالات التي )لفرديةة على المصالح االمصلحة العامفإنّه يتعي ،

ظام العام فكرة متنوعة تكون فكرة النّ ،يجب أن يتأكّد فيها هذا السمو، وعلى هذا الأساس
. لاع بها في كلّ المجالات التي يباشر عمله فيهاتختلف تبعا لنوع الوظيفة التي يجب الاضطّ

حيث أنّه  ،originalité uneام بهذه الصفة لا ينطوي على أصالة ظام العقيل بأن النّ ،لذلك و
  )2( .ينتهج ذات الهدف الذي تسعى إليه أي قاعدة قانونية

ولقد ظهرت فكرة المصلحة العامة كقرين لمبدأ المشروعية، ذلك أنّها قد ارتبطت بفكرة 
من وسائل  )لقانون والدولةأي ا(ا مالقانون منذ نشأتها وصاحبت قيام الدولة القانونية باعتباره

ة حجر الزاوية عند أنصـار نظريـة العقـد    تحقيق تلك الغاية، لذلك فقد كانت المنفعة العام
  )3( .الاجتماعي

المطالب والرغبات التي تستدعيها الحياة « : وعرف القاضي باوند المصلحة العامة بأنّها
                                  عة الدولة باعتبارها شخصا معنويـا                           وتستمد مبررها عنده من طبي .»في مجتمع منظّم سياسيا 

ــة اللاّ ــاكل والحماي ــة إزاء المش ــل الفعالي ــاءة الأداة                                       ّ         مث ــي وكف ــيم السياس ــة للتنظ                                          زم
لا  ،ياسيففي المدلول الس: وللفكرة مدلولان أحدهما سياسي والآخر قانوني.)4(   الخ   ...        الحكومية

ماعات فهي مجـرد  تختلف المصلحة العامة في طبيعتها عن المصالح الفردية أو مصالح الج
  :حكيم يجري في ضوء اعتبارينتحكيم بين مصالح مختلفة، وهذا التّ

أن المصلحة العامة هي مصلحة الجماعة الأكثر عددا، ومن أمثلة ذلك ما يحدث : الأول-
  .في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة

                                                           
(1)- Malaurie (Ph), L’ordre public et le contrat, étude de droit civil comparé, (France , Angleterre , U.R.S.S), 
éd : Matot-Braine , Reims, 1953,P : 68. 

   .   25   :   ، ص             المرجع السابق             محمد الغريب،   –   )2 (
                                                                                             محمد مصطفى حسن، المصلحة العامة في القانون والتشريع الإسلامي، مقالـة منشـورة بمجلـة العلـوم       .  د  –  ) 3 (

    .  07   :               ، العدد الأول، ص    1983                                       الإدارية، السنة الخامسة والعشرون، يونيو 
                السنة السادسـة                                                           أربعة كتب في الفلسفة الدستورية منشور بمجلة مجلس الدولة،  :               مقال تحت عنوان   ،         نعيم عطية  –   )4 (

    .          وما بعدها     144   :   ، ص    1976          والعشرون، 
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بمـرض لا يشـترط   ا، فالمرضـى  ا وإنّما كيفًأن المصلحة العامة لا تقدر كم: الثاني-
ولكنّها قيمة الصحة للفرد وأهمية حياة  ،بالضرورة لا يكونوا أكثر عددا من جمهور الأصحاء

  .الإنسان
حكـيم بـين   فإنّه يستوجب تحديد السلطة التي تملك إجـراء التّ  ،وعن المدلول القانوني

يسية قـد تتـدخّل   فإن السلطة التأس ،المصالح ومن ثم تعيين المصلحة العامة، وفي سبيل ذلك
والـذي يلتـزم    ،قد يترك أمر تحديد الغايات للمشرع العادي و. لتحديد بعض الغايات العامة

بدوره بالمبادئ الواردة في القواعد القانونية الأعلى مرتبة، والإدارة بدورها قد تحدد بعـض  
حـرص   ويلاحظ .)1( عناصر المصلحة العامة، وذلك في المجالات غير المحجوزة للمشرع

أغسـطس   26الجميع على تكريس هذا المعنى، فهاهو ذا إعلان حقوق الإنسان الصادر في 
 ـ« : يؤكّد في مادته الأولى على أن ،عقب الثورة الفرنسية 1789 اس يولـدون ويظلّـون   النّ

 »أحرارا متساوين في الحقوق ولا يجوز أن توجد فوارق اجتماعية إلاّ وفقا للمصلحة العامة 
ما يشير صراحة إلى الاتّجاه الموضوعي  ،في أحد أحكام محكمة النقض المصريةوجاء  .)2(

فإن ذلـك   ،إذا كان الشارع قد أطلق الحقّ في فصل الموظّف« : فنص على أنّه ،لهذا المعيار
أساسه ما هو مفروض من أن الحكومة لا تعمل إلاّ في سبيل المصلحة العامة، فيجـب أن لا  

  .)3( »لهذا الحقّ إلاّ لاعتبارات من المصلحة العامة  يكون استعمال الحكومة
ظام العام والمصلحة العامة تصوران معان مشتركة تدور فـي  وبالرغم من أن فكرتي النّ

إلى الحد الذي جعل  ،فلك واحد هو تحقيق الصالح العام للدولة والمجتمع في إطار من التنظيم
بط بين دوافـع  وينتهي إلى أن الر ،ي بين الفكرتينيجزم أنّه لا يوجد اختلاف حقيق )4(البعض

خاص كلا الفكرتين أمر واضح جلية وهـو مـا جعـل    ة عندما يتعلّق الأمر بالأملاك العام
، إلاّ )5(لا يفرق في أحكامه بين المعنيين ،ولةة مجلس الدوخاص -حسبهم  -القضاء الفرنسي 

                                                           
   .          وما بعدها    09   :                                محمد مصطفى حسن، المرجع السابق، ص  .  د  –   )1 (

(2)- Duverger (M) : constitutions et documents politiques, Paris, 1960, P : 03.  
    .    180   :   ، ص    2008               بي، الإسكندرية،                                                           عادل السعيد محمد أبو الخير، البوليس الإداري، دار الفكر العر  .  د–   )3 (

(4)- Klein (Claude), la police administratif, librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris 07éme édition, 
1976, P : 222, 223.   

 ـ        1957 /  12 /  20                                           ومن ذلك مثلا الحكم الصادر عن مجلس الدولة في   –   )5 (   ة                                بخصوص دعوى ضـد شـركة الطباع
                         ّ              ّ                  ّ                                                 السينمائية والذي كان يتعلّق بمنع بيع مجلاّت معينة منافية للآداب فبالرغم من كون المنع هنا يشكّل دافعا مستمدا من 

  .          لحة العامة ص                   ّ                          ّ            ّ      حفظ النظام العام إلاّ أن المجلس وصف الإجراء المتّخذ كإجراء متّخذ للم
C.E.20 Dec 1959, société nationale d’éditions cinématographiques, 

    .    181                              عادل السعيد، المرجع السابق، ص   :             أشار إلى ذلك



@lbjÜaßìÿa@Z@Þ—ÑÜaßìÿa@ @ñ†b—nÔýa@ãbÉÜa@ãbÅåÜa@ò‹ÙÑÜ@ãbÉÜa@ñ‹ÅåÜa@Šb fia@ @

215 
 

ظـام العـام   النّ(مييز بـين الفكـرتين   ذهب إلى التّي ،–ونحن نؤيد ذلك  – أن الاتّجاه الغالب
بحيث يرى أن النظام العام يعد عنصرا من فكرة أكثـر اتّسـاعا وهـي     ،)والمصلحة العامة
يبقـى   ،وبالتـالي  ،، بحيث تظلّ رعاية الصالح العام خارج نطاق الضبط)1(المصلحة العامة

بط مقتصرا على رعاية النّالضظام العام وحده، ذلك أن ة تنصرف إلى الغايات المصلحة العام
ظام العام يمثّل طائفة التي تسعى السلطة إلى تحقيقها من أجل خير ورفاهية المجتمع، بينما النّ

بالإضـافة إلـى   . والتي تشكّل أسسه الحيوية ،من القواعد الأساسية التي يقوم عليها المجتمع
لعامة يعد أوسع نطاقا وأكثـر مرونـة   ذلك، فإن الأمر لا يتوقف عند كون مفهوم المصلحة ا

ظام العام، بل يتعداه إلى الاختلاف حول تجسيد كلا الفكـرتين،  وأصعب تحديدا من فكرة النّ
تدخّل الدولة لتحقيق الصالح العام يعتمد بصفة أساسية على أساليب لا تتّصل  ،ومن ثم نجد أن

من الرقابة فالمساعدة فالالتزام وتبلـغ  تبدأ  ،بالضبط والسلطة بقدر ما تتّصل بإشباع الحاجات
ظام العام خاصة بوسـيلة الضـبط الإداري   بينما يتحقّق النّ ،ذروتها في أساليب المرفق العام

ولتنـوع الأنشـطة    ،ووسائل الضبط الأخرى المتباينة تبعا لتباين الزمان والمكان من جهـة 
  .والميادين من جهة أخرى

  .تصادي والقواعد الآمرة والناهيةالنظام العام الاق: الفرع الثاني

ظام العام لا يختلط كأصل عـام مـع   إذا كان من المتّفق عليه في الوقت الحاضر، أن النّ
، )2(باعتبار أنّه من الممكن أن يكون له مصدر آخر خلاف القانون ،القوانين الآمرة أو الناهية

اهية تعد مـن  انين الآمرة أو النّهل جميع القو: إلاّ أن المشكلة التي هي محلّ جدل حاليا هي
وإنّما يتعين  ،ظام العام بحيث لا يجوز مخالفتها أي لا مجال لإعمال الإدارة الفردية بشأنهاالنّ

التصرف على ضوئها فحسب؟ بمعنى التساؤل الذي يطرح نفسه هو حول الصلة التي تجمع 
ظـام العـام   هـل أن فكـرة النّ  وبعبارة أخرى  ،بين الاثنين، فهل يا ترى هناك تماثل بينهما

  والقوانين الآمرة أو الناهية تشكّل طائفة واحدة؟

                                                           
   :         إلى القول  Bernard (Paul)                          وفي هذا الخصوص ذهب الأستاذ   –   )1 (

« l’ordre public ne se confond pas avec l’intérêt général qui constitue la condition positive de la légalité de 
l’action administrative…. L’intérêt général recouvre toutes les activités administratives sans distinction, c’est 
le but permanant de tout acte administratif, par contre l’ordre public implique un certain régime 
caractéristique conditionné par la survenance de certaines circonstances…. L’ordre public est une catégorie 
de l’intérêt public ». 
_Bernard (Paul), la notion d’ordre public en droit administratif, thèse d’état, Montpellier 1959. P 263.                                              
(2)-   Ghestin (Jean), traité de droit civil, les obligations, le contrat, L.G.D, 1980, n° 93.P : 68.  
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ذهب البعض إلى أن كثيرا من القواعد القانونية لا يحمل بنفسه بيـان صـفته الآمـرة    
" لا وهـو معيـار   أ ،وعين من القواعد إلى معيار معينفرقة بين النّوحينئذ تتّجه التّ ،المكملة

هي فكرة تستعصي  ،كمعيار للتفرقة بين النوعين من القواعد -ن هذه الفكرة، وأ"النظام العام 
حديد الجامد، فهي من أمثلة الصياغة القانونية المرنة التي تصـل القـانون بأسـباب    على التّ
  )1( .وتيسر له الاستجابة لما يستجد من حاجات المجتمع ،التطور

ة صلة وثيقة، فهي تقترب منها إلى أن تكاد ظام العام بالقوانين الآمرورغم كون صلة النّ
تذوب فيها، إلاّ أن الفقه الحديث لا يكاد يتردد في تأكيد أن النظام العام لا يختلط مع القوانين 

وهو ما يجرنا  ،لأنّه من الممكن أن يكون له مصادر أخرى خلاف القانون ،الآمرة أو الناهية
ق مع قواعد القانون الآمرة، لأنّه قد يستمد مصدره تارة من ظام العام لا يتطابإلى القول أن النّ

وتارة أخرى من إرادة القاضي الذي يقدر بمناسبة كلّ حالة تعرض عليه ما إذا كان  ،القانون
ولة والمجتمع حتّى لو ظلّ مهتديا في ذلك بالمصالح العليا للد ،ظام العام أم لاالنص يتعلّق بالنّ

ذه المسألة، وهذا هو النظام العام الاجتهادي الـذي يكـون مصـدره    شريع صامتا حول هالتّ
  .بحيث يعود له حقّ تقدير الصالح العام، القضاء
بب يكون محرما في الحالـة  الس« : قض الفرنسية بأنقضت محكمة النّ ،في هذا الإطار و

  )2(.»قانوني يحرمه ظام العام ولحسن الآداب العامة ولو لم يوجد نص التي يكون فيها مخالفا للنّ
يذهب جانب من الفقه إلى أنّه كلّما كانت القوانين الآمـرة تتعلّـق    ،وفي هذا الخصوص

ظام العام ولا يجوز مخالفتها، أما إذا كانت أكثر بمصلحة أساسية للمجتمع، فإنّها تعتبر من النّ
ية المطلقة في  ،ا بالمصالح الفرديةاقًالتصللمخاطبين بها الحر تّباعها أو الاتّفـاق علـى   افإن

أن هذه التفرقة قد أدت إلى تعقيد في غير محلّـه، فمـن    ،بينما يرى البعض الآخر. مخالفتها
فإنّها  ،–حتى تلك التي نُص عليها حماية لمصالح فردية  –حيث المبادئ، كلّ القوانين الآمرة 

فة تعتبر جميـع القـوانين   بهذه الص و. تستهدف ترجيح المصلحة العامة على الإرادة الفردية
ظام العام يشمل كلّ القوانين الآمـرة والناهيـة دون   فإن النّ ،ظام العام، ومن ثمالآمرة من النّ

  .)3(ظام العاممييز بين هذه القوانين وفكرة النّمحاولة التّ

                                                           
                                                                      ّ                        ّ       حلو أبو الحلو، النظام العام في مجال المنافسة والاستهلاك، مقال منشور بمجلّة الدراسات القانونيـة، كلّيـة     .  د  –   )1 (

   .   22  ،   21   :   ، ص    2008  ،   05                            الحقوق، جامعة تلمسان، العدد 
        بمجلـة              مقال منشور    ّ                                                    أثّر مبدأ النظام العام والآداب الحميدة على العقد المدني،    مدى   :          تحت عنوان  ،          رايس محمد  –   )2 (

   .    100   :   ، ص    2008  ،   05                                         الدراسات القانونية، المرجع السابق، العدد 
(3)  –   Ghestin (Jean), op.cit, n° 97, P : 68 etc. 
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אא    :אאא                
אא. 

ّ                                                جارية في ظل  اقتصاد الس وق على حماية مبدأي حر ية العرض وحر ية         ّافسة الت تعمل المن           
                         ّ                         ّ                                  الطلب المتفر عين بدورهما عن مبدأ حر ية الت جارة؛ هذا الأخير الذي يتطل ب الإعمال الفع ال له 
                                                          ّ                 ّ         إرساء نظرية متكاملة للمنافسة، باعتبارها تعمل على إيجاد الت وازن بين حر ية الت جارة على 

                                     ومن ثم ، فإن  الس ؤال الجوهري الذي ي طرح  )                     . )1          حال تنازعه مع مبدأ حر ية التعاقد الإطلاق
          ّ                                                          ّ                هو متى يحق  للمتعاملين الاقتصاديين الاستناد إلى مبدأ حر ية الت عاقد حتى و إن أد ى ذلك إلى 
                                                                                     تقييد المنافسة في السوق؟ وفي المقابل، ما مدى نطاق و حد  مبدأ حر ية التعاقد لو تنازع مع

  مبدأ حظر تقييد المنافسة؟
إذا  –عموما مثلا  –               ّ                                                 قد يقول قائل أن ه إذا كان بمقدور المتعاملين الاقتصاديين أو العملاء 

أن يقبلوا على إبرام العقد أو  -                                                    كان الس عر عاليا أو كانت السلعة أو الخدمة دون المستوى
                        ى وإن أد ى ذلك إلى تقييد                                                  ّ        يدبروا عن ذلك، فإن  ذلك يعني الحر ية المطلقة في الت عاقد، حت

ّ                       كل  ما هو تعاقدي فهو عدل : " المنافسة ذاتها، انطلاقا من المقولة الشهيرة لكن يا ترى ماذا ".  
ّ                                                                  لو كانت السلعة محل  التقييد من الضروريات الأو لية التي لا غنى عنها؟ فهل بإمكاننا القول                   

                              ّ      أ حر ية التعاقد، وفي المقابل ات فاقات         ّ                                             بوجود ات فاقات يقبل فيها التقييد للمنافسة بناء على مبد
                                                                   أخرى لا يقبل فيها مثل هذا التقييد، أي ما يحد  من مبدأ سلطان الإرادة؟

  :                                       ّ           أسئلة سوف نحاول الإجابة عليها من خلال الن قاط التالية
  
  

  

  

                                                           
  ّ                            لك نها في وقتنا الحالي وحتى في (                            سألة ملازمة لأي  عمل تجاري فقط           ّ                          هذا إذا سل منا جدلا أن  حر ية المنافسة م -(1)

من  02المادة : أنظر(                                       تتعد ى المجال التجاري لتحكم ميادين أخرى  -خاصة بعد التعديل القانوني الجديد -الجزائر 
  ّ           ات ساع الأحكام                                     فإن  ما يمكن الخوض فيه هو مدى ضيق أو و عليه،. )المشار إليها سابقا القانون المنظم للمنافسة

 .     ّ                                                       المنظ مة للمنافسة وتحقيقها للتوازن بين حر يتي التجارة والتعاقد
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، )                   أي في شكل عقود خاص ة(                                         لاقتصادي يترجم عملي ا وقانوني ا من خلال عقود       ّ     إن  الن شاط ا

.                                    ّ                        ّ                       وإن  الحر ية الت نافسية لا يمكن أن توجد إلا  إذا تم  الحرص والمحافظة على الحر ية التعاقدية
إبرام العقود التي يريدونها، ووفق  –       مبدئي ا  –                                      وهذا يعني أن  المتنافسين يكون بإمكانهم 

  .يرغبون فيها الشروط التي
                                        ّ                                            من هذا المنطلق، تبدو قواعد المنافسة بالن سبة للعديد من القانونيين وسيلة وأداة تستعمل 
من طرف الاقتصاديين، لقيادة وتوجيه مسائل وحاجات عجز قانون العقود عن إشباعها، 

ى ، عل(sa stabilité)رغبة منه في الحفاظ على استقراره   (son inertie) هوذلك بسبب جمود
                   من هنا، يقد م قانون .                                            (efficace)    عكس قوانين الس وق والتي تسعى دوما أن  تكون فع الة 

                     ّ                       بين قانون العقود والت أثيرات المباشرة للأنظمة  (une passerelle)  المنافسة كجسر
  .                      الس ياسية          خاص ة -الاقتصادية

بين     (cohérence)                                                 لكن  السؤال الذي يطرح نفسه، هو كيف يمكن ضمان التجانس 
   ّ                                                          ّ                       الن ظامين القانونيين، خاص ة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن  فلسفة الن ظامين تختلف؛ ففي الوقت 

، يبقى دندن قانون (loi du marché)الذي يمكن فيه اعتبار قانون المنافسة قانون السوق 
الأهداف تنازعا         ّ         ّ       فهل يشك ل هذا الت باين في (loi des parties)العقود هو حماية إرادة الطرفين 

                                   (une évolution                     أم إثراء وتكاملا؟ و هل يجب تصو ر تطو ر مواز ومتلازم ومتلاحم 

étanche) للن ظامين كليهما، أم أن ه يجب الارتكاز على الت داخلات والت فاعلات المتعد دة بينهما؟                      ّ          ّ                     ّ                   ّ     
قة                                                                       وبمعنى أوضح، هل أن  تأثير القانونين في بعضهما البعض هو علاقة تقاطع أم علا

ّ      أي كل  واحد على حدة نتيجة فلسفة وغاية كل  واحد(مقاومة                                      ّ   ؟)    
  أم علاقة تكامل؟ évictionأي هل يمكن الحديث عن علاقة تصادم وإقصاء 

                ّ          ّ                                                      ثم  بعد ذلك، يا ترى هل تشك ل فكرة الن ظام العام إطار ا يجمع كلا القانونين، بحيث يجري 
عقد الوسيلة الأساسية والأولى في تنظيم الحديث عن نظام عام اقتصادي جديد يلعب فيه ال

  الأسواق؟
  :  ّ                                                 كل ها أسئلة سوف نحاول الإجابة عليها من خلال العرض الآتي
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  التأثير المتبادل بين قانوني المنافسة والعقود: المطلب الأول

                                                                                   بادئ ذي بدء، يمكن القول، أن  قانوني المنافسة والعقود لم يبتعدا كثيرا، إذا نجد أن  كلا 
                                                                         رغم كونه يملك طريقة عمله الخاص ة به، يمكن أن يستمد  من الآخر أو يمنحه عناصر  منهما،

...                  عقلانية، منطق موح د(نظرية بسبب كون الاثنين معا يملكان المبادئ المشتركة الأساسية 
                     ّ                                                          ، وهذا التأثير والتأث ر يبقى نسبيا، انطلاقا من فرضيات أساسية، تكمن في مدى اعتبار )الخ

                                           ّ  ، والقاعدة عندنا أن  الخاص  يقي د العام، أم أن ه                (un droit spécial)  افسة قانونا خاص ا قانون المن
                                قواعد عام ة لا يمكن الاستغناء عنها " يجب اعتبار المبادئ العامة المحتواة في قانون العقود 

-                             ّ        هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأن ه يتصادم". )أي قواعد المنافسة(                      لتفسير القواعد الخاص ة 
ّ               كل  قانون على حدة Resistanceمع صمود ومقاومة  –كما سنلاحظ   .  

  .                                      تأثير قواعد المنافسة على الحر ية التعاقدية: الأول الفرع 

                ّ                           ّ                               قد يكون من التكل ف فصل قواعد المنافسة عن الن ظرية العامة للالتزامات، بحيث أن  
               تطو رات القانون ومحاولات القضاء العادي تصاحب  )            القضائي خاص ة(الواقع العملي 

ومحاولة منها -                                                                  الاقتصادي عموما وذلك بحملها إلى القانون الخاص ، فمثلا نجد أن  المحاكم 
                                                 حيث أحيت مفاهيم كلاسيكية مرنة كحسن الني ة، والس بب،  -           ّ                 لمعاقبة اللا توازنات التعاقدية

تسلم من هذه      ّ          ّ        ّ        و حت ى عقود الت وزيع الت جارية لم. الخ...                              ونظرية التعس ف في استعمال الحق
                                        ّ                                     المراقبة، بحيث أن  القضاء يعاقب خصوصا الت جاوز في تثبيت الأسعار من طرف المتعاقد 

ّ                الذي يستغل  تفو قه الاقتصادي          . )1( 

فحسب الصورة الكلاسيكية، هناك جملة اعتبارات تتحكّم من النّاحية القانونية في إبرام 
الأطراف والتّكييف القانوني، وقبل هذا العقد، وبعد ذلك في نجاحه أو فشله، فنجد حسن نية 

  .وذاك الحرية التعاقدية
و إن تدخّل وتأثير قواعد المنافسة على النّظرية العامة للعقود، التجارية منها خاصة 

يظهر منذ ولادة التصرف القانوني المنشئ للالتزام، بل قد ،وبالأخص عقدي البيع والتوزيع
إن الحرية . زمة للعقد وإلى الأثر النّسبي له كما سنرى لاحقايمتد تأثيرها إلى القوة المل

                                                           
(1)- Malaurie-Vignal, droit interne de la concurrence. Armand colin, 1996, n° 36 ; D. Mainguy, Remarques 
sur les contrats de situation et quelques évolutions récentes du droit des contrats, RTD com n°3, 
Juillet/Septembre 2002, Article intitulé : La violence économique, illustration du conflit entre droit des 
contrats et droit de la concurrence, par : Benjamin Montels, P :424. 
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التعاقدية المستخلصة من مبدأ استقلال الإرادة، يمكن أن تتصادم مع تلك القواعد والمبادئ 
  .التي تجد أساسها في فكرة المصلحة العامة

  :ثالنذكر من بينها على سبيل الم )1(و يأخذ هذا التأثير في الممارسة مظاهر عدة
  .La transparence de l’offreشفافية العرض  -
  .La non-discrimination عدم التمييز والممارسة اللاتمييزية  -
  .Refus de venteرفض البيع  -
 L’indétermination du prix dans lesعدم تحديد السعر في العقد الإطار للتوزيع  -

contrats-cadres de distribution.  
  .)عقد التوزيع خاصة(انون الاتّفاقات في العقود التجارية تطبيق ق -
 .Le contrôle des clauses de non-concurrenceمراقبة شرط اللاّتنافسية  -

وما ينبغي ملاحظته، أن هذه الوضعيات قد نتجت في تقديرنا الخاص، عن سببين 
  :رئيسين
" نده الشّرعي في القاعدة الفقهية أن مبدأ حرية التعاقد في حد ذاته،و الذي يجد س) 1

و أما قانونا فيشكّل هذا . ، بحيث لا يرد الحظر إلاّ بنص أو إجماع"الأصل في الأشياء الإباحة
المبدأ إحدى النّتائج المترتّبة على دخول الفكرة في فقه القانون المدني بحيث أصبحت القاعدة 

بدأ يشهد  – )2( ."ا ليس بممنوع فهو جائزفكلّ م"، ومن ثم، "حرية التصرف "العامة هي 
بحيث تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن . تراجعا نسبيا شيئا فشيئا في السنوات الأخيرة

، يتضمن مبدأ جديدا 1994أوت  13المجلس الدستوري الفرنسي أصدر حكما شهيرا في 
ذات قيمة دستورية تحمي مبدأ  لا توجد قاعدة: " يشكّل عدولا عما كان سائدا، حيث قرر أنّه

  )3(".حرية التعاقد 

                                                           
كلّية الحقوق، جامعة " مخبر القانون الخاص الأساسي  "محمد تيورسي، مداخلة في الملتقى المنظم من طرف  – )1(

  ".فكرة النظام العام كنقطة التقاء بين قواعد المنافسة والحرية التعاقدية " تحت عنوان  2007تلمسان، سنة 
  .44 :، القاهرة، ص1984عبد المنعم فرج الصده، مصادر الالتزام، طبعة  – )2(
هات الحديثة لفكرة النظام العام ومدى الحماية الدستورية لمبدأ حرية التعاقد، دار محمد حسين عبد العال، الاتّجا – )3(

  .05 :، ص1998النهضة العربية، القاهرة، سنة 
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، ولكن )قانون العقود(أسمى من القواعد العامة  )قواعد المنافسة(كون القواعد الخاصة ) 2
لقواعد المنافسة التي اصطبغت بسمو مطلق  (connotation)أيضا من القوة والقيمة الخاصة 

(Prééminence) رة بحماية المصلحة العامةعد النّارتقت بفضلها إلى مصاف قواظام العام المبر.  
  :George Ripertوفي هذا المضمار، يقول الأستاذ جورج ريبر 

« La liberté contractuelle n’est reconnue que parce que l’échange des produits et des 
services nous apparait comme la plus juste et la plus facile organisation des rapports 
sociaux. Si, dans certains cas, cette liberté aboutit à l’exploitation injuste des faibles par le 
forts, il faut la briser ».(1) 

إذن، عندما توجد نصوص صريحة تحظر الشروط التي تعفي من المسؤولية في حالة 
وهذه هي الحال بالنّسبة لنقل . مشكلا خاصاالضرر، فإن تأسيس هذا الحظر لا يطرح 

ففي هذا الإطار، رأينا أن الحظر أصبح بكلّ وضوح من النّظام العام، لأن . الأشخاص عامة
و في . )2( )الأمر(مسؤولية الناقل في مواجهة الأشخاص المنقولين منظمة بطريقة إلزامية 

ل نظاما عاما اقتصاديا جديدا لا يمكن هذه الفرضية، فإن القانون الخاص للمنافسة، يشكّ
  .تجاوزه أو تخطّيه

  .استيعاب قواعد المنافسة من طرف قانون العقود: الفرع الثاني

إن التّحرير القانوني للإرادة يشكّل أحد الجوانب الهامة التي تميز القانون الليبرالي، 
يث بإمكاننا القول أن تبادل ، بح)3(والذي يرى في العقد قانونا وشريعة للأطراف المتعاقدة

 )4( .الرضا هو الذي يخلق هذا العقد ويحدد مجال تطبيقه إن على مستوى تنفيذه أو عدم تنفيذه
وسيلة قانونية منبثقة، و ناتجة عن النّظام الحر ية التعاقد تعدالعقود . بالفعل فحر بب أنوالس

 )العقود(من القانون المدني  106ادة التي يبرمها الأشخاص بكلّ حرية في إطار ونسق الم
كما يقول دائما  –وهنا نلاحظ . الجزائري، هي خاصة تلك التي سوف تسمح بتداول الثّروات

  :Harioهاريو 

                                                           
(1)- Georges Ripert, la règle morale dans les obligations civiles, 4eme édition,  1949, L.G.D.J, P : 103, n° 59. 
(2)- Abdelsalem Muzuaghi, le déclin des clauses d’exonération de responsabilité sous l’influence de l’ordre 
public nouveau, étude de droit comparé (Egypte-Libye-France) thèse de doctorat d’état, faculté de droit et de 
sciences politiques, d’Aix en Provence, France, 1979, Pages : 319,320… 

العقد " عندما قرر أن  من القانون المدني الجزائري 106إلى هذا ذهب المشرع الجزائري في نص المادة  و– )3(
 " شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلاّ باتّفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون 

(4)- M. El Gamel, « L’adaptation du contrat aux circonstances économiques, thèse, Paris, 1965, L.G.D.J, n° : 
239, P : 137. 
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« Le commerce juridique est un ensemble de formes économiques engendrées 
par le commerce économique ».  )1(  

ة ضيقة تربط نظاما قانونيا كيفما كان مع النّظام الاقتصادي الذي هذا صحيح، لأن علاق
يعمل داخله الأول، وبالتالي، عندما يرتكز اقتصاد ما على أسس ليبرالية، فإن النّظام القانوني 

، علما أن نظرية الالتزامات في حد ذاتها، )2( وبناء العلاقات التّعاقدية يكون بالطبع ليبراليا
وسط اقتصادي واجتماعي مستلهم من هذه الحرية الشاملة المبنية على المستوى  هي نتاج

القانوني من جهة على مبدأ حرية الإرادة، وعلى المستوى الاقتصادي من جهة أخرى على 
، والتي كان من مخلّفاتها تلك التّقنيات القانونية التي تعتبر العقد "دعه يعمل دعه يمر" فلسفة 

  .الخ... للتّبادل الاقتصادي التّجاري التي يكون بعيدا عن كلّ إكراه أو ضغطكوسيلة حرة 
 زان أساسا النّظام الحرهناك جانبين يمي المشار إليه آنفا(وفي هذا الإطار، بإمكاننا القول، أن :(

الجانب الأول يكمن في مبدأ الفردية الحرة والمقدسة، والجانب الثاني يرتكز على مبدأ حرية 
  )loi aux parties .")3قانون الأطراف : " الاتّفاقات المشكّلة، أي التي تأخذ بعين الاعتبار مبدأ

وعلى عكس ما ،إذن، من خلال ما يمكن قراءته من الفقرات السابقة، نستطيع أن نحكم
، )علاهبمعناه المشار إليه أ(قلناه سابقا في الفرع الأول،أن الإعمال الفعال لمبدأ حرية الاتّجار 

يحقّ للمتعاملين الاقتصاديين عموما الاستناد إلى مبدأ حرية التعاقد، حتى  هيجعلنا نجزم أنّ
وإن أدى ذلك إلى تقييد المنافسة، بحيث أنّه لا يمكن تصور تعارض فعلي ومطلق بين قانوني 

واعد المنافسة فإن ق،المنافسة والعقود، بدء من كون أنّه حتى من النّاحية التاريخية المرجعية
، وأن هذا )أي تلك المتعلّقة بالعقود(تعد مستوحاة و لا تمثّل إلاّ امتدادا للقواعد الخاصة 

  .لم تمر دون تأثير،Paternité، وهذه الأبوة Extensionالامتداد 
، أن الروح المدنية قد لازمت دوما –خاصة عندنا في الجزائر  –إن التجربة قد بينت 

وفي هذا الخصوص، لا بأس أن نذكّر أن قواعد المنافسة ترتّب جزاءات . ةمنافسقواعد ال
، ويظهر ذلك جليا من خلال القواعد Intégrité du consentementعلى أي مساس بالرضا 

-Clause de nonالتي تحكم الاتّفاقات، ونفس الشّيء يقال عن موضوع شرط اللاّتنافسية 

concurrence، و أن يكون تجسيدا لمعيار النّسبيةوالذي لا يعد.  

                                                           
(1)- V. Waline, “ l’individualisme et le droit “, 2eme édition, 1949 , p :174. 
(2)- G. Farjat, le droit économique serviteur de l’économie, Thémis, 1er édition, 1971, P :09. 
(3)- G. Ripert, aspects juridiques du capitalisme moderne, 2eme édition. Paris 1951, p : 10. 
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إن هذا التّأثير لقانون المنافسة على قواعد المنافسة، قد اتّخذ أشكالا ومظاهر جعلت 
، بينما يرجع البعض Droit civil économiqueالبعض يتحدث عن قانون مدني اقتصادي 

مدنية التي لازمت هذا الآخر قواعد الحماية التي يتضمنها قانون المنافسة إلى تلك الروح ال
المدافع عن " باعتبار أن القانون المدني يعد عند الكثير من المفكّرين القانونيين ،الأخير

  ".  Le défendeur de libertés individuelles "         ". الحريات الفردية 

  )أسبابه(صمود القانونين في مواجهة بعضهما البعض: المطلب الثاني

 –وبعض التعرض إلى المقصود بحرية المنافسة وضوابطها  –مكان من الأهمية ب
  .التطرق لعلاقة هذه الحرية بمبدأ حرية التعاقد وخاصة عن تنازع المبدأين

إذ يتطلّب الإعمال الفعال لمبدأ حرية التّجارة إرساء نظرية متكاملة للمنافسة، بحسبانها 
. ارة على الإطلاق حال تنازعه مع مبدأ حرية التعاقدتعمل على إيجاد التّوازن بين حرية التج

بمعنى، متى يحقّ للتّجار الاستناد إلى مبدأ حرية التعاقد حتى وإن أدى إلى تقييد المنافسة؟ و 
لما كان لكلّ حرية نطاق ومدى، فما هو حد مبدأ حرية التعاقد لو تنازع مع مبدأ حظر تقييد 

  المنافسة؟
ل التاجر اختيار من يتعاقد معه، فهل بمقدور مجموعة وإذا كان مبدأ حرية التعاقد يخو

من التجاّر قصر التّعامل على بعضهم البعض رغبة في مقاطعة تاجر آخر تمهيدا لإقصائه 
    )1(من السوق؟

                                                                                      فلقد ساد في البداية مبدأ حر ية التعاقد، أي حتى وإن أد ى إبرام العقد إلى تقييد المنافسة، 
                                                     إذا كان الس عر عاليا عدم التعاقد بيد أن  ذلك يتعارض مع ،    ّ                   ر أن ه بمقدور العملاء مثلاعلى اعتبا

ّ                                                                       الس لعة محل  التقييد في حالة ما إذا كانت من الضروريات الأو لية التي لا غنى لأحد عنها،           
                                                                                    وبالتالي، كان من الص عب الميل نحو مبدأ حر ية التعاقد على الإطلاق، لذا، فقد استعان الفقه 

                                ، بغية تعيين الحد  الفاصل بين ما Reasonablenessأمريكي بفكرة المعقولية - والقضاء الأنجلو
  )                                                                   . )2          هو معقول وما هو غير معقول من تقييد للمنافسة عند الاعتماد على مبدأ حر ية التعاقد

في و يعني ذلك، أنّه توجد عقود يقبل فيها التّقييد للمنافسة بناء على مبدأ حرية التعاقد، و
  .المقابل ثمة عقود لا يقبل فيها التقييد للمنافسة، ومن ثم يحد من سلطان مبدأ حرية التعاقد

                                                           
  .16ص  المرجع السابق ذكره،أحمد عبد الرحمن الملحم، . د – )1(

(2)- Tim Frazer, Monopoly, compétition and the law, 2nd ed, London, 1992, P : 115. 
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فقواعد المنافسة تلعب دورا فعالا في حماية مبدأ حرية التّعاقد، باعتبارها تتخلّص من 
ر سلعة والمثال على ذلك، أنّه في حالة تحديد مجموعة من التّجار لسع. معوقات تطبيق المبدأ

ن ذلك أن يؤدي إلى تعطيل نسبي ، فمن شأ–وهو ما تحظره قواعد المنافسة  - ما في السوق 
 –والحال كذلك  –لمبدأ حرية التّعاقد لدى العملاء، على اعتبار أنّه لم يعد بمقدورهم ) جزئي(

  .)1(الة اختيار المتعاقد الآخر، ولا التفاوض معه حول شروط العقد، ومنها السعر في هذه الح
وعليه، فالمشرع بإصداره قانون المنافسة يعمل على الحد من تطبيق مبدأ حرية التّعاقد 

يخضع ،كغيره من الحريات،بالنّسبة للتّجار، توخّيا لحماية العملاء باعتبار مبدأ حرية التّعاقد
  .للتقييد من أجل حماية المصلحة العامة

من  )كما سبق أن أشرنا(يه من بثّ المنافسة ويعتبر مبدأ حرية التّجارة، وما يقتض
، بينما مبدأ حرية )2(المبادئ الدستورية العامة التي يتعين مراعاتها لأنّها من النّظام العام

التعاقد من قبيل الأدوات التي تحمي المصالح الخاصة، وبهذا فإن الحقوق العامة تتقدم 
  )3( .المصالح الخاصة

آخر، أن قوانين المنافسة لا توجه عادة إلى الأفراد فحسب، بل إن  يجب التأكيد من جانب
أحد الأسباب الدافعة إلى إصدارها هو كبح تدخّل الدولة، وغلّ يدها عن النّشاط الاقتصادي، 

للسوق ذاتها،  –كأصل عام  –على اعتبار أن تصحيح مسار السوق إذا كان معوجا يترك 
ذاتيا، و أن تدخّل الدولة في النشاط الاقتصادي يزيد من فهو كفيل بإصلاح مع يعتريه 
  .الاعوجاج وقد يرتب آثارا سيئةً

وعليه، وترتيبا على ذلك، فإن بثّ المنافسة في السوق من شأنه أن يجعل هذه الأخيرة 
بالإضافة إلى أفعال المتنافسين غير  –مفتوحة وطليقة من الأفعال التعسفية التي قد تمارسها 

 . الدولة ضيقا أو اتّساعا تبعا لسياستها المنتهجة –) كالاحتكار(مشروعة ال
                                                           

          فلا يجـوز    –                           بناء على مبدأ حرية التجارة   –  ّ      ّ                            حقّ التكتّل بغية تفادي المنافسة بينهم   –     فرضا   –      ُ         لو خُول التجار – )1(
           ومع ذلـك،    .         ّ                    بهذا الحقّ عن وظيفته الاجتماعية        ّ                                                    التعسف في استعمال هذا الحقّ لأن التجار يكونون بذلك قد انحرفوا 

                               ّ        ّ         لتاجر عندما يتعسف في استخدام حقّه المتمثّـل فـي                                                            بالإضافة إلى القواعد العامة، نجد أن قواعد المنافسة تتصدى ل ف
                                                                                                   حرية التجارة وذلك في حالة استحواذه مثلا على مركز احتكاري في السوق بطريق مشروع وامتناعه عن التعامـل  

   .   الخ   ...                      مع العملاء شروطا تعسفية                                                 مع بعض التجار بغير مسوغ أو تضمينه العقود المبرمة 
أن مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على " على  49ي مثلا في مادته فقد نص الدستور الكويت – )2(

  . ، المصدر السابق ذكره"ت جميع سكّان الكوي
  .17 :أحمد الملحم، المرجع السابق، ص – )3(
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ðäbrÜa@szj¾a@Z@óÐbå¾a@‡ÈaíÔ@µi@Ê bÕm@óÕåØ@ñ†b—nÔýa@ãbÉÜa@ãbÅåÜa@ò‹ÙÐ
óî‡ÔbÉnÜa@óî@‹¨aì@ @@ @ @@ @@@@@ @č@ @ @@N@ @
  .                ّ                          العقد جزء لا يتجز أ من النظام العام الاقتصادي: المطلب الأول

، فإن هذه الأخيرة "الحرية " ي العلاقات التعاقدية هو إذا كان الهدف والمبدأ الأساسي ف
  .تجد أبرز ضوابطها في القيام بالحرية الأخرى، تلك المتعلّقة بالحرية التنافسية

بالفعل، فإذا كانت الغاية من سن قواعد المنافسة هي ضمان فعالية المنافسة في السوق 
تبرير ذلك يقوم على اوالس وق، ير الحسن لها، فإنلحفاظ عليها بواسطة حماية هذه الس

 Protection du marché entre(وبمعنى أدقّ حماية المتعاقدين فيما بينهم وأمن المستهلكين 

contractants et la sécurité des consommateurs.(  
، لا يجد "تحديد الحرية التعاقدية " وعمليا، فإن هذا الدور الذي تنهض به هذه القواعد 

  .أساسا له إلاّ في قواعد تكيف على أنّها من النّظام العام
ويلاحظ أن هذا الأخير أخذ يتّسع ليضم مجالات جديدة، فالأهمية المتزايدة للمشكلات 
الاقتصادية وارتباطها بالتطور العام الذي يقود الدولة للمزيد من التدخّل، قد وسع من نطاق 

عض الغايات الاقتصادية، ونتيجة لذلك، ظهرت فكرة النّظام النّظام العام من أجل تحقيق ب
العام الاقتصادي والذي يقصد به، كما سبق أن أشرنا، تدخّل الدولة في القطاعات الاقتصادية، 
لأن ترك النّشاط الاقتصادي للأفراد والسماح بحرية مطلقة في هذا المجال، يعرض المجتمع 

 Paulو في هذا المضمار، كتب الفقيه . تماعية خطيرةفي مجموعه لمخاطر اقتصادية واج

Bernard قا في مفهوم النّظام العام الاقتصادي، ويقتضي ذلك منّا « : يقوليجب أن نزداد تعم
أن نضعه في إطار مجموع الهياكل والمعطيات الاجتماعية وذلك حتّى يمكن إدراك 

  )1(» ...حقيقته
                                                 ن  العقد هو المصدر الرئيسي للالتزامات، فقد وجدت                                     وانطلاقا من هذه المهم ة، وباعتبار أ

                                            نصوص  وقواعد آمرة تهدف إلى تأكيد مبدأ الحر ية  -                 ّ             وفقا لاعتبارات الن ظام العام هذه-
                                   ّ                                                   التعاقدية، وفي الوقت ذاته تحقيق الت وازن بين المصالح الفردية والجماعية، كغاية اقتصادية 

                                                           
(1)–  Bernard Paul, la notion d’ordre public en droit administratif , Montpelier, 1959 p :39, 40 
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                                   ّ             طان الإرادة،و في المقابل أن  فكرة الن ظام العام قد وهو ما نتج عنه انكماش وتراجع لمبدأ سل
  .)1(                                ّ                  برز داخلها مفهوم جديد لفكرة الن ظام العام الاقتصادي

إذن، إذا كان قانون العقود قديما يسيطر عليه مبدأ سلطان الإدارة والفقه التقليدي يؤمن بهذا 
  ن                        ّ         رغما عن إرادته على الت عاقد، و أ                      أن  أحد ا لا يمكن إجباره : آثار، من بينهاعليه            ّ  المبدأ ويرت ب 

ّ                       كل  التزام تعاقدي هو عدل                                                               ّ  أي حر ية في تحديد محتوى الالتزامات أثناء تنفيذ العقد والذي يترت ب ( 
وأن تدخّل المشرع  )                         ( )2           ّ                      نتيجة أساسية وهو إعطاء قو ة ملزمة للات فاق المبرم بين الطرفين عليه

أن القانون شر لابد منه، وأن كلّ ما هو " على اعتبار ضيقا جدا،  –تبعا لذلك  -   يجب أن يكون
فإن هناك تطورات عديدة في القوانين الحديثة، إذ أنّه، و مع احتفاظ  ،"غير ممنوع فهو مباح 

المبدأ بكلّ ما له من آثار على مستوى تنفيذ العقود، فإنّه على العكس من ذلك أصبح يعرف 
مرحلة قبل التّعاقدية على وجه الخصوص، كما أن الحاجات تراجعا ملحوظًا و نسبيا في ال

الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، فرضت تغييرا أساسيا تم على حساب مبدأ حرية التّعاقد يتجلّى 
النّظام العام وعيوب الرضا، وقد أصبحنا نلاحظ بالتأكيد أن حرية : مظهره في توسيع مفهومي
حو التّلاشي، كما أنّه يصعب تنظيمها عن طريق القانون والاجتهاد تحديد محتوى العقد تميل ن

 René Savatierوفي هذا الخصوص، كتب الفقيه  )3( .القضائي بالنظر إلى متطلّبات النظام العام
يجب أن نحتفظ بعبارة النّظام العام الاقتصادي للضغوط المفروضة من جانب المذهب « : يقول

أي أن النظام العام الاقتصادي يؤول أساسا إلى قيود معينة . »اقد الاقتصادي على حرية التع
تفرض على الحرية التعاقدية، بحيث أن إرادة الأطراف يجب أن تحترم هذه الفكرة مهما اختلف 
مضمونها والأغراض التي تستهدفها، باعتبار أن الأسلوب القانوني الذي تسلكه واحد، إذ يتعلّق 

، ويتجلّى ذلك خاصة عندما يتدخّل القانون )العقود خاصة(ة للحرية الفردية الأمر بقواعد مقيد
 )4( .ليحدد حرية الاتّفاقات بقواعد آمرة أو ناهية

                                                           
، )دراسة مقارنة(إبراهيم سيد أحمد، الشرط الجزائي في العقود المدنية بين القانونين المصري والفرنسي  – )1(

  .10،  ص 2003المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 
(2)- J. Alisse, « l’obligation de renseignement dans les contrats », thèse, Paris II, 1975, n°05, P : 10. 

فقد تزايدت القواعد الآمرة المتعلّقة بالنظام العام في الوقت الذي تقلّصت فيه العقود التي كانت مجالا رحبا  – )3(
  .الخ...لمبدأ سلطان الإرادة ويظهر ذلك جلّيا في عقود الإيجار والتأمين وعقود العمل

  :لمزيد من التفاصيل راجع في هذا الصدد
  .90، ص 1990ر، الالتزام بالتبصير، دار النهضة العربية، القاهرة، سهير منتص -

 :وكذلك
 J. Carbonnier, droit civil, T2, puf , coll ,Thémis ,21e éd , 1998, P : 390. 
(4)- René Savatier, précis Dalloz, la théorie des obligations ,vision juridique et économique ,2eme édition, 
1969, P : 142…etc. 
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فهناك إذن العديد من القيود قد وردت على إرادة الأطراف، وهناك التزامات تابعة قد 
حالة قانونية، وهذا التّراجع  ولدت بعيدا عن هذه الإرادة بحيث أن العقد أصبح موجها أو

للحرية التعاقدية يؤثّر في حياة العقد نفسه الذي يكون محلاّ للمراجعة، أو يمكن فسخه قبل 
الأجل المحدد على عكس إرادة الأطراف، وبدأ يظهر مبدأ جديد، هو أن الرابطة التّعاقدية لا 

دولة تظهر سواء حين نشوء هذه تتكون إلاّ إذا كان إنشاء تلك الرابطة مقبولا، وسلطة ال
الرابطة أو في مجال النّظام الذي تخضع له، وتدخّل الدولة يهدف غالبا إلى الدفاع عن 
المصالح العامة بالإضافة إلى أنّه ينعكس على مضمون العقد الذي يحدد مما يعتبر قيدا على 

  )1( .الحرية التعاقدية
هذه، فإن المشرع يتوجه لاستعمال مفهوم النّظام العام  ثم إنّه يجب أن نشير أنّه في أيامنا

ليس فقط للدفاع عن المصلحة العامة والعليا، ولكن أيضا لإصباغ الرسمية والشّكلية على 
الاتّفاقات الاجتماعية أو المهنية، وكذا حماية المصالح القطاعية أو الجزئية، وبالتالي، التدخّل 

ولهذه الغاية، يتعلّق الأمر بتقوية الطابع الإلزامي للقانون . لأفرادأحيانا في الحياة الخاصة ل
من أجل تحديد الحرية التعاقدية، وفرض على القاضي واجب معاقبة بعض التجاوزات 

كما هو الشّأن بالنّسبة لعقود الإيجار والعمل، وتقريبا جميع العقود ،والنقائص المتعلّقة بها
رفض أي  وبفكرة النّظام العام من أجل ضمان احترامها  الاجتماعية التي تعتبر مشمولة

  .اتّفاق مخالف
و عليه، يمكننا أن نقول أنّه إذا كانت الإرادة الفردية تشكّل أحد المصادر الأساسية 
للقانون، فإنّها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون المصدر الوحيد والأول حاليا، 

و أمام هذا التطور، يمكننا أن نعتبر المجتمع .دة الجماعيةفتراجعها قد أفسح المجال للإرا
كمجموع فضاءات خاصة غير قابلة للمساس، أو كتجمع بسيط لأفراد أحرار ومستقلّين، أسياد 
وبصفة شبه مطلقة على أنشطتهم وأموالهم، متّحدين فيما بينهم بواسطة علاقات تعاقدية 

إنسان هذا القرن ليس فرديا ولكن جماعيا، وبقاؤه في  للتّبادل ليس إلاّ، وبالتالي، فإن مصير
  .)2( )مشترك(حد ذاته يتوقّف على مجهود جماعي 

ولهذا السبب، لم يسلم مبدأ استقلال وحرية الإرادة من النّقد وإعادة النّظر، فالأكيد حاليا، 
ي فسح أن قانون المسؤولية تم إصباغه بنوع من الموضوعية، تتجلّى مظاهرها خاصة ف

                                                           
(1)- Paul Durand, la contrainte légale dans la formation du rapport contractuel. 

  .21إبراهيم سيد أحمد، المرجع السابق، ص : أشار إلى ذلك
(2)- AbdelSalem Muzuaghi, op.cit, P : 07. 
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، بحيث يقع باطلا، كلّ )1(الخ...المجال أكثر فأكثر لنظريات المخاطر والضمان والتأمين
شرط أو اتّفاق يرمي إلى الإعفاء أو حتى التّخفيف من المسؤولية النّاتجة عن المساس 
 بالإطار القانوني الذي يحكم العلاقات التعاقدية في هذا الخصوص، فالأمر يتعلّق بالنّظام العام

  .الاقتصادي
و خلاصة القول، أن مبدأ سلطان الإرادة لم يكن في يوم من الأيام مطلقا، إذ وجد على 

و في . الدوام ما يحد منه تحت أغطية و دعاوى مختلفة، أهمها الحفاظ على المصلحة العامة
 هذا الخصوص، برزت فكرة النّظام العام والتي كان من أولى غاياتها استبعاد من المجال

و تجسيدا لهذا المعنى، نص المشرع على . التعاقدي كلّ ما يمكن أن يضر بالحرية التعاقدية
، وبذلك فإن القانون يستهدف حماية حرية )2(أن أي اتّفاق يخالف النّظام العام يعتبر باطلا

  .المتعاقدين أنفسهم
بادلات التّجارية، إلى لكن ما يستدعي التوقّف، هو أن يتحول العقد من مجرد أداة للتّ

وسيلة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين الحرية التنافسية وأشياء أخرى تتعلّق بمتطلّبات 
بل إن ". الحرية تعني أن تختار قيودك " ، ويصبح الشعار عندئذ أن )3(النّظام العام عموما

يق ما يعرف باتّفاقات الأمر قد يتعدى ذلك إلى الإسهام في فض وتسوية النّزاعات، عن طر
  )4( .التّحكيم

                                                           
(1)- René Savatier, les métamorphoses économiques et sociales du droit civil d’aujourd’hui, 1ere série, 3eme 
édition, 1964, n° 274 et SS.   

الاتّفاقات طريق لا يصح عن « : من القانون المدني الفرنسي على ما يلي) 06(حيث نصت المادة السادسة  – )2(
نصت من ذات القانون  1133المادة وكذلك .»ظام العام وحسن الآداب العامة الفردية مخالفة القوانين المتعلّقة بالن

  ".بطلان التصرفات في حالة مخالفة النظام العام "  على 
- Ghestin (J) ; op.cit, P :65 

. وقصور مفهوم النظام العام الاقتصادي ذاته )نسبية(إن المشكلة الرئيسية تأتي في هذه الحالة من غموض  – )3(
والواقع أن مفهوم النظام العام لا يعدو أن يكون أسلوبا قانونيا غير « : يقول Kleinوفي هذا الخصوص كتب الفقيه 

مضمون أو على وجه أدقّ ذا مضمون متغير، ومن هنا كانت ملاءمته الكبرى، فليس هناك مواد أو موضوعات 
قبل كلّ شيء خاصة لمفهوم النظام العام، ذلك أن هذا الأخير لا يعدو أن يكون ببساطة حالة مناهضة للفوضى، إنّه 

  .»الأسلوب القانوني الذي يسمح بتعيين الحدود لنشاطات معينة في مجالات معينة 
- Klein (claude) ; la police du domaine public, librairie générale de droit et de jurisprudence, 3eme édition, 
Paris 1966, P : 229. 

دور القاعدة القانونية في ضوء مدرسة : " ستاذ الغرياني تحت عنوانمداخلة الأ: أنظر في هذا المضمار – )4(
، قدمت في الملتقى الدولي المنظّم من طرف مخبر القانون الأساسي الخاص، كلّية "التحليل الاقتصادي للقانون 

  .2006، )24-23(الحقوق، جامعة تلمسان، أفريل 
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إن سيطرة الجانب التّنظيمي على حساب إرادة المتعاقدين، قد اتّخذ في أيامنا هذه أشكالاً 
، لعلّ من أهمها تدخّل المشرع في تنظيم شروط –لا يتّسع المقام لذكرها  –ومظاهر عدة 

ه، كما فعل المشرع المصري العقد، وهو ما يعني التدخّل في مضمون العقد في حد ذات
بخصوص عقد نقل التكنولوجيا، حيث استحدث تنظيما له يقوم على التَّوفيق بين المصالح 

و دون  بمعنى الحفاظ على المصلحة الوطنية،(المتعارضة والمتضاربة للأطراف المختلفة 
ابا المساس بمصالح الطرف المورد للتكنولوجيا، وبذلك يضمن للمستورد المصري استيع

فهل . حقيقيا للتكنولوجيا، كأداة لتطوير الاقتصاد وتعظيم قدراته التّنافسية في الأسواق الدولية
 !يا ترى نتحدث عن سلطان الإرادة أم سلطان القانون؟

قواعد المنافسة كآلية لتحقيق التوازن بين مصالح المتعاقدين : المطلب الثاني

  :والنظام العام الاقتصادي

ة إيجابية النّظام العام الاقتصادي تختلف باختلاف السياسة الاقتصادية يلاحظ أن درج
التي تنتهجها الدولة؛ فنجد أن البعض منها لا تهدف إلى القضاء على حرية التّعاقد، وإنّما 
تسعى فقط إلى تصحيحها وتوجيهها، وذلك عن طريق مجموعة من القوانين والأوامر التي 

تهدد حرية التعاقد ذاتها، كتلك القواعد التي تحرم الاتّفاقات  تمنع بعض الأنشطة التي قد
قى حرية التعاقد في هذه الحالة هي الأصل، بو بالتالي، ت. والتعاقدات التي تنطوي على غبن

و لكن تحرص الدولة على أن يكون أطراف التعاقد على بينة مثلا من شروط التعاقد، منعا 
وعلى العكس  –بينما . جانب القوى الاقتصادية العملاقة خاصة لإساءة استعمال هذا الحقّ من

ي معه إلى تتمادى بعض الأنظمة في عملية الضبط والتوجيه إلى الحد الذي يؤد ،–من ذلك 
، بحيث بإمكاننا أن نقول آنذاك أن هذه الحرية ليست )حرية التعاقد(المساس بهذه الحرية 

  .أساسا وأصلاً في المجتمع
رتّب على ذلك جملة نتائج، حيث تكون العقود معدة سلفا و تكاد تكون مفروضة، ويت

يتعين حماية فريق من المتعاقدين، تعد الدولة سلفا العقد وتفرض على المتعاقدين  عندما بحيث
  . صيغته من حيث الحقوق المالية ومدة التعاقد وامتيازات كلّ طرف
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نا نظام يخضع له المتعاقدون ومثاله ما يحدث في ظلّ بحيث بإمكاننا القول، أنّه أصبح لدي
  )1( .الخ... عقود العمل ومنح القروض والتصدير والاستيراد

لكن، يبقى السؤال عن موقع قواعد المنافسة من هذا المخاض كلّه، انطلاقا من مهمتها 
، )ة والعامةالخاص(الأولى الأساسية، وهي تحقيق التّوازن النسبي بين المصالح المتضاربة 

من جهة، والحفاظ على النّظام العام الاقتصادي من جهة ) المتنافسين(أي مصالح المتعاقدين 
تتمثل الأولى في ضرورة التّمييز بين : أخرى، سؤال آثرنا الإجابة عليه من خلال نقطتين

كون ، وي)2( )وهو الخلط الحاصل عندنا خاصة في الجزائر(عملتي تنظيم المنافسة وضبطها 
  .ذلك من خلال بحث موضوع قواعد المنافسة داخل وخارج الأمر المتعلّق بالمنافسة

أما النقطة الثانية فتكون من خلال الموازنة بين فكرتي الحرية والضبط في حد ذاتهما، 
  .والتناسب الحاصل بين درجتي تواجدهما في السوق

  . ّ          ل ق بالمنافسةقواعد المنافسة داخل وخارج الأمر المتع: الفرع الأول

إن الفكرة القاعدية، أو ما هو متعارف عليه، أن على المؤسسات وهي تتنافس أن تقدم 
تعد في ،أحسن منتوج وبأقلّ تكلفة ممكنة، وبالتالي، فإن الحرية التّنافسية، من هذا الوجهة

تاج وتعميم صالح الاقتصاد عموما، باعتبار أنّها تصبح أداة لمحاربة التضخّم وتحسين الإن
الرخاء الاقتصادي وإيجاد أحسن الطرق لتقديم أجود السلع وأفضل الخدمات، وفي صالح 

بالإضافة . المستهلك لأنّها سوف تؤدي إلى الحصول على السلعة أو الخدمة بأقلّ سعر ممكن
، وهو ما ينعكس إيجابا Dynamismeإلى أنّها سوف تشجع المؤسسات وتدفعها إلى الحركية 

  .تقدم الإنتاج ووفرته وتنوعه، ونمو التّجارتين الداخلية والخارجية عموما على

                                                           
القاهرة  ،اساتها على التنظيم القانوني، دار النهضة العربيةسعاد الشرقاوي، نسبية الحريات العامة وانعك – )1(

  .وما بعدها 210 :ص ،1979
وأفضل مثال على ذلك، أنّه من خلال التحليل الإحصائي لنشاط مجلس المنافسة المنازعاتي خلال الفترة ما بين  – )2(

نها تتعلّق بدعاوى تدخل في م 10دعوى مقدمة طول هذه المدة، فقط  80، تبين أنّه من بين 2002و 1995
أم الباقي فتمثّل ممارسات غير مشروعة تدخل في ) أي تتعلّق بممارسات غير تنافسية أو مقيدة للمنافسة(اختصاصه  

  .الخ... إطار اختصاص القضاء العادي
  .في المنتدى الدولي حول المنافسة، المرجع السابق ذكره OCDEراجع تقرير : لمزيد من التفاصيل
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لكن، ومع ذلك، يبقى لهذه الحرية جوانبها السلبية، حيث يمكن القول أنّها بهذه الصيغة 
نافس بإمكانه إملاء تحمل في ذاتها عوامل زوالها واندثارها، بما أن الأكثر قدرة على التّ

  ).من متنافسين ضعاف ومستهلكين(على الغير ) شروطه(قانونه 
بالإضافة إلى أنّه من شأن التّنافس أن يؤدي إلى الزيادة الطبيعية في العملية الإنتاجية، 

  .Suppressions d’emploiوالذي قد يكون من نتائجه القضاء على مناصب الشغل 
ين أو الساسة على ضرورة و من ثم، هناك شبه إجماع سواء عند القانونيين أو الاقتصادي

  :وجود تنظيم للمنافسة، وذلك لسببين رئيسين
بحيث يمكن القول، أنّه في أي سوق تسود فيها المنافسة، يوجد عادة : الأول نظري -أ

عند المتعاملين، وهذا  concentration croissanteتوجه طبيعي تلقائي نحو التركيز المتنامي 
نتهي إلى إرساء نوع من الاحتكار من طرف الأكثر قوةً واعتداء السلوك التّنافسي عادة ما ي

Trop de concurrence tue la concurrence . ي إلىغياب الضوابط يؤد نت أنفالتّجربة قد بي
  .تكوين الاتّفاقات والاحتكارات

د إذ أن المعاينة والممارسة، قد أظهرتا أنّه عندما توجد قواع: الثاني تطبيقي عملي - ب
   )1( .جدال فيهالاللمنافسة، فإن تطبيقها يمكّننا من تجنّب العديد من التّجاوزات التي 

و إن عملية تنظيم المنافسة، تختلف عن عملية تحديد أفعال المنافسة غير المشروعة 
، يمكن )2(ومنعها، فهذه الأخيرة التي تشمل التصرفات التي تخالف الأصول والعادات التجارية

  :وتصنيفها تحت أربعة محاور رئيسية ردها
  .خلق نوع من اللبس -أ

  .اتّباع أساليب التّحقير - ب
                                                           

(1)- F-A. Hayek, droit, législation et liberté, P.U.F, collection libre-échange, 1983, P : 102. 
يعتبر منافسة « : من قانون التجارة المصري الجديد 01فقرة /66وفي هذا الخصوص جاء في نص المادة  – )2(

  .»....اريةغير مشروعة كلّ فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التج
الحقيقة أن هذا النص حاول وضع معيار عام للأفعال التي تعد « : ويعلّق الأستاذ هاني دويدار على هذا النص بقوله

 ع إلى ذكر أمثلة لأفعال تعدمعه المشر ز بالعمومية المفرطة زهو ما اضطرمنافسة غير مشروعة إلاّ أنّه قد تمي
على العلامة التجارية للغير أو الاسم التجاري أو براءة الاختراع أو الأسرار  منافسة غير مشروعة مثل الاعتداء

  .»...الصناعية
 :، ص2001هاني دويدار، التنظيم القانوني للتجارة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، . د: أنظر في ذلك

242.  
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  .إحداث اضطراب داخلي في مشروع المنافس -ج
  .)1( في السوق بإشاعة الاضطرا - د

ويلاحظ أن التضييق على الحرية التنافسية في مثل هذه الأحوال، لا يمكن أن ينتج إلاّ 
، أو من اتّفاق بين )الحالة الأولى(خذ شكل التزام قانوني بعدم المنافسة من نص قانوني، و يتّ

فبعض النّصوص، . )الحالة الثانية( )أي عن طريق شرط عدم المنافسة(طرفين محددين 
 صراحة على شرط عدم المنافسة، ومثاله القواعد التي تشير إلى أنّه لا يمكن لأي تنص

،أن يكون عضوا إلاّ في شركة واحدة،أو أن يمارس شريك في بعض الأنواع من الشركات
  .نفس المهنة و لو كنشاط منفرد

مع العلم أن مثل هذه الشروط موجودة، و في جميع الأنشطة سواء كانت تجارية أو 
مدنية، والأمثلة على ذلك عديدة؛ كالالتزام بالوفاء الذي يرتبط به الموظّف أثناء تنفيذه لعقد 

، ونفس الشّيء يقال عن ضمان الفعل )على أنّه التزام بعدم المنافسةيفسر (العمل       
  .الشخصي الذي يلزم المتنازل بعدم منافسة المتنازل له

 ة بتنفيذ العقد، والذي من أهمالالتزام بعدم المنافسة، يكون مرتبطا خاص مع العلم أن
عقد العمل، عقد تسيير : )افسةأي الأمثلة المميزة للالتزام القانوني بعدم المن(تطبيقاته   

الإيجار وأيضا هي عقود التّوزيع، وكذلك العلاقات التي تربط بين الشركة والشركاء، كما 
  .وفي أحيان قليلة بانتهائه ،سبق أن أوضحنا

، فإن هدف النّظام العام هو )حالات المنافسة غير المشروعة(وعليه، ففي هذه الحالات 
أي بمعنى آخر حماية المتنافس ذاته، وليس ضمان حرية  حماية عنصر العملاء خاصة،

وإن كان ينجر عن ذلك نتائج غير مباشرة، تتمثّل في حماية السوق والحرية ،المنافسة
  .التنافسية عموما

 –أما في حالة تنظيم المنافسة، فإن ذلك ينصرف إلى أفعال مشروعة أصلا في ذاتها 
، لكنّها لما كانت تقيد من قواعد اللّعبة التنافسية –والمنافسة انطلاقا من مبدأي حرية التّجارة 

الحرة بين المشروعات، وتخلّ بقواعد النّظام العام الاقتصادي، وجب بالتّالي، تدخّل المشرع 
  .ليم للتّنافس الحرضبطها ووضع الإطار العام الذي يكفل إتاحة المناخ السل

                                                           
في  –، ينظّمها )ي قد تصدر عن المشروعات التجاريةأي الأعمال غير المشروعة الت(مع ملاحظة أن هذه الأفعال  – )1(

  .المشرع التجاري بأحكام مختلفة ترد عادة على سبيل المثال لا الحصر ليفسح المجال للمحاكم للاجتهاد والقياس –الغالب 
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  .رة إليهاويتّخذ ذلك عدة مظاهر، سبقت الإشا
و ما ينبغي ملاحظته في الأخير، أنّه يستحيل على المشرع، نظرا لتطور وسائل المنافسة 

أن يضع حدا للمحاولات التّنافسية غير  ،من جهة وقدرات المتنافسين المتجددة وغير المنقطعة
  .المشروعة، عن طريق صياغة أحكام تحظر هذه الأخيرة

أنّه، حاليا تتعدد القواعد التي جاءت لحظر بعض الطرق وفي هذا السياق، تجدر الإشارة 
 ،concurrence saine et loyaleوالأفعال التي تتنافى مع المنافسة المشروعة والسليمة  

ويتعلّق الأمر خاصة، بتكثيف العقوبات الجنائية، خاصة فيما يتعلّق ببعض الأشكال والصور 
، Publicité trompeuseكعملية الإشهار الخادع  الجديدة التي ظهرت على الساحة التجارية

، والبيع على طريقة La vente avec primeوبعض أصناف البيوع، كالبيع المصحوب بمنحة 
وهو ما يعني التّسليم مبدئيا بالثبات والصلابة . الخ... La vente à la bouleالكومة الثلجية 
م غالبا إعمال قواعد المسؤولية المدنية التي نافسة، يتمو لضمان شرعية ال. التي تمنح للمادة

حسبها كلّ محاولة أو إجراء غير مشروع يستعمل في الصراع التنافسي، يشكّل خطأً ينتج 
  .ويلزم هذا الأخير بتعويض الأضرار الناتجة عن الفعل به، عنه مسؤولية القائم

و حرية التنافس، بحيث وفي الأخير، يمكن القول، أنّه إذا كان الأصل والمبدأ العام ه
جذب عملاء الغير، فإن ذلك ليس مطلقا، إذ لا يمكن السماح  )مشروع له(يحقّ لأي أحد 

فالبحث عن الزبائن لا يمكن أن . بمنافسة متوحشة تكون جميع الضربات والأفعال فيها جائزة
أسها استخدام يحقّق باستعمال وسائل غير مشروعة، ولكن فقط باحترام قواعد اللعبة وعلى ر

  .طرق سليمة
فإذا كان القانون والمحاكم تؤكّد على مبدأ الحرية بالنسبة لأي متنافس لجذب زبائن خصومه 

Rivaux،ا تحت شرط احترام الأعراف المشروعة في التّجارةذلك يكون دائم 1( .فإن(  

  :التنافسية                                                 الت ناسب بين درجتي الحرية والضبط في العلاقات التعاقدية: الفرع الثاني

تحظى قاعدة منع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة بأهمية بالغة، خاصة في 
 ول السائرة في طريق النموا في الدمة، أمول المتقدوأخذا بعين -كالجزائر  - اقتصاديات الد ،

لوضع الاعتبار أن جلّ المقاولات صغرى أو متوسطة، فقد كان لزاما أن يأخذ المشرع هذا ا
في الاعتبار كذلك، وتوجد حالات استثنائية تلطّف من قاعدة الحظر العامة؛ ويتعلّق الأمر 

                                                           
(1)- Yves Serra, op.cit, P : 29. 
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 11، 10، 7، 6(بحالتين تعفى فيهما المؤسسات من المنع رغم خرقها لمقتضيات المواد 
  .من قانون المنافسة الجزائري )12و

 9/1تنظيمي م  صو تهم الأولى الممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو ن
، وتتعلّق الثّانية بالاتّفاقات التي من شأنها المساهمة في التطور الاقتصادي م )الأولالفرع(
  ).الفرع الثاني( 9/2

  .الممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي: أولا

 من قانون المنافسة) 09/01(لقد نص المشرع الجزائري صراحة ضمن المادة التاسعة 
أعلاه؛ الاتّفاقات والممارسات النّاتجة عن  07و 06لا تخضع لأحكام المادتين « : على ما يلي

  )1( .»...تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي اتّخذ تطبيقا له
و بذلك، يكون هذا الأخير قد قصر جواز القيام بمثل هذه الممارسات كلّما سمح بذلك 

يقه فقط، على غرار ما فعله المشرع الفرنسي نص تشريعي أو نص تنظيمي اتّخذ لتطب
  .1986ديسمبر  01من الأمر الصادر في  10الحديث في الفصل 

في حين نجد أن دائرة المنع هذه، كانت أكثر اتّساعا في القانون الفرنسي القديم، حيث 
سمح منه القيام بهذه الممارسات كلّما  51في الفصل  1945يونيو  30أباح الأمر الصادر في 

  )2( .بذلك نص تشريعي أو تنظيمي كيفما كان نوعه
من قانون حرية  08/01وهو المسلك ذاته الذي سلكه المشرع المغربي في المادة 

؛ وبذلك نلاحظ أن هذين القانونين يفتحان المجال واسعا، للقيام 2000الأسعار والمنافسة لسنة 
متى أجازها نص تنظيمي، ولو لم يتّخذ  بأية ممارسة مهما كانت منافية لقواعد المنافسة

لتطبيق نص تشريعي آخر، كما هو الحال بالنّسبة لبيع المواد الصيدلية والنفطية في المغرب 
  )3( .مثلا، حين يحدد هامش الربح بمقتضى نصوص تنظيمية

  

  

                                                           
  . المشار إليه سابقا المنافسةعلّق بالمتالقانون الجزائري من  1ف /راجع نص المادة التاسعة – )1(

(2)- Jean Jacques Burst  et Robert Kovar, droit de la concurrence, éditions Economica, 1981, P : 256. 
مفيد الفاريسي، حرية الأسعار والمنافسة في التشريع المغربي، رسالة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون  – )3(

  . 38 :، ص2000-1999الخاص، 
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  .الاتّفاقات والممارسات التي من شأنها المساهمة في التقدم الاقتصادي: ثانيا

ا من إجماع الكلّ على أن المنافسة لا تعتبر هدفا في حد ذاته، بقدر ما هي وسيلة انطلاق
عن طريق ضمان  )1(يستعان بها، من أجل الوصول إلى تحقيق التقدم والانتعاش والاقتصادي

توافر أكبر عدد ممكن من المقاولات داخل السوق، بما سيمكّن في الأخير من ضمان حرية 
، فقد أجازت جلّ قوانين المنافسة، ومن بينها القانون )2(المستهلكاختيار تامة لدى 

الاتّفاقات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة، كلّما كان من شأن هذه الأخيرة  ،)3(الجزائري
  .أن تساهم في تحقيق التقدم والرخاء الاقتصادي المنشودين

الماد من اتّفاقية روما قد أجازت في  85ة فبالنسبة للمجموعة الأوروبية مثلا، نجد أن
الممارسات التي من شأنها المساهمة في التقدم الاقتصادي، إلاّ أنّها قيدت ذلك  )4(فقرتها الثانية

  :بشروط نوجزها فيما يلي
أن يكون من شأن الممارسة أو الاتّفاقية المنافية للمنافسة أن تنتج آثارا إيجابية على ) 1

عقلنة الإنتاج أو تحسين جودة المنتوجات أو معالجة صعوبات يعاني المستوى الاقتصادي، ك
  .الخ...منها قطاع مهني معين، أو المساعدة على غزو سوق أجنبية

أن تسفر هذه الآثار على تخصيص المستعملين والمقاولات المعنية على حد سواء ) 2
ا من الامتيازات أرباحا، تتمثّل أساسا في انخفاض الأسعار وتحسين الخدمات وغيره

  .الاقتصادية والتّقنية

                                                           
(1)- Michel Pédamon, droit commercial : commerçant et fond de commerce, concurrence et contrats de 
commerce, éditions Dalloz, 1994, p : 445. 
(2)- Jean Pierre Casimire et Alain Cauret, droit des affaires, édition Sirey,  1987, P : 383. 

يرخّص بالاتّفاقات « : من القانون الجزائري المنظّم للمنافسة ما يلي 02ف /09جاء في نص المادة  حيث – )3(
والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنّها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسين التشغيل، أو 

لا تستفيد من هذا الحكم . التنافسية في السوقمن شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها 
  .»انت محلّ ترخيص من مجلس المنافسةسوى الاتّفاقات والممارسات التي ك

(4)- L'article 85/03 du traité de Rome instituant la communauté économique européenne déclare: « toutefois 
les dispositions du paragraphe, peuvent être déclarées inapplicables: à tout accord au catégorie d'accords 
entre entreprises à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et à toute pratique 
concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des 
produits où à promouvoir le progrès technique ou économique tout en réservant aux utilisateurs une partie 
équitable du profit qui en résulte et sans: 
- Imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces 
objectifs. 
- Donner à ces entreprises la possibilité  pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la 
concurrence. ».   
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يجب أن لا تفرض الممارسات أو الاتّفاقات الممنوعة قيودا على المنافسة، إلاّ ) 3
علاقة سببية ورابطة "بقدر ما تكون ضرورية لبلوغ هدف التّقدم، وهو ما يفرض إيجاد 

  "نسبية
 Un lien de causalité et un rapport de proportionnalité.   

أخيرا، يلزم ألاّ تمكّن الممارسات الممنوعة المقاولات المعنية بالأمر من إلغاء  و) 4
  )1( .المنافسة فيما يخص جزء مهما من المنتجات والخدمات المعنية

،كما تظهر )2(من خلال هذه الشروط، يتأكّد الطّابع الاستثنائي لجواز هذه الممارسات
يلقي على عاتقه إجراء موازنة دقيقة بين كلّ من صعوبة مهمة مجلس المنافسة، إذ 

الإيجابيات والسلبيات التي يمكن أن يسفر عنها القيام بممارسات أو اتّفاقات منافية لقواعد 
المنافسة، بالرغم من أن الممارسة العملية في فرنسا مثلا، قد أثبتت ندرة الحالات التي تم فيها 

  )3( .سات نظرا لصعوبة توافر الشروط سالفة الذّكرالسماح بالقيام بمثل هذه الممار
تقريبا بنفس  09/02أما بالنّسبة للوضع في الجزائر، فقد احتفظ المشرع في المادة 

 1986من الأمر الفرنسي لسنة  10من المادة  2الصياغة الواردة ضمن كلّ من الفقرة 
لاحظ عليه، هو إعطاؤه عناية خاصة من اتّفاقية روما، إلاّ أن ما ي 85من المادة  3والفقرة 

بعد  ،للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ وردت إشارة صريحة إلى إمكانية السماح لها
ببعض الاتّفاقات والممارسات التي من  ،استطلاع رأي مجلس المنافسة وأخذ ترخيص منه

  .شأنها أن تعزز وضعيتها التّنافسية
المؤسسات بعين الاعتبار، لما تشكّله هذه الأخيرة  و يرجع أخذ المشرع لهذا النوع من

من قاعدة أساسية في الاقتصاد الوطني، بحيث أن تجميع هذه المقاولات مثلا فيما بينها 
بإمكانه السماح باستعمال التكنولوجيا والأدوات العصرية، مما يساهم في التقدم الاقتصادي و 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، . نماط التّسييرينعكس في المستقبل على تحول نوعي في أ
فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض تكلفة الإنتاج، مما يستتبع بالتالي انخفاض الثّمن، 

  .وهو ما يعد في صالح المستهلك أيضا
أي ما يتعلّق بالموقفين الفرنسي (فبالإضافة إلى ذلك كلّه - أما عن المشرع المغربي

قد أعطى أهمية كبرى للقطاع الفلاحي بحيث أشار بإمكانية السماح،بعد ف -)والجزائري
                                                           

(1)- Rapport de conseil de la concurrence 1988, cité par Michel Pédamon, op.cit, P: 615. 
(2)- Jean Bernard Blaise, l'article 10/02 de l'ordonnance et la contributions au progrès économique: Du bilan 
économique à la règle de raison, gazette du palais n° 43-44, 1997 , Numéro spécial, P: 10. 
(3)- Michel Pédamon, op.cit, P: 449. 
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ببعض الاتّفاقات إذا كانت تهدف إلى تسويق الفلاحين ،استطلاع رأي مجلس المنافسة
؛ كتوزيعها تحت اسم موحد أو تحديد حجم أو جودة الإنتاج أو تحديد نظام )1(لمنتوجاتهم

و حسنًا فعل المشرع ). الخ... أو حبوب عباد الشمس الشمندر(تسويق موحد لمواد معينة  
المغربي في هذا الخصوص، لأن ذلك ينسجم مع الطابع الفلاحي الذي يتميز به الاقتصاد 

  .المغربي عن غيره من الاقتصاديات الأخرى
وعلى كلّ حال، يبدو في الأخير من خلال هذا التحليل، أن ما يتعلّق بهذا الموضوع على 

ير من الأهمية، فتقييد الممارسات والاتّفاقات المنافية لقواعد المنافسة ينطوي على جانب كب
 سات ولمي بدوره إلى تركيز المؤسة التقييد هاته يؤدالة، والتّخفيف من عمليضمان منافسة فع

، شملها قصد تقدم الاقتصاد وتطوره، وهو ما تُعتَبر المؤسسات الوطنية في أمس الحاجة إليه
خصوصا وأن منها ما هي حديثة العهد بالولادة، ومنها ما تعاني من صعوبات يستلزم الأمر 

، من تجنيب هذه المؤسسات قدر الإمكان عمليتي –في تقديرنا  –ولا أدلّ على ذلك ...إنقاذها
الإفلاس والتّصفية، ومحاولة اتّخاذ إجراءات علاجية قصد الأخذ بيدها عوض إقبارها 

  .)2(وتصفيتها
وما ينبغي ملاحظته في ختام هذا المبحث، أن فكرة النّظام العام الاقتصادي أصبحت 
بمثابة تنظيم لحركة الإرادات الفردية داخل المجتمع، تنظيم يحول دون تعارضها أو 

غير ) الممارسات(، وأنّه لا يوجد في قواعد المنافسة حظر مطلق للسلوكات ...تصادمها
بمعنى أن درجتها (لعملية التركيز، وأن هذه القواعد تتباين  -مثلا - مالتّنافسية، أو منع عا

  .تبعا لتأثيرها على الموازنة الاقتصادية) وحدتها واتّساع مجالها تزيد أو تنقص
الاتّفاق أو التركيز (وعليه، يمكن تقدير صحة سلوك أو عملية من العمليات السابقة 

كن أن تنتج عنها مع الإيجابيات المراد الوصول إليها، وذلك ، بموازنة السلبيات التي يم)مثلا
من أجل تحديد هل فعلا أن تطورا اقتصاديا كبيرا سوف يحصل نتيجة هذا الضبط والتّضييق 

  .على الحرية التنافسية

                                                           
 من المادة الثامنة من قانون حرية الأسعار والمنافسة المغربي) 02(الفقرة الثانية  ا الخصوص نصذهفي  أنظر – )1(

   .المشار إليه آنفا
الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، : أحمد شكري السباعي – )2(

  .وما بعدها 150 :، ص1998، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى، 1ج
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القول بوجود قرينة بسيطة على عدم توافق  -كأصل عام  - ، يكفي)اقتصاديا(أما تقنيا 
ر التنافسية مع السير العادي للسوق، ولا يمكن إثبات عكس هذا الطرح، هذه الممارسات غي

إلاّ بتقديم الدليل على كون هذه السلوكات تؤدي فعلا إلى التطور الاقتصادي المنشود 
  ).المصلحة العامة(

 Un point"نقطة التقاء " ومن ثم، بإمكاننا اعتبار فكرة النّظام العام الاقتصادي هذه 

d'articulation  كلّ عقد مبرم على حساب ة للعقود وقواعد المنافسة، بما أنبين النّظرية العام
فهي شرط كامن في الحرية، متعين ،)1(القواعد الداخلية وأحيانا الدولية أو المجموعاتية يمكن إبطاله

اد داخل الوجود لممارستها، باعتبار أنَّه لا يتعدى أن يكون سوى تنظيم لحركة إرادات الأفر
المجتمع، وأداة لضبط الممارسة الحقوقية بما يحقّق التّوازن في التمتّع بكامل الحريات على سبيل 

  .المساواة في إطار كلّيات الجماعة وأصولها وثوابتها

                                                           
يعتبر باطلا كلّ تعهد أو « : من الأمر المنظّم للمنافسة في الجزائر إذ تنص 08ذلك ما تشير إليه مثلا المادة  و – )1(

  .»أعلاه  07، 06اتّفاق أو شرط تعاقدي يتعلّق بالممارسات المحظورة المنصوص عليها في المواد 
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  الباب الثاني 
    ّ                                              أي  نظام عام اقتصادي تنافسي للجزائر بالنسبة للغد؟
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يعات المقارنة الحالية، أن قانون المنافسة يعد شرلقد أضحى من المسلّم به في ظلّ التّ
صورة صادقة عن التحولات التي يعرفها أي نظام اقتصادي، كما أن غالبية الفقه الحديث 
أصبح يعتبر هذا القانون أداة فعالة في تنظيم وتنمية الاقتصاد عموما، وعنصرا أساسيا في 

، خاصة وأن سير هذا الأخير يبدو جد )1(تفعيل نشاط اقتصاد السوق على وجه الخصوص
لقياس مدى فعالية ونجاعة مكوناته  Une boussoleمعقّد، وأنّه لابد من البحث عن بوصلة 

وأجزائه، واعتمادها كمؤشّر ومرجع يتم العودة إليه دوما من طرف الهيئات المعنية، وليس 
  .كالسياسة التّنافسية من بديل للقيام بهذا الغرض

 ير الحسن إنة إلى رعاية السقانون المنافسة، وإن كان يبدو للبعض أنّه يهدف خاص
للمنافسة في السوق، فإن هذه الأخيرة ليست غاية في حد ذاتها، إن الأمر يتعلّق فقط بوسيلة 
موضوعة في خدمة غاية أشمل وأنبل تتعلّق بالتّنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول 

ومن ثم، لا يمكن تقبل القضاء على المنافسة في سوق ما بدعوى المساهمة ، )2(والمجتمعات
  :J. B. Blaiseكما يلاحظ ذلك الأستاذ  -في النمو الاقتصادي، فإنّه يوجد  

« Une hiérarchie entre l’objectif de protection de la concurrence et la 
contribution ponctuelle au progrès économique ».  )3(  
من هذا المنطلق، ولما كانت عملّية السعي نحو التقدم الاقتصادي هي الهدف الأسمى 
للأنظمة المعاصرة، والتي من آليات تجسيده ضمان السير الحسن والفعال للعملية التّنافسية، 

ا من وجب الوقوف على أهم التحديات التي تواجه النّظام العام التنافسي في الجزائر انطلاق
والمعلومات المحصلة عليها في هذا الخصوص،  Le bilan concurrencielالموازنة التّنافسية 

ثم بعد ذلك، التطرق إلى نقطتين أساسيتين تشكّلان أبرز اهتمامات المشتغلين بالمادة؛ وتتعلّق 
أما الثانية فتتمثّل الأولى بالوسائل والآليات القانونية والمؤسسية المتوفّرة لرعاية هذا النّظام، 

و في الأخير، سوف نحاول . في حماية المستهلك كأهم مظاهر النّظام العام الاقتصادي حاليا
تقديم جملة من الاقتراحات والآراء المتواضعة لإصلاح المنظومة التّنافسية في الجزائر كآفاق 

  .للمستقبل
  

                                                           
(1)- Mohamed Kerkab, condition de succès d’une économie concurrentielle au Maroc, concurrence et 
développement économique et social au Maroc, faculté de droit, Marrakech , 1993, p : 32.  
(2)- P. Bonassiés, « les fondements du droit communautaire de la concurrence, la théorie de la concurrence 
moyen », in études dédiées à A. Weill, Dalloz-litec, 1983, P : 51. 
(3)- J. B. Blaise, op.cit , p : 10. 
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אא      :אאאא            
אא. 
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تعتبر مسألة ضرورية لتفعيل النشاط الاقتصادي، ومن  -كقيمة   - إذا كانت المنافسة  

ثم، فإن الإنسان عموما هو المستفيد الأول والأخير منها، فإنّها في المقابل، قد تزعج في 
، مما )تجعلهم يبذلون جهودا غير متناهية(ير من الأحيان بعض المتعاملين الاقتصاديين الكث

و هنا، تتدخّل الدولة  ،يدفع البعض منهم إلى محاولة تضييق وأحيانا إزالة المنافسة أو محوها
  .بوضع قواعد من شأنها الحفاظ على المنافسة وردع كلّ فعل قد يمس بها

لمنافسة الجزائري في هذا المضمار، كونه خصص جزء من مواده وإن ما يميز قانون ا
للجانب الشّكلي، من إجراءات وأجهزة أُسندت إليها مهمة السهر على حسن تطبيق المقتضيات 

 ،الموضوعية المشار إليها سابقا، فضلا عن إحالته أحيانا على القوانين الإجرائية الأخرى
  ...رية، وقانون الإجراءات الجنائيةكقانون الإجراءات المدنية والتجا

و إجمالا، وبإلقاء نظرة شاملة على الصور التي يتّخذها تدخّل المشرع في هذا النّطاق، 
يمكن رد الآليات القانونية والمؤسسية المتوفّرة لتنفيذ قواعد المنافسة ومراقبة ورعاية النّظام 

ليات قانونية وأجهزة إدارية من جهة، فضلا ؛ آ )1(عموما إلى شكلين رئيسيين العام التّنافسي
  .عن التّدخّل القضائي وشبه القضائي من جهة أخرى

  .           ّ                    آليات التدخ ل على المستوى الإداري:            المطلب الأو ل

اعتبارا للخصوصيات التي يتميز بها قانون المنافسة، أحدث المشرع هيئة خاصة ليست 
لتقليدية التي تتولّى مراقبة وتتبع الأنشطة ذات طابع قضائي، تتميز عن بقية الأجهزة ا

الاقتصادية، ويتعلّق الأمر بإنشاء مجلس المنافسة، و تماشيا مع تخلّي الدولة عن التّسيير 
لضبط والتّسيير وحياد المباشر للفضاء الاقتصادي، رغبة منها في ضمان الشّفافية في مهمة ا

                                                           
إن ما يميز قانون المنافسة عن غيره من فروع القانون هو وجود أجهزة إدارية متعددة تتولّى السهر على  – )1(

وعلى هذا الأساس . ضائية التي تتولّى ذلك في إطار وظيفتها العاديةتنفيذه، بالإضافة إلى الأجهزة القضائية وشبه الق
الآليات : كبيرين )صنفين(ارتأينا أن نحصر هذه الآليات والأجهزة في شكلين  –وأمام تعدد هذه الأجهزة  –

 ).ب(والأجهزة القضائية ) أ(والأجهزة الإدارية 
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م مهمتها المتعلّقة بالمرافق العامة في إطار شرعي في هذا المضمار، واحترا )الدولة(الإدارة 
ومنظّم، بالإضافة إلى انفتاح الأسواق على المنافسة في إطار شرعي وشفّاف واحترام العدالة 
في تصرفات المتعاملين، ثم خلق هيئات ضبط قطاعية تكمل نشاط المجلس وتتعاون معه 

  :وتنسق من خلال
طاعية المعنية لإبداء رأيها عندما يتعلّق الأمر بقضية تدخل استشارة المجلس للهيئة الق -

و في هذا الخصوص، تنص المادة . في نطاق النّشاط الموضوع تحت رقابة هذه الأخيرة
عندما ترفع قضية أمام مجلس المنافسة « : من قانون المنافسة الجزائري على ما يلي 39/01

مراقبة سلطة ضبط، فإن المجلس يرسل نسخة  حول ممارسة تتعلّق بقطاع نشاط يكون تحت
  )1(.»من الملف إلى السلطة المعنية لإبداء الرأي 

و بالتّعاون مع هيئة الضبط المعنية بخصوص القضايا  -التّحقيق من طرف المجلس -
من  50/03و في هذا الإطار، نصت المادة . - التي تدخل ضمن اختصاص هذه الأخيرة

يتم التحقيق في القضايا التّابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت « : ما يليقانون المنافسة على 
  )2(.»رقابة سلطة ضبط بالتّنسيق مع مصالح السلطة المعنية 

توطيد علاقات التّعاون والتّنسيق والتّشاور وتبادل المعلومات بين المجلس ومختلف  -
من قانون المنافسة  39/02هيئات الضبط القطاعية، وفي هذا المضمار، تنص المادة 

يقوم مجلس المنافسة في إطار مهامه بتوطيد علاقات التّعاون « : الجزائري على ما يلي
  )3(.»والتّشاور وتبادل المعلومات مع سلطات الضبط 

وقبل التطرق إلى اختصاصات مختلف سلطات الضبط القطاعية المستقلّة في المجال التنافسي 
  ).الفرع الأول(من الوقوف على دور مجلس المنافسة في هذا الخصوص ، لا بأس )الفرع الثاني(

  .دور مجلس المنافسة الضبطي:           الفرع الأو ل

المتعلّق بقانون ( 95/06بالرجوع إلى النص الأول المنشئ لمجلس المنافسة أي الأمر 
لهذا الجهاز،  ، نجد أن المشرع الجزائري لم يتعرض لمسألة تحديد الطبيعة القانونية)المنافسة

بمعنى أنّه لم يتولّ تعريفه،و إنّما اكتفى فقط بالنص على أنّه يتمتّع بالشّخصية المعنوية 
                                                           

  .)المصدر المشار إليه سابقا(لجزائري من قانون المنافسة ا) 01(فقرة أولى  39المادة  – )1(
  .)المصدر المشار إليه سابقا(من قانون المنافسة الجزائري ) 03(فقرة  50المادة  – )2(
  .أعلاه 39من المادة  02الفقرة الثانية – )3(



@lbjÜaðäbrÜa@Z@Þ—ÑÜaßìÿa@ @Üa@ãbÅåÝÜ@óïÜb¨a@pbèbv@mýa@@@@ @@ @@@@@ @@@@ @@@ @@ @@ č@@ @‹÷a§a@À@ðÐbånÜa@ãbÉ 

243 
 

المعدل للأمر أعلاه،  03/03من الأمر  23المستقلّة إداريا، وهو ما كرسته صراحة المادة 
مجلس " تنشأ لدى رئيس الحكومة سلطة إدارية تدعى في صلب النص «: والتي جاء فيها

  )1(.»، تتمتّع بالشّخصية القانونية والاستقلال المالي"المنافسة 
جهاز إداري مستقلّ ذو طبيعة غير « : أما في فرنسا، فقد عرفه مجلس الدولة بأنّه

كسلطة لمراقبة السوق قضائية ي ب2(.»نَص(  
اصة بعدما وصفه إذن، فإن الطابع الإداري لمجلس المنافسة يعد مسألة لا نقاش فيها، خ

فهناك العديد من  ،من قانون المنافسة 23المشرع بذلك صراحة كما رأينا في المادة 
: توحي بأنّه يجب النّظر إلى هذا الجهاز بهذه النّظرة –بالإضافة إلى ذلك  –المؤشّرات 

ق ففضلا عن الدور الذي يلعبه كهيئة إدارية استشارية مهمتها تقديم المشورة فيما يتعلّ
بمشاريع القوانين والنّصوص التنظيمية التي لها علاقة بالمنافسة، يتمتّع المجلس بسلطة اتّخاذ 
القرارات وإبداء الرأي حول جميع المسائل التي تدخل ضمن اختصاصه، سواء كان ذلك 

، أو كلّما طلب منه ذلك من La saisine d’officeبمبادرة منه عن طريق التدخّل التلقائي 
ضف إلى ذلك، أنّه يملك حقّ إصدار مقررات . )3(خاص المؤهلة لذلك قانوناطرف الأش

  .وأوامر مؤقّتة، تهدف إلى وضع حد لبعض الممارسات غير التّنافسية
وما يؤكّد الصبغة الإدارية المستقلّة والمتميزة لهذه الهيئة، هو عدم خضوعها لنظام 

أي لا تَتَلقَّى (ة العادية التّابعة للسلطة التّنفيذية التدرج السلمي الذي تخضع له الهيئات الإداري
و هي المسألة التي تبقى في تقديرنا محلّ جدل بحيث تطرح حولها عدة . )أوامر من أي كان

  علامات استفهام؟؟؟
، وبإلقاء نظرة على مختلف –وبغض النّظر عما يجري في الواقع العملي  –إذ أنّه 

النّقطة من قريب أو بعيد، يتبين لنا أن مسألة كون مجلس  النّصوص التي قد تمس هذه
المنافسة ليس بهيئة إدارية عادية تخضع للسلطة الرئاسية أو الوصاية الإدارية تبقى محلّ 

  :نظر وتشكيك وليست بالمطلقة، وذلك انطلاقا من الأسباب الآتية
                                                           

بالتجارة الذي يضع المجلس تحت وصاية الوزير المكلّف  و ،المعدل والمتمم 03/03من الأمر  23نص المادة  – )1(
كان  )أي قبل أن يكون تابعا لمصالح الحكومة(مع العلم أنّه قبل ذلك . وذلك دون المساس باستقلاليته في اتّخاذ القرار

  .مرتبطا بمصالح رئاسة الجمهورية مباشرة
(2)- Cons-con, 24 Janvier 1987, J.O, 26 Janvier 1987. 

  .72 :صالحسين بلحساني، المرجع السابق، : أشار إلى ذلك
  .)المعدل والمتمم(المتعلّق بالمنافسة  03/03من الأمر  34أنظر نص المادة  – )3(
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كجهة (لتّجارة مباشرة تحت وصاية وزارة ا – 2008بعد تعديل  –وضع المجلس ) أ
والتي تعمل بدورها تحت رقابة الحكومة، وهو ما يقلّص في تقدرينا من هامش ) إدارية

حركية المجلس واستقلاله الإداري، خاصة مع حضور ممثّل تابع للوزارة لجلسات 
  )1(.المجلس

ع الحقّ في التّدخّل الذي يملكه رئيس الحكومة فيما يتعلّق بالتّرخيص لعملية التّجمي) ب
  )2( .في حالة صدور قرار بالرفض من مجلس المنافسة

احتكار السلطة التنفيذية الممثّلة في رئيس الجمهورية لسلطة تعيين بعض أعضاء ) ج
، و ذلك على عكس ما يجري عليه )3( )الرئيس ونائبه وبعض الأعضاء الآخرين(المجلس 

  .ين عدة جهاتالعمل مثلاً في فرنسا، حيث وزع المشرع هذه المهمة ب
تحديد تنظيم المجلس وطريقة سيره، بالإضافة إلى القانون الأساسي ونظام أجور ) د

، بعدما كان المجلس قبل ذلك هو الذي يقترح النّظام )4(أعضائه الذي يتم بموجب مرسوم
  )5( .الأساسي له

الوزير التّقرير السنوي الذي يرفعه المجلس عن نشاطه خاصة إلى رئيس الحكومة و) ه
والذي يشكّل في تقديرنا رقابة إدارية مباشرة على إعمال المجلس، . )6( المكلّف بالتّجارة

بحيث لم يكتف في هذا المضمار بوجود ممثّل للوزارة يشارك في أشغال المجلس ويدافع 
مباشرة من الداخل عن وجهة نظر السلطة التنفيذية، وهو قد يؤدي إلى المساس باستقلالية 

  .جلس، بالرغم من كون هذا الممثّل لا يشارك في التّصويت على قرارات المجلسالم

                                                           
  .في الجزائرالمتعلّق بالمنافسة  القانون من 02ف /26أنظر نص المادة  – )1(
إذا يمكن أن ترخّص الحكومة تلقائيا « : من قانون المنافسة على ما يلي 21وفي هذا الإطار تنص المادة  – )2(

رفض من مجلس  لالمعنية بالتجميع الذي كان مح اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على طلب من الأطراف
  .»المنافسة، وذلك بناء على تقرير الوزير المكلّف بالتجارة والوزير الذي يتبعه القطاع المعني بالتجميع 

  . الجزائرالقانون المنظم للمنافسة في من  25نص المادة  راجع  – )3(
  .من قانون المنافسة المشار إليه آنفا 32و 31أنظر في هذا الخصوص نصي المادتين  – )4(
وهو الأمر ذاته الذي مازال يحدث في العديد من هيئات الضبط القطاعية، كما هو الشأن بالنسبة للجنة ضبط  – )5(

من قانون رقم  126ما أشارت إليه صراحة المادة الكهرباء والغاز والتي تقوم بإعداد نظامها الداخلي بنفسها، وهو 
  .2002لسنة  08ر عدد .والمتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ج 05/02/2002المؤرخ قي  02/01

  .من قانون المنافسة الجزائري المبين أعلاه 27وهو ما أشارت إليه المادة  – )6(
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إذن، وكنتيجة لما سبق ذكره، فإن النّظرة إلى المجلس على أساس أنّه يعتبر هيئة إدارية 
كما سبق أن –محضة كالهيئات التقليدية، وبالرغم من تبنّي ذلك صراحة من طرف المشرع 

وعليه، و تبعا لهذا المعطى . طلاقا من الأسباب التي ذكرناها سلفا، تبقى نسبية ان–أوضحنا
من جهة، ثم نظرا لما يتمتّع به المجلس من اختصاصات تنازعية من جهة أخرى، هناك من 

  :ويدعم هذا الفريق رأيه بالحجج التّالية. الفقهاء من يرجح الطّابع شبه القضائي لهذه الهيئة
وتتمثّل في الصلاحيات التّنازعية التي حددها المشرع للمجلس  الحجة الأولى قانونية،) أ

من قانون المنافسة، والتي تظهر تزود المجلس بسلطات  46و  45و 44من خلال المواد 
المبينة (واسعة تهدف أساسا إلى ضبط النّشاط الاقتصادي، وقمع الممارسات المنافية للمنافسة 

  .)من الأمر 12إلى  06في المواد من 
تمتّع المجلس بسلطة اتّخاذ مقررات وعقوبات مالية بغرض وضع حد للممارسات ) ب

  المنافية للمنافسة، والذي يجعلنا نتساءل عن أساس سلطة العقاب هذه المخولة للمجلس؟
عن  La dépénalisationأن ظهور هذه الصلاحيات جاء عقب إزالة التجريم ) ج

التي كان يعتبرها القانون بمثابة جرائم اقتصادية تستدعي الممارسات المنافية للمنافسة، و
تدخّل القاضي الجزائي لقمعها، لكن بعد استحداث المجلس لجهاز جديد أسندت له هذه المهمة 

  .)1( وقام المشرع بتزويده بنفس السلطات التي كان يتمتّع بها القاضي الجنائي
واء العادي أو الجزائي في هذا القصور الكبير الذي أظهرته سلطات القضاء س) د

الخصوص ومحدوديتها، مما دفع المشرع إلى أن يجعل من المجلس الضابط والخبير 
  .الأساسي في ميدان المنافسة

الحجة الرابعة والأخيرة تتعلّق بالمقررات التي يصدرها المجلس، بحيث يثور التّساؤل ) ه
كون بعض المنازعات يطعن فيها أمام بحيث، وانطلاقا من . حول طبيعة هذه الأخيرة

القاضي العادي بينما أحكام أخرى يطعن فيها أمام القاضي الإداري، فبالنسبة لقرار رفض 

                                                           
  :ضوع، راجعلمزيد من التفاصيل حول هذا المو – )1(
النظام القانوني " مذكّرة للطالب عمورة عيسى مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  قانون الأعمال  تحت عنوان  -

  .17، ص 2007، جامعة مولود معمري، سنة "لمنازعات مجلس المنافسة 
انون الأعمال  تحت ق مذكّرة أخرى للطالب عيساوي عز الدين مقدمة أيضا لنيل شهادة الماجستير في -وكذلك؛ 
، كلّية الحقوق، جامعة تيزي وزو، سنة "السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلّة في المجال الاقتصادي " عنوان 
2005.  
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، فإنّه يطعن فيه أمام )1(من قانون المنافسة 19التّجميع فإنّه، وطبقا للفقرة الثّالثة من المادة 
حسبما تقتضيه المادة -ى، فيطعن فيها أما فيما يخص مقررات المجلس الأخر. مجلس الدولة

  .)2( أمام الغرفة التّجارية على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة - من نفس القانون 63
وبغض النظر عن سبب التّمييز في الجهة القضائية المختصة في الطّعن ضد قرارات 

جاه قرينة على الصفة شبه المجلس، فإن مجرد القول بالطّعن يعتبر في تقدير أنصار هذا الاتّ
مصدرة القرار، أَلاَ وهي مجلس ) الدرجة الأولى(القضائية التي تتمتّع بها الجهة الأولى 

  .المنافسة
وهو ذات الموقف الذي تبنّاه العديد من  –، نرى )تباين الموقفين(وأمام هذا الوضع 

مر يتعلّق بهيئة ذات طبيعة أنّه بالنسبة لمجلس المنافسة، فإن الأ – )3(الفقهاء في الجزائر
خاصة، فهي تجمع بين الصبغة الإدارية والصفة القضائية، بحيث بإمكاننا أن نكيفه على أنّه 

أي جهاز إداري شبه مستقلّ مزود " سلطة إدارية شبه قضائية وشبه مستقلّة " عبارة عن 
بردع و قمع مختلف  بوظيفة قضائية تنظيمية، وأنّه يقع على رأس هيئات الضبط المكلّفة

  .الممارسات المنافية للمنافسة في البلاد

  .هيئات الضبط القطاعية: الفرع الثاني

إن فتح بعض الأنشطة الاقتصادية للمنافسة الحرة، خاصة تلك التي شكّلت دوما مركزا 
ا لنشاط المرافق العامة، وعلى وجه أخص، تلك التي توجهت نحو الاستثمارات الأجنبية، كم

والذي تزامن مع  ،...هي الحال بالنّسبة لقطاع الاتّصال والمؤسسات المصرفية وغيرهما
انسحاب الدولة المباشر من الفضاء الاقتصادي، تطلّب إرساء هيئات ضبط تشرف مباشرة 

  .على ضمان السير الحسن لهذه القطاعات الحساسة
ستقلّة الموجودة في الجزائر، وبإلقاء نظرة شاملة على مختلف السلطات الإدارية الم

النّظرية (والتي وصل عددها إلى حوالي خمس عشرة هيئة، نلاحظ أنّه من النّاحية القانونية 
، فإنّها تشكّل المحرك الأساسي للسوقين الاقتصادية والمالية، وأن دورها ومجال )خاصة

                                                           
  .من قانون المنافسة الجزائري المشار إليه سابقا 19نص المادة  – )1(
كون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام ت« : ما يلي ا القانونذمن ه 63بحيث جاء في نص المادة  – )2(

  .»مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية 
  :لك مثلاذو من  – )3(

 - Bennadji Cherif, le dispositif légal relatif à la concurrence (les voies de recours contre les décisions du 
conseil de la concurrence), la lettre juridique n° 22 Février 1995, P : 09 à 11.   
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ع، لكن ما هو موجود هو في اتّسا )الاختصاص القطاعي لكلّ واحدة منها على حدة(عملها 
في أرض الواقع هو خلاف ذلك، وهو ما يجعل هذه الهيئات عمليا وكأنّها غير موجودة، 

  .Insécurité juridiqueويؤسس بالتّالي لحالة اللاّستقرار القانوني 
و مع ذلك، سوف نحاول إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه سلطات الضبط القطاعية 

  .)أهمها(ة، ثم بعد ذلك إعطاء أمثلة على بعض من هذه الهيئات عموما في مجال المنافس
فانطلاقا من النّصوص المنظّمة لمختلف سلطات الضبط القطاعية في الجزائر، بإمكاننا 

. ركها الخاص بهاالتّأكيد أن كلّ واحدة من هذه الأخيرة لها نطاق اختصاصها وهامش تح
و بما فيها ،لك مهمة التّأطير الأفقي للأسواق جميعهاعليه، وتبعا لكون مجلس المنافسة يمو

تلك التي تدخل في اختصاص الهيئات القطاعية، بينما هذه الأخيرة لا يتعدى مجال 
اختصاصها السوق القطاعية التي تشرف عليها، فإن ذلك يسمح للمتعامل الاقتصادي والذي 

أو بهيئة الضبط التي تُؤَطّر القطاع يكون ضحية فعل غير تنافسي بالاتّصال سواء بالمجلس 
 )1( .الذي يعمل فيه، وذلك حسب مصالحه ودرجة فاعلية كلا المؤسستين

بحيث يوجد في هذا الخصوص تعاون وتبادل للمعلومات بين المجلس ومختلف الهيئات 
اتّفاق أو ميثاق تعاون أو أي صيغة أخرى  لالقطاعية، والذي يتم خاصة عن طريق بروتوكو

مقبولة، وذلك من أجل ضمان التّكامل بين هذه الهيئات والمجلس وتجنّب وضعيات عدم 
 .)2(التّفاهم في الاختصاص

إذن، تملك كلّ هيئة سلطة ضبط القطاع المخصص لها، وذلك سواء عن طريق التّنظيم، 
ف المخولة لها من طر )فرض العقوبات(أو الرقابة اللاّحقة، إلى جانب السلطة القمعية 

المشرع وذلك بهدف ردع كلّ الممارسات التي تمس مجال عملها، هذا فضلا عن الدور 
الاستشاري الهام الذي تلعبه فيما يتعلقّ بمساهمتها في اقتراح النّصوص القانونية أو التّنظيمية 

   .والتعديلات لها
مة قصد بل أبعد من ذلك، فقد خول المشرع بعضا من هذه الهيئات سلطة إصدار أنظ

ولجنة تنظيم  )3(تحقيق الضبط الاقتصادي، كما هو الشّأن بالنّسبة لمجلس النّقد والقرض

                                                           
(1)- Communication de l’Algérie au septième session du groupe intergouvernemental  d’experts du droit de la 
politique de la concurrence de la (CNUCED), du 30 Octobre au 02 Novembre 2006, Genève, portant sur le 
thème : «  Relations entre les autorités de concurrence et les instances de réglementations sectorielles.. ». 
(2)- Même communication citée au dessus. 

  .والمتعلّق بالنقد والقرض 2003أوت  26الصادر في  11-03الأمر رقم : أنظر في هذا الخصوص – )3(
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و هذه الأنظمة تتمثّل في وضع مجموعة من القواعد، تسمح . )1(عمليات البورصة ومراقبتها
بتطبيق نصوص تشريعية وتنظيمية سابقة، لذا يسمي البعض هذه الهيئات بالسلطات التنظيمية 

  )2(.التطبيقية
  :فيما يلي - بالإضافة إلى الهيئتين السالفتين–ويمكن حصر أهم هيئات الضبط المستقلّة في الجزائر 

الصادر  01- 2000والتي أنشئت بموجب القانون رقم : سلطة الضبط للبريد والمواصلات - 
بحيث جاء في المادة . والمحدد للقواعد العامة المتعلّقة بالبريد والمواصلات 2000أوت  05في 
، ARPT )3( »...تنشأ سلطة مستقلّة تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي« : منه ما يلي 10

  .والتي تعد مكلّفة بالإشراف على السير التّنافسي والشفّاف لسوق البريد والمواصلات
 01-02انون رقم والمنشأة بموجب الق: (CREG)لجنة ضبط الكهرباء وتوزيع الغاز  -

، و التي خول لها المشرع عدة سلطات، نظرا لإشرافها على 2002فبراير  05الصادر في 
  .)4( مرفق عام جد حساس وتمتّعها بمهام واسعة

الصادر في  12-05المنشأة بمقتضى القانون رقم : سلطة ضبط المصالح العامة للمياه -
" الجزائرية للمياه " « : اء في طيات هذا القانون أنوالمتعلّق بالمياه، حيث ج 2005أوت  04

تعتبر سلطة إدارية مستقلّة تتمتّع بالصفة العمومية ذات الطّابع الصناعي والتّجاري، وأنّها 
  .»...)5(مكلّفة بضبط سوق المياه

وخلاصة القول، أن الضبط القطاعي، والذي يجسد مهمة تحقيق التّوازن بين الأعوان 
صاديين في أي قطاع معين كان، يقتضي تجمع عدة مهام متفرقة أصلاً بين عدة هيئات الاقت

في يد هيئة واحدة، بحيث يسمح ذلك لهذه الأخيرة بحسن تنظيم ومراقبة وردع كلّ الأنشطة 
التي تدخل في مجالها، وهو ما يسمح بالتالي بتحقيق الفاعلية وهو ما جسده القانون نظريا 

  .- كما سبق أن بيننا  –خلال منحه اختصاصات متعددة ومتنوعة لهذه الهيئات عندنا من 

                                                           
  .والمتعلّق بالبورصة والقيم المنقولة 1993ماي23والصادر في  10- 93من التفاصيل راجع المرسوم الرئاسي رقم مزيد ل - )1(

(2)- R. Zouaimia, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, édition 
Houma, Alger, 2005, P : 72. 

  .والمتعلّق بالبريد والمواصلات 2000أوت  05الصادر في  01- 2000من القانون رقم ) 10(العاشرة نص المادة  – )3(
  .والمتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز 2002فبراير  05الصادر في  01-02أنظر في هذا الإطار القانون رقم  – )4(
  .والمتعلّق بالمياه 2005أوت  04الصادر في  12- 05القانون رقم  – )5(
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  .وسائل الضبط القضائي: المطلب الثاني

إن تعقّد الحياة العصرية، خاصة عالم الصناعة، وتضاعف العلاقات التّعاقدية، جعلا من 
مها أصبح أكثر صرامة مشكلاً مطروحا حاليا، فنظا –تعاقدية كانت أم تقصيرية  –المسؤولية 

و كنتيجة لذلك، فالأفعال المولّدة للأضرار والحوادث قد . وقسوة ومجال تطبيقها أكثر اتّساعا
  .تضاعفت بدورها بسهولة بل وبسرعة وإفراط كبيرين

من هذا المنطلق، إذا كانت حرية المنافسة من المبادئ الأساسية لممارسة الأنشطة 
الحرية تعد من الأمور التي يترتّب عليها إلحاق الضرر بالغير، الاقتصادية عموما، فإن هذه 

بعيدا عن الأضرار النّاجمة عن الفعل التّنافسي ذاته، والتي تعد أضرارا مقبولةً من وجهة 
 النّظر الشّرعية والقانونية إذا كان هذا الفعل قد مورس في إطاره المشروع، باعتبار أن

  .عة لجودة الإنتاج وتخفيض الأسعارالمنافسة هي القوة الداف
من هنا، برزت حتمية توسيع نطاق تطبيق المسؤولية في هذا المجال، بحيث بإمكاننا أن 

ظهور قاعدة الالتزام بأمن الأشخاص في أي عقد كان،  –على سبيل المثال  –نلاحظ 
 )1( .الخ...والالتزام بالنّتائج، وقرينة المسؤولية، والمسؤولية دون خطأ مثبت

وفضلا عن الإجراءات الإدارية المتّبعة لردع الممارسات المنافية للمنافسة، أمام مجلس 
فإن الهيئات القضائية التّقليدية منوطة هي الأخرى  ،المنافسة والهيئات الإدارية القطاعية

بمحاربة وقمع هذه الممارسات، بحيث يمكن أن تشكّل هذه الأخيرة محلّ دعاوى تعرض على 
م التّنظيم القضائي كي تبثّ فيها مدنيا أو جنائيا أو إداريا في بعض الأحيان، كما سنرى محاك

ولو بصفة موجزة باعتبار الموضوع طويلاً وعريضا ويحتاج لدراسات معمقة في هذا 
وبالتالي، تمثّل مسألة ضبط السوق وحماية المنافسة والتي يساهم فيها جهازان أو . المجال

الردع الإداري عن طريق مجلس المنافسة خاصة، والردع القضائي عن (ان بالأحرى جهت
خصوصية يتميز بها هذا المجال الحساس والخصب من ) طريق العديد من الجهات القضائية

فماذا بإمكاننا القول، و لو بإيجاز، عن الآلية الثانية للضبط . مجالات الاقتصاد عموما
  يا ترى؟ )القضائية(

هل الدور الذي يلعبه القضاء عموما في تجسيد غايات هذا الفرع من فروع لا أحد يج
دور مميز لأن القاضي كان دوما مدعوا لضبط العلاقات بين المتعاملين . القانون

                                                           
(1) –  AbdelSalam Muzuaghi, op.cit, P : 03. 
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الاقتصاديين، وذلك بالفصل في الخلافات التي تواجههم، وأنّه، وفي غياب قواعد مناسبة 
الدور (ظمة القانونية الموجودة مع متطلّبات حياة الأعمال أحيانًا، كان عليه أن يكيف الأن

  ).الاجتهادي للقاضي
تاريخ القانون يعلّمنا أن المحاكم سبقت التّقنينات ووضع قواعد القانون "وإذا كان 

فإن إثبات الحالة يظهر بوضوح في قانون المنافسة، قانون القاعدة القضائية؛  ،)1("المفصلة
المنافسة غير المشروعة، والتي تم اكتشافها وطرحها من طرف القضاء  والدليل هو نظرية

  .الفرنسي في القرن التّاسع عشر من خلال قواعد المسؤولية المدنية
 ،ر دائم، ومن ثمقانون المنافسة كما سبق أن أوضحنا، هو في تطو كذلك، لأن دور مهم

أي من خلال -القواعد المتوفّرةعلى القاضي متابعة تطور النّشاط الاقتصادي وتكييف 
مع التعقّد المتنامي لحياة الأعمال، خاصة أن القواعد التي تكون قانون -الأحكام التي يصدرها

. )2(المنافسة باعتباره قانونا اقتصاديا، تقتضي الرجوع إلى مفاهيم بعيدة عن المنطق القانوني
مدنية كانت أو (ى اختصاص المحاكم و عليه، وكنتيجة لما سبق ذكره، لا يشكّك أحد في مد

فما هي الصور التي يتّخذها . بحسب الأحوال في ضمان تطبيق قواعد المنافسة...) جنائية
  هذا الأخير يا ترى؟ وما حدود ذلك؟

  .                                                   الت طبيق القضائي لقواعد المنافسة من طرف الجهات العادية: الفرع الأول

جارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة بالإضافة إلى الاختصاص الممنوح للغرفة التّ
المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة فيما يتعلّق ) الطعون بالاستئناف(للنّظر في الدعاوى 

حقّ النّظر ) تجارية كانت أم مدنية(بالممارسات المقيدة للمنافسة، تملك المحاكم العادية عموما 
لقواعد العامة في القانون، والتي تقضي بأن تطبيقا ل –ابتداء  –في الدعاوى المقدمة أمامها 

وما دام أن الأفعال . )3( كلّ فعل ألحق ضررا بالغير، يمكن أن يكون محلا للمسؤولية المدنية
والممارسات المنافية لقواعد المنافسة لا تعدو أن تكون أفعالا تستتبع لا محالة إلحاق الضرر 

  .وفقًا لقواعد المسؤولية المدنية  تبقى واردةبالغير، فإن إمكانية مساءلة الفاعل 

                                                           
(1)- Amal Lamiani, le rôle du juge en matière de régulation de la concurrence, Revue Marocaine de droit 
économique, n°01 octobre 2007, P : 17. 
(2)- Amal Lamiani, op.cit, P : 18. 

كلّ عمل أيا كان، يرتكبه المرء ويسبب ضررا « : المدني الجزائري ما يلي من القانون 124المادة  تنص إذ – )3(
  .»للغير، يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض 
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فإذا كانت مقتضيات قانون المنافسة قد أحدثت إجراءات خاصة لمتابعة هذه الأفعال على 
النّحو الذي فصلناه سابقا، فإنّه مع ذلك، نجد بعض نصوص هذا القانون ذاته قد خولت 

 - فقد اعتبر المشرع باطلاً  )1(.صراحة إمكانية عرض بعض الحالات على المحاكم المختصة
، )2(كلّ التزام أو اتّفاقية تتعلّق بإحدى الممارسات المحظورة والمقيدة للمنافسة -بقوة القانون

، كما يحقّ لكلّ متضرر )3(وبناء عليه، يحقّ لكلّ ذي مصلحة إثارة هذا البطلان لدى المحكمة
  .ر التي لحقت به من جراء ذلكمن هذه الممارسات أن يطالب بالتّعويض عن الأضرا

أي الإلغاء المطلق أو الجزئي للالتزامات والاتّفاقات المتعلّقة بالممارسات (وإلى جانب ذلك 
، يبقى للقاضي صلاحية فرض بعض القيود )المقيدة للمنافسة، وإمكانية المطالبة بالتّعويض

  .ن استمرارية هذه الممارساتوالالتزامات على عاتق الطّرف المدعى عليه، قصد الحيلولة دو
يبقى أن نشير، أن الجهة القضائية المختصة في هذه الأحوال تتمثّل في الغرفة التّجارية، 
باعتبار أن الالتزام أو الاتّفاق محلّ الطّعن يعد تجاريا أصلا، لكن، ومع ذلك، ولما كانت مسألة 

م، يجوز للطرفين الاتّفاق قبل ذلك على الاختصاص النوعي في الجزائر لا تتعلّق بالنّظام العا
  ..).أي شرط الاختصاص القضائي(اللّجوء إلى أحد القسمين، فهي مسألة جائزة قانونًا 

  .التطبيق القضائي لقواعد المنافسة من طرف الجهة الجنائية: الفرع الثاني

ها تقرير إذا كانت مختلف هيئات الضبط المستقلّة، وعلى رأسها مجلس المنافسة، لا يمكن
أو فرض عقوبات جنائية، باستثناء فرض الغرامات المالية على مرتكب الفعل غير التّنافسي، 

القضاء، بحيث أن من شأن منحها ذلك أن يؤدي إلى المساس  )مهمة(لأن ذلك من اختصاص 
  .بمبدأ الفصل بين السلطات المكرس دستوريا

                                                           
يمكن أن تطلب الجهات القضائية رأي مجلس « : من قانون المنافسة ما يلي 38بحيث جاء في نص المادة  – )1(

 .»...بالممارسات المقيدة للمنافسة كما هو محدد بموجب هذا الأمر المنافسة فيما يخص معالجة القضايا المتّصلة
  .)المشار إليه سابقا(من قانون المنافسة الجزائري  14و  13وهو ما قضت به المادتان  – )2(
وإن كان المشرع الجزائري لم ينص على ذلك صراحة على عكس ما فعله المشرع الفرنسي في الفقرة الرابعة  – )3(
والذي نص على إمكانية المطالبة أمام المحكمة  )المشار إليه سابقا(من الأمر المنظّم للمنافسة  36من الفصل )04(

  ...المدنية أو التجارية المختصة بالتعويض عن هذه الأفعال
ة لكلّ ذي مصلحة من طرف كلّ من النيابة العام حقال امن ذات القانون خول هذ) 07(ابع كما أن الفصل الس -

  .والوزير المكلّف بالاقتصاد ورئيس مجلس المنافسة
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فات المتعلّقة بقواعد المنافسة لا تملك طابعا ومن ثم، وكما سبق أن أوضحنا، فإن المخال
، وبالتالي، فإن معاينتها لا )La dépénalisation de ces règlesبالمعنى الحقيقي (جنائيا 

) أي هذه المخالفات(إنّها . الذي يفرض نفسه في المواد الجنائية حاليا" الخطأ " تخضع لمبدأ 
ظام العام الاقتصادي عموما، بحيث إذا كان قانون يمكن أن تكيف على أنّها انتقاصات من النّ

 لها، لا يمكنه في أي المنافسة يتطلّب فرضاً وجود خطأ لمعاينة هذه التّجاوزات ووضع حد
 .)1( -أحد أبرز أهدافه وأبعاده  -حال التّوصل إلى ضمان السير الحسن للآلية التّنافسية 

م الممارسات المحظورة في ظلّ قانون المنافسة و كنتيجة، يمكن القول أنّه إذا كانت معظ
جزاء جنائياً،  –بالإضافة إلى الجزاء المدني  - )2(الجزائري قد رتّب المشرع على ارتكابها

نشر (، فإن ذلك لا يمنع في حالة توفّر الفعل المكيف جنائيا )3(يتمثّل في الغرامة المالية
لا يتّسع المقام  )كالحبس مثلا(بات جنائية أخرى من تقرير عقو...) معلومات كاذبة، التّدليس

  .للتّفصيل فيها

  .تطبيق قواعد المنافسة من طرف الجهة القضائية الإدارية: الفرع الثالث

قد يبدو أنّه من الصعوبة بمكان أن يقحم الجهاز القضائي الإداري ضمن إجراءات تطبيق 
ر مع ما يتطلّبه هذا القانون من دراية قانون المنافسة، نظرا لعدم ملاءمة طبيعة هذا الأخي

تامة بالمجال الاقتصادي، إلاّ أنّه إذا أخذنا بعين الاعتبار، كون قانون المنافسة يهم كلّ 
، و أن هذا المجال الأخير خاصة، ...)تجارة، صناعة وخدمات(مجالات النّشاط الاقتصادي 

مؤسسات توزيع المياه، (مرافق عامة  غالبا ما يتم من طرف جهات يمكن أن تكيف على أنّها
، أمكن التّسليم بضرورة إشراك القاضي الإداري كطرف في تطبيق ...)الكهرباء، البريد

، قد –عكس نظيره الفرنسي مثلا  –قانون المنافسة، خصوصا وأن القانون الجزائري 
مة، والذي يمثّل خصص حيزا هاما من السلطة للجهاز التنفيذي، وعلى رأسه رئيس الحكو

                                                           
أبريل  01من خلال الحكم الصادر عن المحكمة الفرنسية أولى درجة بتاريخ  –صراحة  –وهو ما نلمسه  – )1(

  :والذي جاء في منطوقه 1993
« Le comportement d’une entreprise en position dominante peut être considéré comme abusif au sens de 
l’article 86 du traité C.E.E qui correspond à l’article 82 du traité d’Amsterdam, en dehors de toute faute ».  

  .من قانون المنافسة الجزائري، المصدر السابق 70إلى  56المواد من  – )2(
والذي رتّب على ارتكاب  –المشار إليه سابقا  –على قانون المنافسة المغربي  –مثلا  –على عكس ما يلاحظ  – )3(

 ...الأفعال المحظورة المنافية لقواعده جزاءات جنائية تتمثّل بالإضافة إلى الغرامة المالية في الحبس والسجن

  ...من هذا القانون التي تعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة 68نص المادة : أنظر في هذا الإطار مثلا
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لضمان حقوق " لازم " سلطة إدارية، وبالتالي، فإن مراقبة شرعية قرارات هذا الجهاز أمر 
 )الجهات الإدارية عندنا(ولا يتحقّق ذلك إلاّ بتخويل المحكمة الإدارية. وحريات الأشخاص

صلاحية فحص شرعية هذه القرارات على ضوء قانون المنافسة، وتحديد الأشخاص 
  .سؤولين عن كلّ خرق لهذا القانونالم

هذا، فضلا عن الاختصاص الموكول لمجلس الدولة في الجزائر للنّظر في الدعاوى المقدمة 
  .)1( أمامه بشأن التّجميعات، أي بخصوص قرارات رفض التّجميع من طرف مجلس المنافسة

علّقة بمواد المنافسة في ختام هذا المحور، ينبغي أن نشير أنّه، وباعتبار المنازعات المت
  ، فإنّه بإمكان المتعاملين الاقتصاديين إدراج شرط التحكيم )2(منازعات اقتصادية تجارية

Clause compromissoire  قا، أوفي العقود التي يبرمونها، ويكون ذلك بتعيين محكّمين مسب
لأطراف عند قيام نزاع و يمكن تعريف التّعريف بأنّه عقد يتَّفقُ فيه ا )3(.يتّفق عليهما لاحقا

من القانون التّجاري  71وفي هذا المضمار، نصت المادة . على عرض المسألة على محكّمين
يجوز في المواد التّجارية الاتّفاق على التّحكيم قبل قيام النّزاع أو « : المصري على ما يلي

  .)4( »بعد قيامه، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة 
فيجوز إذن في اتّفاق التّحكيم السابق على قيام النّزاع أن يكون مستقلاّ بذاته في عقد 
معين بشأن كلّ أو بعض المنازعات التي تنشأ بين الطّرفين، وفي هذه الحالة، يجب طبعا أن 

يام كما يجوز أن يتم اتّفاق التّحكيم بعد ق. يحدد موضوع النّزاع في بيان الدعوى المرفوعة
وفي هذه الحالة، يجب أن يحدد . النّزاع، ولو كانت أقيمت بشأنه دعوى أمام جهة قضائية

ضف إلى ذلك، أن إثبات شرط التّحكيم يكون بالكتابة . الاتّفاق المسائل التي يشملها التّحكيم
  .وإلاّ كان باطلا

                                                           
  :من قانون المنافسة الجزائري على ما يلي 03ف /19وفي هذا الخصوص تنص المادة  – )1(
  .»يمكن الطعن في قرار رفض التجميع أمام مجلس الدولة ...«
تكون فقط في  –من قانون الإجراءات المدنية والتجارية  444كما جاء في المادة  –بحيث أن صحة شرط التحكيم  –)2(

بحيث يشكّل خطرا على الطرف (كما أن ذلك يعتبر باطلا حتّى بالنسبة للأعمال المختلطة . المدنيةالعقود التجارية دون 
  ).المدني

وذلك  Promesse de compromisإذا تعلّق الأمر باتّفاق على التحكيم قبل وقوع النزاع نكون أمام وعد بالتحكيم  – )3(
فإن  )أي بعد النزاع(اتّفاق بعد قيام النزاع، وإذا ما حدث ذلك هو الذي يتم عادة لأنّه كثيرا ما يصعب الحصول على 

  .Compromis d’arbitrage  الأمر يصبح اتّفاقا تحكيميا
  .من القانون التجاري المصري، المصدر السابق 71نص المادة  – )4(
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قة تتضمن شرط تحكيم كما أنّه يعتبر اتّفاقا على التّحكيم كلّ إحالة ترد في العقد على وثي
  .إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشّرط جزاء من العقد

من امتيازات خاصة في مواد  )أي التّحكيم(ولا يخفى على أحد ما لهذا الإجراء 
المنافسة، باعتباره إجراء بسيطاً وسريعاً يتماشى وخصوصيات الحياة التّجارية عموماً، كما 

  .ساعد على المحافظة على أسرار المهنة والأعمالأنّه غير مكلّف وي
و نظرا لأهمية الدور الذي يلعبه خاصة في المجال الدولي، نجد أن الجزائر قد انضمت 

  .إلى عدة اتّفاقيات في هذا الخصوص، أهمها اتّفاقية نيويورك المتعلّقة بالتّحكيم الدولي
خضاع النّزاع للتحكيم يصبح أمرا لازما في حالة و ما يجب التّنبيه إليه في الأخير، أن إ

إدارية كانت أو (الاتّفاق عليه، ومن ثم، فلا مجال للحديث عن وسائل الضبط الأخرى 
 . )قضائية

ðäbrÜa@szj¾a@Zsî‡¨a@‹—ÉÜa@À@ñ†b—nÔýa@ãbÉÜa@ãbÅ@åÜa@‹èbÅà@@âèdØ@ÚÝén¾a@óîb¼@ @@ @ @@@ @ @ @@@@ @@ @@@ @@@ @@@ @@ @@@@ @@ č@@@@@ @ @@ @@č@ @ @@ @@ @@ @@ @ @@@ @@@N@ @
ه في الواقع من تنافس محموم بين التّجار على تظهر الحاجة إلى هذه الدراسة فيما نرا

تصريف منتجاتهم ووصولها إلى المستهلكين، بصرف النّظر عن مدى مشروعية الوسائل 
  .التي يقومون بها، والنّتائج التي سوف تُفْضي إليها

 ية التّنافس يعدتكريس مبدأ حر عموما، أن ول ذات الاقتصاد الحرفمن المعروف في الد
هم العوامل التي تؤدي إلى خلق بيئة تنافسية فعالة، تعمل على إرضاء المستهلكين من من أ

  .)1( خلال توفير المنتجات والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة
همه الأول هو تحسين السير ) السوق(لكن، ما ينبغي التّأكيد عليه، أنّه وفي نظام كهذا 

يجب التّسليم بداهةً أن المصلحة العامة الآنية للمستهلك مثلاً، تمثّل آخر الحسن للسوق، فإنّه 
وهو  )-عموما  –المقَنّن (و عليه، فإنّه على المشرع . اهتمامات المتعاملين الاقتصاديين

يصوغ قانون المنافسة والقواعد المكملة له، أن يحيط بدقّة بالسياسة التّنافسية عامة أي 
  .بأكملها
هذا المنطلق، فإن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر في أواخر  من

الثّمانينات، قد توجت بإصدار العديد من النّصوص التّشريعية تجسيدا للتّوجه الجديد، والمتمثّل 

                                                           
حماية المستهلك في : ى الوطني حوللمزيد من التفاصيل حول هذه المسألة، أنظر مداخلة الأستاذ نبيل ناصري في الملتق – )1(

أفريل  14و 13ظلّ الانفتاح الاقتصادي، المنظّم من طرف معهد العلوم القانونية والإدارية بالمركز الجامعي بالوادي يومي 
  ".حماية المستهلك من الممارسات المقيدة للمنافسة " ، تحت عنوان 2008
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المتعلّق بالقواعد  02- 89في اعتماد آليات الاقتصاد الحر، لعلّ من أبرزها القانون رقم 
: ية المستهلك والذي مهد، في تقديرنا،  الطّريق لصدور العديد من القوانينالعامة لحما

  . )1( ...)المتعلّق بالتّقييس 23- 89المتعلّق بالأسعار، والقانون رقم  12-89كالقانون رقم (
إن مقتضيات قانون الاستهلاك تعتمد على مبدأ حماية المستهلك، ليس فقط لضمان حقوقه 

خطار التي تنتج عن استعمال المواد أو المنتجات المعروضة عليه، وإنّما وسلامة صحته من الأ
ور إلى درجة تَمكينه من الاستفادة من هذه الحقوق عن طريق الإجراءات التي تتجاوز هذا الد

تعكس رغبة المشرع في القضاء على بعض الممارسات التعسفية التي تصدر عن المهنيين للتّأثير 
كأبرز مظهر  ،وعلى هذا الأساس، فإن دراسة موضوع حماية المستهلك .)2( يهبشكل أو بآخر عل

من مظاهر النّظام العام الاقتصادي حاليا، لا يقتصر فقط على وضع التّصور العام للحقوق التي 
، - وعلى رأسها الحقّ في الإعلام   - يجب الاعتراف بها للطّرف الضعيف في العلاقة الاستهلاكية

سائل القانونية لحمايتها، وإنّما سوف يتعداها إلى تحديد الآليات التي تمكّن المستهلك من ومن ثم، الو
الدفاع عن مصالحه، وتوضيح كيفية تطبيق الإجراءات القانونية، التي بموجبها يتم معاقبة المتعامل 

  .المخالف للمقتضيات التّشريعية والتّنظيمية التي تحكمها

  .آليات الحماية القانونية للمستهلك حاليامظاهر و: المطلب الأول

والتي تعتبر وسيلة مسخّرة لخدمة  –انتهينا مما سبق إلى نتيجة هامة، وهي أن المنافسة 
تحكمها قواعد تهدف  –غاية شاملة تتمثّل في التّنمية الاقتصادية والاجتماعية ليس إلاّ 

ير الحسن لهذه الأخيرة وللسرجة الأولى إلى السابالدوق عموم.  
بين السير الحسن للمنافسة والفاعلية  Une identitéيبقى أن نشير، إلى أنّه لا يوجد دوما تماثل 

، Ses propres limitesالاقتصادية، لهذا السبب، فإن قانون المنافسة ينظّم ويرتّب حدوده الخاصة به 

                                                           
بقي مرهونا بنصوص  1989طبيق قانون حماية المستهلك الصادر سنة إذ وفي هذا الخصوص، ذهب البعض إلى أن ت – )1(

، )المتعلّق بالمنافسة 95/06ويتعلّق الأمر بصدور خاصة الأمر رقم (أخرى تكمله وتسمح له بأن يتجسد في أرض الواقع 
الطابع الاجتماعي، كان  ، بحيث نرى أنّه ومحافظة منه على)أي اختلاف فقط في النظرة للشيء( –خلاف ذلك  -ونحن نعتقد  

والخاص  01-88التغيير والإصلاح الاقتصاديين، وبالتالي وعقب إصدار القانون رقم في على المشرع أن يسلك مسلكا تدرجيا 
المتعلّق بالتخطيط، جاء دور قانون حماية المستهلك والذي يعد    02- 88بتوجيه المؤسسات العمومية الاقتصادية، وكذلك القانون 

أول حماية للمستهلك  ه العملية بأنّهاذو من ثم يمكن أن نكيف ه. مقدمة وإيذانا صريحا بمجيء القوانين اللاحقة –في تقديرنا  -
  ).أي صدوره أولا(

(2)- V. Bernés et Frison-Roche, le souci de l'effectivité de droit, Dalloz, 1996,Chronique  301. 
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ما في عملية النّمو وعلى وجه الخصوص، حماية مصلحة المستهلك التي تبدو عنصرا ها
  .)1( الاقتصادي والاجتماعي يبرر المساس بالمنافسة ذاتها

، تركّز على )2(إن الأبحاث التي تناولت بالدراسة والتّحليل موضوع حماية المستهلك
 إشكالية الكيفية التي يتم بمقتضاها إثارة الانتباه إلى أهمية المظاهر النّوعية للأشياء أو السلع

الموجهة للاستهلاك، والتي من شأنها التّأثير على سلوك الفرد في حياته العادية، وتوجيه 
وعلى هذا الأساس، فإن مفهوم الحماية القانونية .الاهتمام أيضا إلى مصالحه الاقتصادية

، وهي تستلزم Protection physiqueللمستهلك يقصد به من جهة أولى الحماية الطبيعية للفرد 
 –لّح بالتّقنيات والآليات التّقليدية التي تستخدم للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، ومنها التس

القواعد القانونية المتعلّقة بمراقبة صلاحية السلع والمواد الغذائية  –على سبيل المثال 
للاستهلاك، باعتبار هذا الأخير في نظر البعض، التزاماً يقع على الشّخص لضمان حياته 

و من جهة ثانية، حماية المصالح الاقتصادية والتي تتطلّب مراقبة . )3(تمراره في العيشواس
الطّرق والوسائل المستعملة لتسويق المنتجات، بما في ذلك عمليات الإعلام والإشهار 

  .الخ...وتخفيض الأثمان
التي تجمع من هذا المنطلق، فإنّه يجب التّركيز على التّوجهات العامة لسياسة الحماية، و

بين الحماية الطبيعية وحماية المصالح الاقتصادية، وتحقيق ذلك لا يتأتّى إلاّ من خلال 
الاعتماد على بعض القواعد القانونية التي تلوم السلطات العمومية، بالتدخّل لمنع كلّ ما من 

نظومة وأمام التّطورات التي عرفتها الم،و لكن.شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالمستهلك
                                       ، إلى أي  مدى يمكن للقاعدة القانونية أن )4()نظرا للتطور التكنولوجي خاصة(الاقتصادية 

                                    ّ                                            تمنح للأطراف إمكاني ة الت كافؤ لإبرام التصر فات وفق ما يستجيب لحاجياتهم أو رغباتهم؟

                                                           
(1)- G. Farjat, droit économique, P.U.F, coll, Thémis, 02eme édition, 1982, P: 25. 

وذلك لأن المقام " المستهلك " للخوض في الاختلافات التي ظهرت حول تحديد المقصود بمصطلح  –في هذا المضمار  - لا داعي   – )2(
 : اء فيهلا يتّسع لذلك، وبالتالي سنكتفي بالتعريف الذي أورده المشرع الجزائري والذي ج

كلّ شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته : المستهلك« 
 2009فبراير  25المؤرخ في  03- 09من القانون رقم  03نص المادة . »الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به 

  .لمستهلك وقمع الغشّوالمتعلّق بحماية ا
(3)- J. Neirynek et W. Hilgers : «  le consommateur piégé, dossier noir de la consommation » édition vie ouvrière, 
Bruxelles, 1973, P : 245. 

 Contratsمن أهمها عقود الإذعان  فلقد أفرز هذا التطور العديد من أشكال التعاقد تجسد الاختلال في توازن العلاقة التعاقدية، – )4(
d’adhésion  إعدادها من طرف الموجب قة واحتك) المهني(التي يتمة متفوة وتقنية اقتصادير قانوني أو اوالذي يوجد في وضعي

لمقتضيات  وبصفة عامة عقود نموذجية متضمنة. ، مما ينجم عنه تهيئة مطبوعات أو فاتورات أو طلبات بضاعة أو وصولات...فعلي
الخ، ...وشروط جاهزة ونهائية تتميز بتغليب مصلحة الموجب، لاسيما أن هذا الأخير يكون قد عهد بإعدادها إلى أشخاص متخصصين

  :أنظر في هذا الخصوص
  .51 :، ص2004، نشر مكتبة دار السلام، الرباط، الطبعة الأولى، - دراسة مقارنة  –العربي مياد، عقود الإذعان  - 
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ة                             ّ         ّ                                ّ   إن  الإجابة عن هذا الت ساؤل تتطل ب الأخذ بعين الاعتبار ابتداء  مدى تأثير الظ اهر
               ً                                                                        الاقتصادية عموما  على القاعدة القانونية، خاص ة في مقامنا هذا، الوسائل والتقني ات القانونية 

أي المنع، الإصلاح (                                          بمعنى تقويم درجة ومدى فعالية هذه التقني ات ،التي تكفل حماية المستهلك
           الد ول التي                                                              التي يقر رها المشر ع لحماية المستهلكين، سواء في الجزائر، أو في ...) والوقاية

ّ                          تعد  تشريعاتها بمثابة المصدر الحقيقي لمنظومتنا القانوني ة، كل  ذلك من أجل توضيح ما يجب                                                            
                  ّ                ّ                                          ّ   الأخذ به لوقاية الط رف الضعيف في الت عاقد من التعس ف الذي قد يمارس عليه، خاص ة أن ه، 

   ّ     الش ركات  ، أصبحت أغلب          OMC    ّ                   ّ                    ومنذ أن تم  الات فاق على تأسيس المنظ مة العالمية للتجارة 
ّ                                                                           توظ ف كل  جهودها للس يطرة على إرادة المستهلك، دون الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي قد     ّ   
                                                                             يتعر ض لها بسبب استهلاك المنتجات التي لا تستجيب لمعايير الصح ة والس لامة، وذلك رغم 

رض                        ّ                       ّ                           تطو ر أساليب الإنتاج والت سويق بشكل يمنعنا من الت شكيك من قدرتها على تقديم وع
إلى جانب ذلك، فإن خضوع  .)                  ً                    )1                  الس لع أو الخدمات طبق ا للض وابط القانوني ة الجاري بها العمل

رفاهية " السوق لمنطق التّفوق في حلبة المنافسة، يجد تبريره في فكرة العمل على تحقيق 
من  ، هذه الأخيرة التي تشكّل عند الكثيرين الغاية الأساسيةConsumer welfare" المستهلك 

ارتباط قواعد المنافسة بالقانون الاقتصادي عموما، والتي يكون هدفها الفعالية الاقتصادية 
التزام المنتجين بتحقيق رفاهية المستهلك، أخذًا بعين الاعتبار ضعف « : التي تعني عندهم

   .)2( »موارده المالية 
 الاهتمام بالمستهلك يجب أن يتم على أساس اعتباره شريكًا لكن يجب التّنبيه هنا، إلى أن

اقتصاديا، وليس بالنّظر إليه كمتعاقد يوجد في مركز الطّرف الضعيف أمام المهني الذي 
، بالرغم من - كما بينا آنفًا  –يتمتّع بقوة اقتصادية تساعده على فرض شروطه في العقد 

ض التّوازن في وجود كومة من النّصوص التي تلزم هذا الأخير ببعض الواجبات من أجل فر
العلاقة التّعاقدية، كما هو الشّأن بالنّسبة للقواعد التي يتضمنها قانون الالتزامات والعقود 

  .وغيرها

                                                           
منير مهدي، التدليس والغشّ في السلع والخدمات بين الواقع الاقتصادي وحتمية الحماية القانونية، مقال منشور  – )1(

الجرائم المالية من خلال قرارات المجلس الأعلى، دار " في مجلّة صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بالمغرب، 
  .456 :، ص2007الطلبة، وجدة، مايو 

(2)- F.Jenny, « pratiques verticales restrictives, concurrence et effience »,cahier de droit de l’entreprise, 1989-4, P : 
05. 
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بالإضافة إلى ذلك، فإنّه لا ينبغي النّظر إلى القواعد العامة لحماية المستهلك نظرة 
بمهمة ووظيفة اقتصادية طائفية، أي خاصة بفئة معينة من الأشخاص، بل إن المسألة تتعلّق 

رغم " مستهلك " وعليه، فكلّ شخص طبيعي يمكنه في العديد من الحالات حمل صفة . خاصة
كونه يمارس في المقابل نشاطا مهنيا، والأمثلة على ذلك عديدة ونعيشها يوميا كصاحب 

الأسبق  الخ، فكما قال الرئيس الأمريكي...المؤسسة الذي يذهب في عطلة مع وكالة للأسفار
Kennedy:« Nous sommes tous des consommateurs ». )1(  

وقبل ختام هذا المطلب، تنبغي الإشارة إلى أن الوسائل القانونية والمؤسسية لحماية 
المستهلك في وقتنا الحالي عددية ومتنوعة، ولا يتّسع المقام للخوض فيها جميعها في بحثنا هذا، 

ت مفصلة ومعمقة، وعليه، اكتفينا بالتّعريج على أهمها ولو بصورة لأن الأمر يحتاج إلى دراسا
مع العلم أنّه، وبالرجوع إلى المنظومة القانونية الجزائرية، نجد أن المشرع الجزائري . مقتضبة

مثلاً، في القانون المتعلّق بحماية المستهلك حصر هذه الأخيرة في جملة نقاط، نذكر منها ما 
  :يلي

  .)09إلى  04المواد من (النّظافة والنّظافة الصحية للمواد الغذائية و سلامتها إلزامية  -
  .)10و  09المادتان (إلزامية أمن المنتوجات  -
  .)12و  11المادتان (إلزامية مطابقة المنتوجات  -
  .)16إلى  13المواد من (إلزامية الضمان والخدمة ما بعد البيع  -
  .)18و  17المادتان (إلزامية إعلام المستهلك  -

، مصالح –بعد السلطة القضائية  -أما أجهزة الرقابة والضبط، فيمكن أن نذكر منها 
، )الوالي ورئيس البلدية(مراقبة الجودة وقمع الغشّ، مخابر تحليل النّوعية، الإدارة المحلّية 

  .بالإضافة إلى المجلس الوطني لحماية المستهلكين
الجبار والهائل الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلكين في هذا دون أن ننسى الدور  

  .الخصوص

من  )كمتعاقد(يبقى أن نشير أخيرا، أن القانون لا يتوقّف عند حماية إرادة المستهلك 
بل يتعداها إلى عيب آخر و يتعلّق الأمر بالإغراء              ...) الغبن، العنف، الإجبار(العيوب الخفية

                                                           
(1)- Yvan Auguet, droit de la consommation, collection "tout le droit", Ellipes édition Marketing, S.A, 2008, P : 34. 
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La séductionولة  ،، وعليهحماية المستهلك  )النّظام العام الاقتصادي(أصبح من واجب الد
، والتي تؤدي به إلى شراء مثلاً سلعةً أو خدمة )السريعة(المرتجلة  )قراراته(من تصرفاته 

 Leغير ضرورية بالنّسبة له أو لا علاقة لها بموارده، ومن ثم، يمنحه القانون حقّ التّراجع 

droit de rétractation  ة في عقود البيع عن بعدالعقود الإلكترونية على وجه (خاص
، وهذا كلّه يدخل في الحرص على الحقّ في )الخصوص والتي لا يتّسع المقام للتّفصيل فيها

  .الإعلام الذي يلح عليه القانون

  .                                المنازعات الاستهلاكي ة وطرق التسوية: المطلب الثاني

إلى أن دراسة الوسائل القانونية المسخّرة لحماية المستهلك لا يقف عند انتهينا مما سبق، 
رسم التصور العام لأهم الحقوق التي يجب الاعتراف بها للطّرف الضعيف في العلاقة 

، وإنّما يتعداها إلى تحديد الطّرق والسبل الكفيلة بتمكين )كحقّ الإعلام مثلا(الاستهلاكية 
ع عن مصالحه، وتوضيح آليات تطبيق الإجراءات القانونية التي بموجبها المستهلك من الدفا

من هذا المنطلق، وبعد . يتم معاقبة المهني المخالف للمقتضيات التّشريعية أو التّنظيمية
التّعرض للوسائل القانونية لحماية المستهلك، نرى أنّه يجب التّركيز بعد ذلك على أنواع 

  :تنقسم إلى نوعين )1(المستهلك طرفًا فيها وهي حسب الفقهاء المحدثينالمنازعات التي يكون 

يشمل المنازعات العادية أو ما يمكن تسميتها بالتّقليدية، وهي تلك التي : النّوع الأول -
الفقه المقارن  اتنشأ ما بين الأفراد العاديين وتؤثّر في شخص المستهلك بمفرده، ويطلق عليه

  .ديةاسم المنازعات الفر

يتعلّق بالمنازعات التي تمس المصالح المشتركة لمجموع المستهلكين، : النّوع الثّاني -
وهي التي تتطلّب تدخّل منظّمات وجمعيات المستهلكين للضغط على المهنيين من أجل وضع 

  .حد للتعسف والتجاوزات التي تهدد مصالحهم، ويسميها الدارسون المنازعات الجماعية

شأنه في  –ا ينبغي التّأكيد عليه ابتداء في هذا الخصوص، أن المشرع الجزائري لكن م
، وفي إطار ردع التصرفات الضارة بالمستهلك، لا –ذلك شأن أغلب المشرعين الآخرين 

 هذه المسألة تعد يسمح للإدارة المكلّفة بشؤون الاستهلاك أن تصدر عقوبات أو أحكام، لأن
، بحيث أنّه، إذا ما منحت الجهات المكلّفة بإجراءات البحث والتقصي من اختصاص القضاء

                                                           
(1)- Abdellah Boudahrain, «  Le droit de la consommation au Maroc », édition Al Madariss, Casablanca, 1999, P : 01. 
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سلطة العقاب، فإن ذلك يعد خرقًا لمبدأ الفصل بين  )1(والمعاينة للتحقّق من وقوع المخالفات
  )2( .السلطات، وهو الأمر الذي يطبق أيضا على قضايا الاستهلاك

ية المكلّفة بمهام البحث والتّحقيق والرقابة من هذا المنطلق، نستخلص بأن الأجهزة الإدار
لا تملك صلاحية فرض غرامات، ولا إمكانية التّساهل مع المهني بشأن المخالفات التي تصدر 
عنها إلاّ في أحوال ضيقة، ويتعلّق الأمر على وجه التّحديد بحالة التّسوية الودية وفرض غرامة 

يمكن الأعوان « : قانون حماية المستهلك ما يلي من 86الصلح بحيث جاء في نص المادة 
من هذا القانون، فرض غرامة صلح على مرتكب المخالفة  25المنصوص عليهم في المادة 

و إذا لم تسدد غرامة الصلح في الأجل المحدد في .المعاقب عليها طبقا لأحكام هذا القانون
تُرفَع الغرامة إلى الحد  ،و في هذه الحالة. يةأدناه، يرسل المحضر إلى الجهة القضائ 92المادة 

  .)3( »الأقصى 
ويلاحظ أنّه، وفي غياب هيئة إدارية شبه قضائية تتولّى مهمة الدفاع عن حقوق 

كما هو الشّأن بالنّسبة لمجلس المنافسة والذي يقوم ولو نسبيا  –المستهلكين وحماية مصالحهم 
، قامت الدولة بمنح الإدارة المكلّفة )4(-في حلبة التّنافس بحماية حقوق المهنيين والمتعاملين 

بتتبع قضايا الاستهلاك سلطة اتّخاذ بعض الإجراءات والتّدابير لوقف ومنع التّجاوزات أو 
التّصرفات التي تضر بسلامة المستهلكين، دون أن يعد قرارها النّاتج عن هذا التدخّل بمثابة 

، وبالرغم من أن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات يفرض علينا عقوبة قانونية، وفي الواقع
غير أن .)5( الخ، باختصاص الجهة القضائية...ربط مهمة الوقف أو المنع أو التّوقيف

                                                           
  :على النحو الآتيهذه الجهات ) المشار إليه سابقا(من قانون حماية المستهلك  25المادة  و تحدد – )1(

لنصوص الخاصة بهم، يؤهل للبحث بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية والأعوان الآخرين المرخّص لهم بموجب ا« 
  .»القانون، أعوان قمع الغشّ التابعون للوزارة المكلّفة بحماية المستهلك  اومعاينة مخالفات أحكام هذ

(2) –  D. Bikine, «  L’ordre répressif administratif », Dalloz 1993, chronique 157. 
 ).المصدر السابق(ي الجزائر فمن قانون حماية المستهلك  86نص المادة  – )3(
إلاّ أن مهمته لا تتعدى أن تكون استشارية ليس إلاّ، - وبالرغم من إنشاء مجلس وطني لحماية المستهلكين   -بحيث أنّه   – )4(

لطة بحيث أنّه يملك بالإضافة إلى الدور الاستشاري، س –كما لاحظنا   -على الأقلّ قانونيا (وذلك على خلاف مجلس المنافسة 
: من القانون أعلاه ما يلي 24وفي هذا الخصوص جاء في نص المادة ). دور شبه قضائي ،  أيالخ... إصدار قرارات ردعية

وطني لحماية المستهلكين يقوم بإبداء الرأي واقتراح التدابير التي تساهم في تطوير وترقية سياسات حماية  سنشأ مجلي« 
 .»المستهلك 

 –كأصل عام  - المشار إليها سابقا، يتّضح أن مهمة الضبط القضائي والتي هي  25وع إلى فحوى المادة إذ أنّه وبالرج – )5(
وذلك لأسباب معينة تمت ) غير قضائية(قد أسندت بصفة استثنائية لجهات إدارية  –من اختصاص ضباط الشرطة القضائية 

يؤهل للبحث والمعاينة أعوان قمع ... ضباط الشرطة القضائيةبالإضافة إلى « : حيث جاء في نص المادة الإشارة إليها
 .أنظر نص الماّدة أعلاه» ... الغشّ
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، والقضايا الاستهلاكية من جهة أخرى )السرعة(خصوصية حياة الأعمال من جهة 
حماية المستهلك، وهو الأمر الذي يبرر سبب ، تتطلّب استعمال اللّيونة والسرعة ل...)التلف(

 ،ور، شريطة أن يكون عملها محصورا في نطاق محدود، ومن ثمتدخّل الإدارة للقيام بهذا الد
بإمكاننا القول، أنّهم وهم يقومون بهذه المهمة، يعتبر الأعوان المؤهلون للبحث والمعاينة وقمع 

وأعوانا للتّنفيذ يتمتّعون بصلاحيات لوقف المخالفات الغشّ بمثابة مفوضين إداريين من جهة، 
 Pouvoirالقانونية، ومن جهة أخرى، هذه الصلاحيات تدخل في إطار ما يعرف بسلطة الفعل 

de fait طبيعة المعاينات ز وظائف بعض المصالح الإدارية عن غيرها، وذلك لأنالتي تمي ،
صالح تدخل في إطار مهام ضباط الشرطة التي يقوم بها الموظّفون التّابعون لهذه الم

  .)1(القضائية
ويتّخذ تدخّل الجهات المكلّفة بضبط السوق فيما يتعلّق بصحة المستهلك و أمنه وسلامته 

  :عدة أشكال، نذكر منها ما يلي
التّفتيش الإجباري لبعض المواد والمنتجات المعدة للاستهلاك العمومي، أو بالنّسبة  )أ

الخ، ولقد جاء في القانون بيان للأنموذج الخاص ...اللّحوم والمواد المعدة للتّغذيةللحيوانات و
،التي تعتبر بمثابة الدليل القاطع على صلاحية Attestation de conformité) )بشهادة المطابقة

المنتوج للاستهلاك، وهو الأمر الذي يعد في تقديرنا مظهرا من مظاهر الحماية القانونية 
  .)2(يقية التي يقررها القانون للمستهلك في هذا الخصوصالحق

تجدر الإشارة إلى أن إجراءات التّفتيش والمراقبة هذه، تعكس الدور الوقائي الذي ) ب
تلعبه المصالح الإدارية التّابعة للدولة في حماية المستهلك، من خلال ممارستها لوظيفة 

دية، وفي بعض الأحيان، يتمتّع أعوان هذه المصالح المراقبة الداخلية للمقاولات الاقتصا
بسلطة القانون للحد من كلّ ما من شأنه أن يهدد سلامة المستهلكين، ويبدو ذلك جليا من 

ما  34من قانون حماية المستهلك، حيث جاء في نص المادة  53و  34خلال نصي المادتين 
ه، حرية الدخول نهارا أو ليلاً، بما في ذلك أعلا 25للأعوان المذكورين في المادة « : يلي

أيام العطل إلى المحلاّت التّجارية و المكاتب والملحقات و محلاّت الشّحن و التّخزين، و 
                                                           

الدكتوراه في قانون الأعمال، كلّية العلوم شهادة منير مهدي، المظاهر القانونية لحماية المستهلك، أطروحة لنيل  – )1(
 .334 :، ص2005-2004: القانونية والاقتصادية، وجدة، السنة الجامعية

  :للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع مداخلة للأستاذة – )2(
Dalila Zennaki, vice caché et défaut de conformité, actes du colloque « consommation et concurrence en 
droit Algérien », 14 et 15 Avril 2001, laboratoire du droit privé fondamental, sous la direction du Pr. Hadjira 
Dennouni, faculté de droit, Tlemcen. 
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باستثناء المحلاّت ذات الاستعمال السكني التي يتم الدخول إليها  ،بصفة عامة إلى أي مكان
يمارس الأعوان أيضاً مهامهم أثناء نقل . طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية

  .)1(»المنتوجات
من هذا  25يتّخذ الأعوان المذكورون في المادة « : ، فقد نصت على أنّه53أما المادة 

وبهذه . القانون كافّة التّدابير التحفّظية قصد حماية المستهلك وصحته وسلامته ومصالحه
فة، يمكن الأعوان القيام برفض الدخول المؤقّت أو النّهائي للمنتوجات المستوردة عند الص

الحدود والإيداع والحجز والسحب المؤقّت أو النّهائي للمنتوجات أو إتلافها والتّوقيف المؤقّت 
  .)2( »... للنّشاطات طبقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون

الخصوص عند مختلف وما ينبغي ملاحظته، أن المشرع الجزائري لا يقف في هذا 
الصادرة عن الأجهزة الإدارية المكلّفة بحماية  )الوقائية والزجرية أحيانًا(الإجراءات الردعية 

المستهلك، بل يتعداها إلى تقرير عقوبات صادرة على الجهات القضائية المختصة، تتباين 
ه ينص في المادة ، نجد أنّ–لا الحصر  –وعلى سبيل المثال . بحسب الفعل المجرم ودرجته

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة « : من قانون حماية المستهلك على ما يلي 83
من قانون العقوبات، كلّ من يغشّ أو يعرض أو يضع للبيع أو يبيع  432الأولى من المادة 

المادة  كل منتوج مزور أو فاسد أو سام أو لا يستجيب لإلزامية الأمن المنصوص عليها في
و يعاقب . من هذا القانون، إذا ألحق هذا المنتوج بالمستهلك مرضا أو عجزا عن العمل 10

سنة، وبغرامة ) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(المتدخّلون المعنيون بالسجن المؤقّت من عشر 
 إذا تسبب هذا المنتوج) دج2.000.000(إلى مليوني دينار ) دج1.000.000(من مليون دينار 

. في مرض غير قابل للشّفاء،أو في فقدان استعمال عضو أو في الإصابة بعاهة مستديمة
يتعرض هؤلاء المتدخّلون لعقوبة السجن المؤبد إذا تسبب هذا المرض في وفاة شخص أو 

  .)3( »عدة أشخاص 
ن إذن، ومن خلال دراستنا لإشكالية الكيفية التي يجب أن يتدخّل بموجبها المشرع لضما

الحماية القانونية للمستهلك، كأهم مظهر من مظاهر النّظام العام في العصر الحديث، نرى أنّه 
على الدولة الجزائرية أن تبذل كلّ ما في وسعها لتحديث نصوصها القانونية وتوحيدها، 

                                                           
 .، المصدر السابقمن القانون المتعلّق بحماية المستهلك 34نص المادة  – )1(
 .المشار إليه سابقا ،من قانون حماية المستهلك 53نص المادة  – )2(
 .هأعلاار إليه المش ،قانون حماية المستهلك من 83نص المادة  – )3(
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وإزالة الغموض الذي يعتري بعضها من أجل الاندماج في منظومة الاقتصاد العالمي؛ وفي 
ياق، نرى أنّه يجب فسح المجال أمام فعاليات المجتمع المدني للمشاركة في وضع هذا الس

الضوابط القانونية التي تلزم المهنيين بضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصالح المستهلكين في 
  .الالتزامات التّعاقدية

رح أن تخلق ولتحقيق الشّفافية في التّعامل مع المستهلك ووضوح المعلومة بالنّسبة له، نقت
شبكة الإنذار المبكّر ضد السلع التي يتم  - بشراكة مع جمعيات حماية المستهلك - الدولة

تداولها عبر البلاد، والتي تحمل أضراراً أو عيوباً، أي التي تكون مغشوشةً؛ ويتم ذلك من 
حاولات خلال التّعاون بين المصالح المختصة وجمعيات حماية المستهلك للإبلاغ عن أي م

  .لترويج بضاعة غير سليمة أو سلعة تالفة أو منتهية الصلاحية
ومن جهة أخرى، وانطلاقا من كون النّظام العام الاقتصادي الحديث معقّد السير، بحيث 

 –بالإضافة إلى فعالية السياسة التّنافسية -بإمكاننا أن نعتمد كبوصلة لقياس مدى فعاليته، 
وعليه، إذا سلّمنا أن قواعد المنافسة لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح . رفاهية المستهلك وراحته

المستهلكين فقط، فمن المفروض أن يكون المستهلك تبعا لذلك شخصيةً عظيمةً ومؤهلةً، ولا 
  .يتأتّى ذلك في تقديرنا، إلاّ بالتّعلّم دائماً و خاصةً عندما يظهر الجديد في السوق
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אא:אאאא         א
אא.

ßìÿa@szj¾a@Z@nÜa@µn@áé¾a@µi@óÜì@‡Üač@@@@@ @č@@ @ @@@ @@@ @@č@ @@ó@ïj›Üaì@ó@ïÐbå@ č@@ @@ @@@@@ č@@ @ @@N@ @
تحدثنا قبل في نقطة تتعلّق بتدخّل الدولة في النشاط الاقتصادي، بوصفها منظّما لهذا 

لهذا النّشاط أي أحد  Opérateur، أما عندما تكون الدولة ممارسا (Régulateur)الأخير 
أجزائه الأساسية، فإنّها تصبح في مركز مختلف تترتّب عنه نتائج مغايرة، اختلف بشأنها كلّ 

  .-كما سنرى لاحقا  –من التّشريع والفقه والقضاء 
مع العلم، أن التّمييز في المعاملة سواء بسبب اعتبارات المصلحة العامة، أو نظرا 

ليس مطلقاً وينبغي أن يكون في إطار حدود معينة معقولة ومبررة، ليس لاختلاف المراكز، 
 .)1( فقط من حيث المبدأ، ولكن أيضا من حيث المدى

صحيح، أن تقرير معاملة متميزة لمراكز متميزة قد تمثّل كأصل عام قاعدة عامة، لكن 
وعليه، يجوز لهذا الأخير،  ليس إلى الحد الذي تشكّل فيه أمرا وجوبيا وإلزامياً للمشرع،

 )لمبدأ المساواة الخاصة(واستنادا لاعتبارات المصلحة العامة، ودون أن يعتبر مخالفًا للقانون 
كأن يقضي مثلا بالاستفادة من الإعفاء الضرِيبِي (أن يقرر قواعد موحدة لمراكز متميزة 

ان شكلها وحجمها ورقم بالنّسبة لجميع المؤسسات الممارسة لنشاط معين، أيا ك
  .)الخ...أعمالها

إذا كان هذا هو شأن تحليل مبدأ المساواة القانونية  : لكن التّساؤل الطبيعي الذي يطرح هو
كأصل عام، في المجال الاقتصادي، وبمعنى آخر، موقف الدولة باعتبارها خارج اللّعبة 

ا عندما تكون بصدد ممارسة ، فهل يصدق هذا التحليل أيض)أي كمراقب وضابط(التّنافسية
  هذه الأخيرة لنشاط اقتصادي؟ وهل تكون في ذات المركز الذي توجد فيه المشروعات الخاصة؟

                                                           
بمناسبة بحث مشروعية قرار يتضمن تعديلا لأتاوة الهبوط بمطار باريس،  –مجلس الدولة الفرنسي  ىقض دفق – )1(

بأن هذه التعديلات تحدث فوارق في الأعباء بين  –والتي تميز بين شركات الطيران بحسب الحمولة السنوية 
لا يمكن النظر إليها على أنّها محدودة  –بسبب حجم هذه الفوارق  –أنّه الشركات المعنية بالنظر إلى الخدمة، غير 

 .بما تسمح به اعتبارات المصلحة العامة
C.E, 13 Octobre 1999, cie nationale Air France, C/ Aéroports de Paris, AJDA, 2000, P : 86, concl. J. 
ARRICHI de CASANOVA. 
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المواجهة على الطريق : تطبيق قواعد المنافسة في المجال العمومي: المطلب الأول

  العمومي

خضاع لقد اكتمل التّطور التّشريعي والقضائي على وجه الخصوص، في فرنسا بإ
الأشخاص العامة، أي كلّ من إدارات الدولة أو مصالحها والمؤسسات العامة الصناعية 

الخ، وكذا الهيئات الخاصة المكلّفة بمهمة مرفق عام، ...والتّجارية والأشخاص الإقليمية
فسة بالإضافة إلى ملتزمي المرافق العامة في استغلال الأنشطة التي عهدت إليهم، لقواعد المنا
، )1(أسوةً بالقائمين بالنّشاط الاقتصادي من القطاع الخاص وإعمالا لمبدأ المساواة في التّنافس

بشأن هذا  )المعدل والمتمم( 1986ديسمبر  01من أمر  53حيث جاء في نص المادة 
وزيع تُطَبقُ القواعد الواردة في هذا الأمر على جميع أنشطة الإنتاج والتّ« : الموضوع ما يلي

والخدمات، بما في ذلك الأنشطة التي تقوم بها الأشخاص العمومية، وخصوصا في إطار 
  .)2(»اتّفاقية تفويض المرفق العام

                                                                       ونتيجة لذلك، أصبحت الأشخاص العمومي ة ملزمة بالخضوع لقواعد المنافسة، خاص ة 
ّ                    فيما يتعل ق بالعقود التي كانت تبرمها قبل  بكل  حر ية مع أشخاص آخري     ُ ن، ولم يعد هناك تمييز          ّ                             

                 ّ                         ّ                         بين القائمين بالن شاط ذاته، وخصوص ا بعد الت حو لات المهم ة للقضاء الإداري     à priori    مسب ق   
                  أن  الص فة العمومي ة :                                  و عليه، أصبحت القاعدة العام ة تقضي. )             )3           بشأن مبدأ حر ية المنافسة

  .                                              للمرافق العام ة لا تحول دون تطبيق قواعد المنافسة
                                                              مع ذلك، برزت بعض الاعتراضات غير الحاسمة ومحدودة الص يت أمام هذا لكن، و

                                      لهذه الأشخاص، وإلى طبيعتها الإداري ة على "          العمومي ة "    ّ                           الت وج ه، يستند بعضها على الص فة 
ذاته، هذا "                 ّ           مبدأ حر ية الت جارة والص ناعة " وجه الخصوص، بينما يعتمد البعض الآخر على 

         ّ                                              ره على أن ه من المفروض أن يحظر على الأشخاص العام ة منافسة                   الأخير الذي تم  تفسي
ّ       الأشخاص الخاص ة، باعتبار أن  ذلك يحول دون ممارسة هذه الأخيرة نشاطها بكل  حر ية                                                                    

  .                  ًالأشخاص العام ة عادة  -حسبهم-                             ّ     نظر ا للمركز المتمي ز الذي تتمت ع به 

                                                           
(1)- P. Delvolvé, « droit public de l’économie », Dalloz, 1998, n0  92 , P: 926. 
(2)- « Les règles définies à la présente ordonnance s’appliquent à toutes les activités de production, de 
distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre 
de conventions délégations de service public ». 
Article 53 de l’ordonnance du 01er décembre 1986 concernant la liberté des prix et de la concurrence, précité. 
(3)- C. Bergéal, conclusion sur conseil d’état, 08 Novembre 2000, RFDA, 2001, P: 116. 
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ن الاعتراضات التي قد تمثّل مفاهيم على هذه المآخذ، واعتبروها أَوه      )1(          وقد رد الكثيرون
خاطئة ومهجورة تجاوزها الزمن، بل لم تعد تنتمي إلى عالم الواقع وإنّما إلى عالم الأساطير، 
حيث كان النّشاط الصناعي والتّجاري يتولاّه الخواص ويحظر على الأشـخاص العموميـة   

، أو في حالة غياب المبـادرة  ...)وبكالأزمات والحر(التّدخّل فيه، إلاّ في حالات استثنائية 
و هو ما زال مع مرور الأيـام، خاصـة وأن فكـرة    .)2(الفردية أو وجود تقصير في أدائها

المصلحة العامة أصبحت تبرر مبادرة الأشخاص العامة في جميع الظروف، بـل لـم يعـد    
ذه الأخيرة مانعـا  ضروريا وجود تقصير في المبادرة الخاصة، وفي المقابل، لم يعد وجود ه

من التّدخّل العام.  
وعليه، وانطلاقا من هذه الفكرة الجوهرية، يتعين على المشرع وهـو يتـدخّل لتنظـيم    
السوق أن يقرر كأصل عام قواعد متماثلة على المراكز المتماثلة، ما لم توجد أسباب أو دواعٍ 

تبرر وجود نوع من التّمييز النّسبي بين استثنائية مرتبطة خاصة بمتطلّبات المصلحة العامة، 
هذه المراكز، والذي يجب أن يكون بدوره مرتبطا بموضوع القانون وأن لا يتجاوز الحـدود  

  :وتتحلّل هذه الفكرة إلى العناصر الآتية. المعقولة
  .التّلازم بين الحرية التنافسية ومبدأ المساواة: أولا

واللّـذين   ،المساواة المكفولين دستوريا كما سبق أن رأيناإذ أنّه، وإعمالا لمبدأي الحرية و
تقوم عليهما الأنظمة الاقتصادية المعاصرة، يجب أن يخضع الجميع، بما في ذلك المصـالح  

وهو ما كرسه إعلان حقوق الإنسان والمـواطن فـي   . التّابعة للدولة،  لقواعد قانونية واحدة
يجب أن يكون القانون واحـدا  « : ما يلي) 06(سة فرنسا صراحة، حيث جاء في مادته الساد

  . )3( »بالنّسبة للجميع، سواء حين يحمي أو حين يعاقب 

                                                           
والتي اعتبرت الاعتراض يمثّل مفهوما خاطئا لمبدأ حرية  C. Bergealة الحكومة الفرنسية ومن بينهم مفوض – )1(

بعروض منافسة لعروض الخواص لا يتعارض إطلاقا  –حسبها  –التجارة والصناعة، لأن تقدم الأشخاص العامة 
الأمر هنا لا يتعلّق بإنشاء مرفق عام المبدأ لا ...أو توسيع نطاق تدخّله وإنّما باستغلاله مع المبدأ، لأن وعليه فإن ،

يعني أبدا أن مرفقا عاما أنشئ من جانب شخص عام يجب بالضرورة أن تتم إدارته من جانب شخص خاص ولكن 
و ، وه"قواعد المنافسة " كلّ ما في الأمر هو ضرورة خضوع الشخصين معا لذات القواعد التي تحكم السوق 

  ...التفسير الذي ينبغي أن يعطي لمبدأ حرية التجارة والصناعة
C. Bergéal, concl sur C.E, 16 Octobre 2000, précité, P : 109. 
(2)- M. Lombarde, a propos de la liberté de concurrence entre opérateurs publics et opérateurs privés, 
A.J.D.A,1994 , P : 163. 

  .112محمد عبد اللطيف، الدستور والمنافسة، المرجع السابق، ص : أشار إل ذلك – )3(
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المساواة أمام : عدة تطبيقات، نذكر من بينها )المساواة أمام القانون(و لهذا المبدأ الأخير 
لخ، إلاّ أنّه يبقى مـن  ا...القضاء، المساواة أمام الأعباء العامة والمساواة أمام الوظائف العامة

أهم وأبرز تطبيقات المبدأ في الوقت الحاضر مبدأ المساواة في المجال الاقتصـادي، بحيـث   
هو المنافسة،  -كما سبق أن بينا   –يمكن القول، أنّه إذا كان عمود النّشاط الاقتصادي حاليا 

قّف إلى حد كبير علـى  وأن جوهر هذه الأخيرة هو الحرية، فإن نجاح ممارسة ذلك كلّه يتو
حتّـى يمكـن ممارسـة    « : D. Loschakمبدأ المساواة، وفي هذا المضمار، تقول الأستاذة 

المنافسة بحرية، فإنّه يجب أن يكون مختلف القائمين بالنّشاط الاقتصادي على قدم المسـاواة،  
  .)1( »وأن لا يكون أحدهم متميزا أكثر من غيره للتّدخّل في السوق 

  .عدم تماثل مركز القائمين بالنشاط الاقتصادي لا يؤثّر على تطبيق قواعد المنافسة: ثانيا

إن مبدأ حرية لا يفرض أبدا أن يكون جميع القائمين بالنّشاط الاقتصادي أو المشروعات 
المتقدمة بعطاءات في مركز قانوني أو مالي متماثل، وبالتالي، يمكن أن نكون أمـام تجمـع   

م بعطـاء بالنّسـبة إلـى    كبير تابع للدصغير، وكلّ منهما يتقد ولة في مواجهة مشروع مهني
وفي هذا الإطار، . الاجتماعية والضريبية مصفقة معينة، كما يمكن أن تختلف أيضا التزاماته

رأى مجلس الدولة الفرنسي أن اختلاف مركز المؤسسات العامـة مـن حيـث التزاماتهـا     
قانون العمل والتأمينات الاجتماعية عن المشروعات الخاصة، ليس مـن  الاجتماعية الواردة ب

شأنه أن يضع هذه المؤسسات وبالضرورة في مركز أكثر تميزا من المشروعات الخاصـة،  
  .)2( وبالتالي، الإخلال بقواعد المنافسة

كما أن عدم حظر قانون المنافسة على المتعامل العمـومي فـي الميـدان الاقتصـادي     
الحصول على مساعدات مالية من الدولة، لا يعني السماح له باستغلال هذا الامتياز من أجل 

ضف إلى ذلك، أن تميـز  . التّعامل في سوق مفتوحة للمنافسة بأقلّ من سعر التّكلفة الحقيقي
خاصة ما تعلّق منها بعدم اللّجوء إلى طرق  –المشروعات العامة ببعض الامتيازات الأخرى 

ليس من شأنه التّأثير في المنافسة، على اعتبار أنّه يجب  -تّنفيذ المقررة في القانون الخاصال
التّوفيق دوما بين مقتضيات استمرار المرافق العامة، وبين مبدأ المساواة المقرر في اللّعبـة  

نافسة، أن التّنافسية، وعلى هذا الأساس، فعلى المشرع، ومن أجل تحقيق أهداف الشّفافية والم

                                                           
(1)- D. Loschak, les problémes juridiques posés par la concurrence des services publics et des activités privés , 
A.J.D.A, 1971, P: 270. 
(2)- C.E, avis, 08 Novembre 2000, cité in C. Bergéal, concl sur C.E, précité, P : 118. 
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يمنع إبرام عقود تفويض مرفق عام لمدة غير محددة، أو أن يربط هذه المدة بطبيعة وقيمـة  
  .)1( الاستثمارات التي على المفوض إليه القيام بها

  .التّمييز بين أصحاب المراكز المتماثلة لا يكون إلاّ لاعتبارات المصلحة العامة: ثالثا
في المعاملة هنا لا يمثلّ إلاّ اسـتثناء تبـرره مقتضـيات    تجب الإشارة إلى أن التمييز 

المصلحة العامة الاقتصادية، كمـا هـو الشّـأن بالنّسـبة لنَـزع الملكيـة ولتقييـد حريـة         
الخ، ومع ذلك، يذهب البعض، وهو اتّجاه شاذ وغير راجح، إلى أنّـه حتـى   ...المشروعات

هذا الاختلاف فـي المعاملـة إلاّ فـي حالـة      اعتبارات المصلحة العامة الاقتصادية لا تبرر
  .)2( اختلاف المراكز

  )             مداه ومبر راته(                                                     استبعاد بعض المرافق العام ة من الخضوع لقانون المنافسة : المطلب الثاني

إذا كانت القاعدة العامة تقضي بإخضاع جميـع الأنشـطة التـي يتولاّهـا المتعـاملون      
، –و لاعتبـارات معينـة    –لمنافسة، فإن المشرع الاقتصاديون مهما كانت صفتهم لقواعد ا

مـثلا   -إذ و بالرجوع . أخرج بعض الممارسات من نطاق الحظر الذي تفرضه هذه القواعد
والمعدل والمتمم، نجد أن المشرع الفرنسي، اسـتثنى   1986إلى الأمر الأول من ديسمبر  –

  .)3( طائفتين 8و  7 من الممارسات المحظورة المنصوص عليها في المادتين

 ـوتتعلّق الطّائفة الأولى بالممارسات النّاشئة عن تطبيق نص تشريعي أو لائ ي صـدر  ح
وهذا النّوع من الممارسات، تفترض أن النّص يقتضي وجود الفعل ويشترط وجود . تطبيقا له

اديق علاقة ضرورية بين الممارسة والنّص، ويدخل في هذا الإطار، إبرام اتّفاق بـين صـن  
 قة داخل قطاع الطبد التّعريفة المطباء يحدة للأطبالتّأمين على الأمراض والتّنظيمات التمثيلي
الحر، مادام أن القانون هو نفسه الذي نص على أن تتضمن هذه الاتّفاقات مثل هذه الأحكام، 

لإجبـاري،   وإبرام اتّفاق جماعي، يتضمن إقامة نظام تعاوني ينص على شـرط الانضـمام ا  
  .مادام أن أحكام هذا الاتّفاق قد نص عليها القانون

                                                           
)1( –  د انتماء المشروع إلى القطاع الع« وفي هذا الإطار قضى المجلس الدستوري الفرنسي بأنر  اممجرلا يبر

  .»استبعاده من الخضوع لإجراءات الشفافية والمنافسة الخاصة بعقود تفويض إدارة المرافق العامة 
محمد عبد اللطيف، : ، أشار إلى ذلك1993جانفي  20الدستوري الفرنسي بتاريخ  الحكم الصادر عن المجلس

 .114السابق، ص  المرجع
(2)- J.F. Lachaume « Grandes services publics », AJDA , 1989, p :309. 

  ).سابقاالمشار إليه ( المتعلّق بالمنافسة وحرية الأسعار القانون الفرنسي من ) 10(المادة العاشرة – )3(
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و أما الطّائفة الثّانية، فهي الممارسات التي يكون من أثرها ضمان تحقيق تقدم اقتصادي، 
من دون إعطاء المشروعات المعنية إمكانية استبعاد المنافسة لجزء جوهري من المنتجـات  

فإن هذه الممارسات لا يجوز أن تفرض قيودا على المنافسة، إلاّ بالإضافة إلى ذلك، . المعنية
بقدر ما تكون ضرورية لتحقيق هدف التّقدم، و تجب موافقة السلطة العامة بواسطة مرسـوم  
بعد موافقة مجلس المنافسة، ومن هذه الممارسات الاتّفاقات التي يكون موضـوعها تحسـين   

  .الخ...إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومن المسلّم به، أن كلا من هاتين الطائفتين من الاستثناءات لا تتناول إلاّ الاتّفاقـات ولا  

  .)L’abus de position dominante )1تجيز بأي حال من الأحوال استغلال الوضع المسيطر 
وفي هذا المضمار، نجد أن المشرع المصري قد سلك منهجا مناقضـا تمامـا لموقـف    

رعين الفرنسي والجزائري من المسألة، يخرج بمقتضاه المرافق العامة من نطاق قواعد المش
والمتعلّق بالمنافسة في مادتـه التاسـعة    2005لسنة  03المنافسة بحيث تضمن القانون رقم 

  .استثناء المرافق العامة من الخضوع لقواعد هذا القانون) 09(
من الخضوع لقانون المنافسة والاحتكارات، قد يكون  ويلاحظ أن استبعاد المرافق العامة

، وفي هذا الحالة، لا يتقـرر  )2(أحيانًا وجوبيا أي مقررا بحكم القانون، وأحيانا أخرى جوازيا
 .)3( ذلك إلاّ بإصدار قرار من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة

ضلت أن تسلك مسلكا مغايرا، تخـرج بموجبـه   و في المقابل، نجد أن بعض الأنظمة ف
أو غيـر   )عن طريق الاستغلال المباشر لهذه المرافـق (المصالح التي تشرف عليها مباشرة 

من نطاق الخضـوع لأحكـام قـانون     )وذلك بتفويض هذه المرافق لمصالح خاصة(مباشرة 
  .المنافسة

، قـد  )الدولة عمومـا (ومة ويبرر أصحاب هذا الاتّجاه موقفهم هذا على أساس أن الحك
تتدخّل في الكثير من الأحيان لتدعيم الأنشطة التي تقوم بها هذه المرافق، وأن الكثير منها لا 

                                                           
 .132 :محمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص – )1(
لا « : تنص على ما يلي –المشار إليه سابقا -  03/2005من القانون رقم  01ف/09حيث نجد أن المادة  – )2(

  .»تسري أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة التي تديرها الدولة 
وللجهاز بناء على طلب ذوي  ...«: التي تقضي أعلاه من القانون 02ف/09ادة وهو ما جاء في نص الم – )3(

المرافق التي   8و   7، 6الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كلّ أو بعض الأفعال المنصوص عليها في المواد 
منافع  تديرها شركات خاضعة لأحكام القانون الخاص إذا كان من شأنه ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق

 .»للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة 
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" يوجد به شبهة احتكار، بالإضافة إلى القاعدة الأساسية التي تحكم هـذه المرافـق، وهـي    
ثل هذه القواعـد قـد يمثّـل    ، بحيث أن إخضاع المصالح العامة لم"استمرارية المرفق العام 

هذا عن التّبريرات المقدمة بشأن المرافق العامة عمومـا،  . خطرا كبيرا عليها، ويهدد بزوالها
أما فيما يخص المرافق التي قد تعهد بها الدولة إلى مشروعات خاصة، فإن استثناءها مرتبط 

لحـد مـن الحريـة التّنافسـية     بالغاية من وراء ذلك، وهي تحقيق مصلحة عامة تفوق آثار ا
  .والمساواة اللَّتَين تستند عليهما الأنظمة الحالية

و مع تقدرينا لهذا الموقف وللأسس التي ارتكز عليها، إلاّ أنّنا نرى أن هـذا الاسـتثناء   
  :ينطوي          كأصل عام على مخالفة دستورية تظهر من عدة نواحٍ

الصـناعية والتّجاريـة، لا تختلـف موضـوعيا عـن      أن المرافق العامة، وخاصة ) أ
المشروعات الخاصة، ولم تعد الحدود الفاصلة بين النشاطين العام والخاص جامدة، وبالتالي، 
لم يعد يوجد ما يبرر معاملة هذه المرافق معاملة متميزة وذلك بإخراجها تماما مـن نطـاق   

  .قانون المنافسة
استبعاد هذه المرافق من هذا النّطاق لازالت غيـر واضـحة   أن الغاية المتوخّاة من ) ب

ومبهمة، فإذا كان الهدف من ذلك هو حماية المستهلك، وخصوصا فيما يتعلّق بالأسعار، فقـد  
  .لا يتحقّق ذلك دوما

أنّه ليس صحيحا أن استثناء هذه المرافق يرجع إلى انتفاء شبهة الاحتكار، لأن قيـام  ) ج
دون أن تتمتّع فيها باحتكار، لا ينفي إخضاعها للمنافسة، بل إن الاحتكار  هذه المرافق بأنشطة

، وإنّما الحظر ينتج عن إساءة استغلال الوضـع  )خاصة الطبيعي(في حد ذاته غير محظور 
  .المسيطر

لـيس قصـرا علـى     )سواء بالنّسبة للدولة أو المستهلك(إن تحقيق المصلحة العامة ) د
، وإنّمـا يمكـن، بـل مـن     )عن طريق تفويض(لمدارة بطريق غير مباشر المرافق العامة ا

المفروض أن يساهم فيه الجميع، بما في ذلك المشروعات الخاصة العادية، هذا مـن جهـة،   
ومن جهة أخرى، فإن إدارة هذه المرافق من طرف خواص يدعم فـي تقـديرنا خضـوعها    

  .لأحكام قانون المنافسة
تلاف في مركز هذه المرافق، يبرر وجود قدر من التّمييز فـي  أنّه، بفرض وجود اخ) ه

أي (المعاملة، فإن ذلك لا يعني أن يكون إعفاؤها من الخضوع لقواعد المنافسة عاما ومطلقًا 
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، لأن دستورية الاستثناء كما يقال، ترتبط أيضا بنطاقـه أو حـدوده، وأن إخـراج    )الأصل
  .)1( د المنافسة يتجاوز هذه الحدود، بل لا حد لهالمرافق العامة من الخضوع لقواع

أن بعض القوانين تجيز لجهاز المنافسة إعفاء المرافق العامة التي تدار بطريق غيـر  ) و
، ...)اتّفاقات، إساءة استعمال وضع مسـيطر (مباشر من جميع الممارسات الضارة بالمنافسة 
  )2( .الحدود المعقولة للتّمييز في المعاملة وعليه، فإن الأمر في هذا الحالة يتجاوز بكثير

أنّه عمليا، ومن خلال استقراء الواقع التّطبيقي في بعض الأنظمة، يلاحظ أن المرافق ) ي
كمـا هـو الشّـأن    (العامة عموما، بما فيها الإدارية، أصبحت تخضع أيضا لقواعد المنافسة 

 Uneالإدارية لـم تمنعهـا ذاتيـة مطلقـة     ، بحيث أن صفتها )بالنّسبة للقانون الفرنسي مثلاً

particularité absolue  الذي يتدخّل بدوره في هذا المجال ز بموجبها عن القطاع الخاصتتمي
  .منافسا لهذه المرافق

كمـا   –و في الأخير، من حقّنا أن نتساءل، هل أن إخراج واستبعاد المرافق العامة كلّية 
اعد المنافسة، يرجع إلى عدم قدرة هذه المرافق علـى  من نطاق قو –فعل بعض المشرعين 

  !تحمل أعباء المنافسة، وبالخصوص عدم إساءة استغلال وضعها المسيطر؟
إن ذلك ليس في الكثير من الأحيان بالأمر المستبعد؛ وهو ما كان يبدو جليا من خـلال  

، والتـي  –قبل تعديلـه   – المنظّم للمنافسة في الجزائر 95/06من الأمر ) 02(المادة الثانية 
كانت تبين حدود خضوع المصالح العامة لهذا الأمر، بحيث كان يجب التّمييز من جهة بـين  
الأنشطة المذكورة في نص المادة، بما في ذلك تلك المتعلّقة بالأشخاص العمومية والأفعـال  

هـذه الأشـخاص   التي تخرج عن هذا السياق، ومن جهة أخرى، الحالات التي تتدخّل فيهـا  
 Offreurs de biens ou deالأخيرة في السوق كمتعـاملين اقتصـاديين بوصـفهم مـانحين     

services،  والحالات التي يكونون فيها في موقع الطّالب لهاDemandeurs  والتي يتّخـذون ،
فيها، في إطار ما يعرف بالطّلب العام، تصرفات تدخل فيما يصطلح عليـه أفعـال السـلطة    

                                                           
والذي يدعم رأينا هذا أن أغلب الأنظمة تحدد حصريا المرافق التي تخرج من نطاق تطبيق قانون المنافسة  – )1(

 .الخ...كمصالح المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتّصالات والنقل والغاز الطبيعي
 - أنظر نص المادة– سابقا االمشار إليه( من قانون المنافسة المصري  02ف /09نص المادة في  وردوهو ما  – )2(
التي من " الاتّفاقات والعقود " في حين أن نص المشروع المقدم لمجلس الشورى لم يكن يتضمن سوى استبعاد  ،)

 .يتجاوز الحدود المعقولة أما النص أعلاه فيتميز بتعميم مبالغ فيه ،شأنها تحقيق منافع للمستهلك
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ففي الحالة الأولى، فإن هذه الأشخاص تخضع لذات الأحكـام التـي يخضـع لهـا     . لعامةا
  . )1( المتعاملون الاقتصاديون الخواص، بينما في الحالة الثانية، فإنّها تعفى من ذلك كلّية

إذن، ما يمكن قوله في الأخير، أن عموم الاستثناء من جهة، وعدم وضوح الرؤية مـن  
ضافة إلى اعتبارات عديدة تتمثّل خاصـة فـي غيـاب الآليـات والإطـار      جهة أخرى، بالإ

فضلاً عن الخلفية التّاريخية التـي سـبق وأن   ) القضائي على وجه الخصوص( المؤسساتي
كلّ ذلك حال دون تجسيد قواعد . تحدثنا عنها، وعوامل أخرى لا يتّسع المجال للتّفصيل فيها

هذه المرافق لهذه الأخيرة، بل قد تولّد عن ذلك ترددات نتج  المنافسة عمليا، ومن ثم، إخضاع
عنها مراجعة أخرى لقواعد هذا القانون تقرر بموجبها العدول عن هذا الاستثناء، وبالتـالي،  
إخضاع المصالح الاقتصادية العامة التّابعة للدولة لأحكام هذا القانون، مهما يكـن شـكلها أو   

 .نيموضوعها أو نظامها القانو
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تعرف الجزائر حاليا وضعية مالية جد حسنة، فاستقرار أسعار البترول واستمرارها في 
التّصاعد من جهة، والتّسيير الفعال نسبيا للديون الخارجية من جهة أخرى، ساهما في مـلء  

محدودة نسـبيا،   )المستهلك(لكن، وفي المقابل، تظلّ القدرة الشرائية للمواطن . الدولةخزائن 
دون أن ننسـى   ،ضف إلى ذلك، معدل البطالة العالي والمتنامي خاصة عند شريحة الشّباب

التّحديات الأخرى، خاصة ما تعلّق منها بزيادة الواردات، حيث أن البلد يقع على رأس قائمة 
، بالإضافة إلى أنّه، وعلى خلاف )الحبوب خاصة(ل الإفريقية المستوردة للمواد الغذائية الدو

خاصة مـا  (دول البحر الأبيض المتوسط الأخرى، فإن الجزائر لم تنم بعد أنشطتها السياحية 
  .)الخ...، وتنمية قطاعي الفندقة والنّقل)كلم 1200(تعلّق منها باستغلال الساحل 

ّسـات    ومن ثمالإصلاحات تتتابع من أجل توفير المناخ الملائـم ومسـاعدة المؤس فإن ،
والمجتمع عموما على كسب رهان العولمة، وبالتّالي، يبقى الهدف الاستراتيجي هـو جـذب   

  .المستثمرين خارج قطاع المحروقات والخروج من التّبعية والاتّكال على مداخيل البترول

                                                           
  . المشار إليها آنفا من قانون المنافسة الجزائري) 02(المادة الثانية  – )1(

يطبق هذا « : من القانون المغربي المتعلّق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث نصت 03ف/01المادة  جسدتهوهو ما 
في الأعمال المشار إليها في البند أعلاه باعتبارهم فاعلين ا يخص تدخّلهم مالأشخاص العموميون في:... القانون على

 .»اقتصاديين وليس فيما يخص ممارستهم صلاحيات السلطة العامة أو مزاولة مهام الخدمة العامة 
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بنكي وعصرنته وإعادة هيكلة النّسـيج الصـناعي مـثلا،    وإذا كانت عملية الإصلاح ال
يمثّلان جزء من أولويات السلطات في هذا الإطار، فإن تهيئة المناخ التّنافسي المناسب يشكّل 

الدعامة الأساسية التي ترتكـز عليهـا أي عمليـة     –في تقديرنا، وكما سبق أن أوضحنا  –
  .إصلاح اقتصادي في هذا الخصوص

، من حقّنا أن نتساءل عن الخطوات التي يجب على النّظام أن يسلكها لتحقيق هذا و عليه
  :المبتغى، والنّهوض بالتالي بعجلة النمو، سؤال نحاول الإجابة عليه من خلال ما يلي

  .                            ّ            ّ               تحديث وتكييف الإطار العام الت نافسي مع الن سق العام الد ولي: المطلب الأول

الدولي الاقتصادي، يلاحظ أن ملامح جديدة بـدأت تفـرض    إن المتتبع والراصد للواقع
نفسها؛ فمن أسواق محلّية ذات قوى متواضعة نسبيا، خاصة في الدول السائرة فـي طريـق   
  النمو، ومن بينها الجزائر، إلى أسواق عالمية أرست دعائمهـا منظّمـة التجـارة العالميـة     

Word Trade Organizationّة الكبرى كالاتّحـاد الأوروبـي   ، وغيرها من المنظمات الإقليمي
، والتي تهدف جميعها إلى تحرير وتنمية التّجارة العالمية، ومن عميل محلّي إلـى  ...وغيرها

عميل دولي بفعل الثّورة الحاصلة في تقنيات الاتّصال خاصة، ومن معـايير جـودة محلّيـة    
دولة، إلى معـايير جـودة عالميـة     يضعها جهاز المواصفات والتّقييس المحلّي الخاص بكلّ

  .تشرف عليها هيئات التّوحيد القياسي الدولية
والحقيقة، أنّه لا يمكن النّظر إلى موضوع المنافسة، والعالم يتّجه لأن يصبح عبارة عـن  
قرية جد صغيرة، بمعزل عن النّظام الاقتصادي العالمي، ذلك أنّه، مع السعي الدؤوب لتحرير 

لعالمية، أصبحت الأسواق الدولية مرتبطة ببعضها الـبعض، وأصـبح الاقتصـاد    التّجارة ا
العالمي يتميز بالتّداخل، إذا لم تعد الأسعار المحلّية تحدد بمعزل عن الأسعار العالمية بسـبب  
قدرة الشّركات متعدية الجنسية على النّفاذ للأسواق الأجنبية، ومن ثم، أصبحت تتمتّع بمركز 

يمكّنها من تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية بأسعار تنافس مثيلاتها مـن أسـعار    أفضل
المنتوجات المحلّية، وعلى هذا، فلم يعد مفهوم وضع سياسات لمكافحة الاحتكار مثلا مقصورا 
على الحد من قدرة الشّركات الوطنية على السيطرة على الأسواق المحلّية، بل امتد ليشـمل  

في الأسواق العالمية، والتـي  ) متعدية الجنسيات خاصة(ت تحدثها الشّركات الأجنبية ممارسا
  ـة أنولة، خاصيتي التّجارة والمنافسة داخل الدبحر ة تضريكون لها آثار ونتائج غير تنافسي
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لم هذه الشّركات وبطبيعتها الاحتكارية تملك من الإمكانيات ما يجعلها تؤثّر على أسواق العـا 
  .)1( بأسره، وعلى رأسها أسواق الدول النّامية

وعلى هذا الأساس، ورغبة من بعض المشرعين في تعزيز السياسة التّنافسية الوطنيـة  
وجعلها أكثر انسجاما مع النّسق العالمي في هذا المجال، نجدهم لا يقفون عند سـن قواعـد   

بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى الأفعـال  قانونية تضبط الممارسات التي تحدث داخل أوطانهم، 
  .التي ترتكب في الخارج، ويكون لها نتائج مضرة بحرية التّنافس داخل بلدانهم

مـن قـانون حمايـة    ) 05(وفي هذا الإطار، نجد أن المشرع المصري نص في المادة 
لى الأفعال التي تسري أحكام هذا القانون ع« : المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أنّه

ترتكب في الخارج إذا ترتّب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر، 
  .)2( »وتشكّل جرائم طبقا لهذا القانون 

" الأفعال " من اللاّئحة التّنفيذية للقانون السالف الذّكر لفظ ) 03(وقد فسرت المادة الثّالثة 
كما جـاء  . ، بأنّها تشمل الممارسات أو العقود أو الاتّفاقات)05(امسة نص المادة الخبالوارد 

تسري أحكام هذا القانون على « : من قانون المنافسة الأردني، ما يلي) 03(في المادة الثالثة 
جميع أنشطة الإنتاج والتّجارة والخدمات في المملكة، كما تنصرف إلى أي أنشطة اقتصـادية  

  .)3( »وتترتّب عليها آثار داخلها تتم خارج المملكة 

، )4(وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم الذي تبنّاه كلّ من المشرع المصري والمشرع الأردني
وإذا كان مستحدثا على تشريعاتنا في دول الجنوب خاصة، إلاّ أن هذا المبدأ معروف منذ أمـد  

ان أول من أرسى دعائمـه هـو القضـاء    بعيد في الولايات المتّحدة الأمريكية خاصة، بحيث ك
الأمريكي، حيث قرر أن الاختصاص القضائي في أمريكا يطبق قـوانين مكافحـة الاحتكـار    

                                                           
مع دراسة حالة الاقتصاد ( أحمد يوسف الشحات؛ الشركات دولية النشاط ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية  – )1(
 .26 :، ص1999، دار الشافعي للطباعة، المنصورة، )لمصري ا
 .المصدر السابق ذكره ،من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري) 05(المادة الخامسة  – )2(
 .المعدل والمتمم 2002لسنة  49من قانون المنافسة الأردني رقم ) 03(المادة الثالثة  – )3(
:                     يطب ق هذا القانون على... «: التي جاء فيها 04ف/                     01  ي أيضا صراحة في الماد ة              المشر ع المغرب تبناهما  وهو – )4(

           قانون حر ية  .»   ّ             ّ                                                                              الات فاقيات المتعل قة بالتصدير فيما إذا كان لتطبيقها أثر على المنافسة في السوق الداخلي ة المغربي ة 
  .المصدر السابق ،الأسعار والمنافسة المغربي

                                             نلاحظ أن  المشر ع أشار إلى أن  قواعد هذا القانون  ،من قانون المنافسة                   07  واستنادا إلى الماد ة  ،            أم ا في فرنسا -
لى الأشخاص الموجودين خارجه إذا                                                              تطب ق على ممارسات الأشخاص الموجودين داخل التراب الفرنسي وأيضا ع

  ....لمباشرة أو غير المباشرة في فرنسا                                                    ثبت أن  الممارسات غير التنافسي ة المعني ة تنتج آثارها ا
 .Louis vogel, op.cit, P : 06 -          :ولمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة، أنظر
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على السلوك الأجنبي عموما، إذا أدى ذلك إلى نتـائج ضـارة      (Anti-trust Laws)الأمريكية 
ة أحكام، كان أشهرها آنذاك حكمـا؛  وقد تأكّد هذا المعنى من خلال عد. داخل الولايات المتّحدة

United states v. America Tabacco.co  وUnited states v. Aliminum.co.  
معاقبة الاتّفاقات التي تتم « : بحيث، منذ ذلك الوقت، بدأ العمل بمبدأ النّتائج، والذي يعني

ض قيود غير تنافسية، خارج الإقليم الوطني، والتي يكون من شأنها التّورط في احتكار أو فر
ومثاله أن تتّفق . )1( »مما يؤدي إلى آثار عكسية على المنافسة والأسعار في السوق الوطنية 

شركتان خارج الوطن على منع تزويد هذا الأخير بسلعة معينة؛ فالعبرة هنـا بالنّتيجـة، لا   
م هو مكان وقـوع الأثـر   بمكان وقوع الاتّفاق المخالف لقواعد المنافسة، بمعنى أن الذي يه

  .)2( الضار المترتّب على فعل ما، وهو ما اصطلح على تسميته بمبدأ النتائج

، لا يعنـي عـدم   )3(والحقيقة، أن عدم إجماع الدول على إقرار المبدأ صراحة حتّى الآن
تقويـة  تبنّيه ولو جزئيا من خلال الدخول في اتّفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، ترمي إلى 

القوانين الوطنية ضد السلوك غير التّنافسي، وذلك من خلال تبادل المعلومات والتّعاون بـين  
الخ، خاصة إذا علمنا حاجة سلطات المنافسة إلى جمع المعلومات الكافيـة عـن   ...السلطات

ثـار  الشّركات والمشروعات الأجنبية، المتّهمة بإتيان مثل هذه التّصرفات والأعمـال ذات الآ 
  .الضارة

وإذا كان نجاح قوانين المنافسة في الدول النّامية التي تنتمي إلى الاتّحاد الأوروبي مثلا، 
قد ساعد على إيجاد الأرضية الخصبة لتأسيس قـانون تنافسـي علـى صـعيد المجموعـة      

كـز  إحدى الدعائم الأساسـية التـي ارت  " روما " الاقتصادية الأوروبية، والذي تمثّل اتّفاقية 
، فإن المسألة أعقد من ذلك على المستوى الدولي، بحيث أن الإشكالية التي تم طرحها )4(عليها

                                                           
(1)- John Braithwaite and Peter Drahos ; « Global Business régulation », Cambridge university Press, first 
published, 2000, P : 188.  

  .109 :شلبي، المرجع السابق، ص أمل – )2(
بل إن هناك تكتّلات ضخمة لم تعترف حتى الآن بمبدأ النتائج كالاتّحاد الأوروبي كأساس لتطبيق اللجنة  – )3(

الأوروبية قوانينها للسيطرة على الشركات والمشروعات الأجنبية من خارج الاتّحاد، إلاّ أن ذلك لم يمنع هذه اللجنة 
  :الخ، راجع في ذلك...بعض الحالاتمن الأخذ به في 

- John Braithwaite and Peter Drahos, op.cit, P : 188 etc. 
(4)- Carles Prat ; « L’expérience de l’intégration de l’Espagne dans L’Union européenne : cas du droit de la 
concurrence. Quel droit de la concurrence pour le Maroc de demain ? C.G.E.M, 1997, Actes de la journée 
d’étude du 29 Avril 1997, P : 75.    
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وإثارتها دائما ومنذ مدة، وتأخذ حاليا أهمية أكبر، خاصة مع التّطور الحاصـل فـي مسـار    
أن  هل بإمكاننا تحرير المبادلات بين المؤسسات على المستوى العـالمي دون : العولمة، هي

  .نقوم بالتّوازي، وتبعا لذلك بفرض احترام قواعد التّنافس بين هذه الأخيرة

، "هافانا " إنّه حقيقةً لتساؤل جوهري وأساسي خاصة والجميع يدرك أنّه، وبعد فشل ميثاق 
في إعطاء امتيازات لتحرير المبادلات على حساب إنجـاز قواعـد تضـبط     GATTشرعت 

ياب اختلال وعدم توازن في النّظـام التّجـاري عمومـا بأوجهـه     المنافسة، ونتج عن هذا الغ
المتعددة، بحيث تم السماح بتبنّي والقيام بممارسات مضرة بالمنافسة من طرف مؤسسات تنشط 

  في الأسواق العالمية
ماذا يفيد أن تبذل كلّ هذه الجهود من : إلى الحد الذي يجعلنا نتساءل ثانية )متعدية الجنسيات( 

أجل محاربة وإزالة الحواجز الدولية التي تقف دون تحرير التّجارة، إذا كانت هذه المؤسسات 
  ؟!بإمكانها أن تحطّم كل المكاسب المتوخّاة من وراء العملية

إن ما يجب أن نعيه جيدا، أن القوانين المحلّية المنظّمة للمنافسة سوف تتقلّص فعاليتهـا،  
ضبط المحلّية أمام ممارسات متبنّاة عالميا تبدو جلية وواضحة في وأن عدم قدرة مؤسسات ال

  .هذا الإطار
وعليه، ولأسباب تتعلّق بالمنطق القانوني أولا، ثم بالفاعلية العملية ثانيا، يبـدو واضـحا   
إذن أن الاقتصاد الحالي وهو يميل نحو الشّمولية، يحتاج أكثر فأكثر لأن يحضن من طـرف  

لكن ما ينبغي التّأكيـد عليـه،   ". قانون عالمي للمنافسة " ، والأمر يتعلّق ب إطار في مستواه
أنّه، وحتّى لا يكون هناك أي خلل في الأسواق، يجب أن تتم هذه العملية بصـفة تدريجيـة   

  .)1( اجتزائية من جهة، وبالتّوازي مع عملية التّحرير من جهة أخرى
 هذا الموضوع لا يهم فقط المشتغلين بالمنافسة بل القانون التّجاري الدولي، مع التّنبيه، أن

الذين يجب عليهم، ومنذ الآن، تصور الإشكالات التي سوف تطرح مـن منطلـق النّظريـة    
، يعد إجابة ضرورية للنّتـائج  "قانون عالمي للمنافسة " العامة للقانون، لأن تبنّي هذا القانون 

وهو ما يعني ردة فعل إيجابية وشاملة لقـانون المنافسـة    القانونية لظاهرة تدويل المبادلات،
  .على الظّاهرة التّنافسية العالمية
                                                           

(1)- Le professeur P.M. Duping a pu affirmer que les accords du cycle d’Uruguay ont réalisé l’objectif d’une 
« intégration progressive de la règle juridique dans le cœur d’un système censé pourtant initialement s’en 
passer », conférence de P.M. Duping, conclusion, une société Française de droit international. La 
réorganisation mondiale  des échanges, colloque de Nice, Pedone, 1996, P : 325. 
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وإن الجزائر، وعلى غرار دول العالم الأخرى، تهفو إلى إنجازات تجارية أحسـن فـي   
 فضاء العولمة، فالاقتصاد الجزائري بإمكانه أن يكون أكثر ديناميكية وتنافسية إذا تم الـتّحكّم 

  .جيدا في السباق التّعاقدي والخيارات الاستثمارية تكون أكثر شفافية ومصداقية
إذ أنّه خلال السنوات الأخيرة، فإن القوانين المنظّمة للقطاعات الشّبكية تم تعديلها، بحيث 

، تم فتح أنشطة هذه القطاعات للمنافسة، ويتعلّق الأمر خاصة بقطاعات النّقل الجوي والبحري
المواصلات، توزيع الكهرباء والغاز، قطاعات البنوك والمالية، وكانت الغاية من وراء ذلـك  

  .تيسير المنافسة في هذه القطاعات التي تم خلق هيئات ضبط بشأنها، كما سبق أن لاحظنا
فإذا كان لتطبيق سياسة المنافسة تأثيراً إيجابيا على تحرير الطاقات وبروز روح المبادرة 

ة المشروع، فعلى العكس من ذلك، فإن سلوك المؤسسات لم يكن له الأثر المرجو فـي  وحري
دفع المسار التّنافسي، وعليه، تم معاينة تشكّل احتكارات خاصـة، جـاءت علـى أنقـاض     

فاللجوء التّعسـفي لعقـود الشّـراء    . الاحتكارات القديمة للدولة خاصة في قطاع التّوريدات
سواق ومناطق التّموين، يوضـح دون أي شـك اختيـار المؤسسـات     الحصرية وتقاسم الأ

للسلوكات البعيدة كلّية عن التّنافسية الاقتصادية وإلى الضغوطات التي تفرضـها وتتطلّبهـا   
  .شفافية الأسواق

المنافسـة  " و في هذا المضمار، وأثناء تدخّلهم في الملتقى الذي احتضنته الجزائر حول 
، أكّد الدوليون المشاركون فيه علـى أهميـة السياسـة التّنافسـية،     "الجزائر الاقتصادية في 

وفـي هـذا   . باعتبارها عاملا أساسيا في عمليتي التّطور الاقتصـادي وتحسـين التّسـيير   
  :في مداخلة له تحت عنوان Fréderic Jennyالخصوص، أشار الخبير 

« L’intégration de l’Algérie dans le système économique mondial : la 
contribution de la formation ». 

إلاّ أن الممارسة الفعالة للمنافسة تعتبر أكثر أهمية في الدول السائرة في طريق النّمـو،  
  :والتي تعد اقتصادياتها جد مركّزة، وأن التّعاونين الجهوي والدولي يعد حسب تعبيره

« … est une nécessité compte tenu de la globalisation » 

  .)1(و قدر أنّه على قواعد المنافسة وهيئاتها أن تُكيف حسب قدرات وخصوصيات كلّ دولة

                                                           
(1)- Fréderic Jenny, « L’intégration de l’Algérie dans le système économique mondial : la contribution de la 
formation». Actes de séminaire d’Alger du 10-02-2010 sur « la concurrence économique en Algérie ». 
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  .                           ّ                ّ                  الموازنة بين حر يتي المنافسة والت عاقد في مجال الص فقات العمومي ة: المطلب الثاني

اديين، لا تقوم له يكاد يجمع الجميع أن حقّ الخواص في مزاولة أنشطتهم كفاعلين اقتص
قائمة على أرض الواقع إلاّ إذا كانت شروط المنافسة من أجل ولُـوج أسـواق المعـاملات    

واعتبـارا لكـون صـفقات    . التّجارية مؤطّرة بضمانات قانونية نافذة وحماية قضائية ناجعة
ات مرفقية مجالاً من هذه الأسواق، تتقاطع فيه إعلانات الإدارات العمومية عن حاج) 1(الدولة

من أشغال أو توريدات أو خدمات مع العروض المقترحة من طرف المتنافسين استجابة لهذه 
الإعلانات، فإن حماية حرية المبادرة الخاصة، تقتضي حتما إخضاع عملية إبرام الصـفقات  
لمنظومة من الضمانات، التي من شأنها أن تجعل الأصل هو إرساء الصفقة على مسـتحقّها  

، والاستثناء هو اختيار الإدارة للمتعاقـد معهـا حسـب    )2(نائلها وفقا لنتائج المنافسة الحرةو
  .سلطتها التّقديرية

وتبعا لذلك، ومع المستجدات التّشريعية والتّنظيمية الراهنة التي طرأت على المنظومـة  
اليوم في هذا المجـال،   القانونية الضابطة لممارسة حرية المنافسة، فإن ما يستقطب الاهتمام

يرتبط بضرورة اكتشاف العلاقة الممكنة بين القانون المنظّم لحرية الأسعار والمنافسة وبـين  
نظام صفقات الدولة، وذلك بغية توظيف إمكانيات التّكامل بينهما لتدعيم الحمايـة القانونيـة   

  .وميةوالقضائية لممارسة المنافسة الحرة في مجال إبرام الصفقات العم
بشـأن   )المشار إليه أدنـاه ( 236-10إن ما يؤكّد هذا الطّرح، هو صدور المرسوم رقم 

صفقات الدولة، والذي سعت من خلاله السلطات العمومية إلى إدخال إصلاح عميـق علـى   
منظومة الإجراءات والشّروط التي تنبني عليها عمليات تنظيم المنافسة، والذي يهدف، حسب 

دوره، إلى إدراج إبرام صفقات الدولة في منطق احترام مبادئ الدخول إلـى  بيان أسباب ص
الطّلبيات العمومية والمساواة والشّفافية في التّعامل مع المترشّـحين وتبسـيط الإجـراءات،    

مليـار دولار،   286بالإضافة، وللتّذكير، أنّه تزامن مع انطلاق المخطّط الاستثماري لحوالي 
                                                           

والمتعلّق  2010توبر أك 07المؤرخ في  236- 10من المرسوم الرئاسي رقم ) 04(بحيث تنص المادة الرابعة  – )1(
الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول « : بتنظيم الصفقات العمومية في الجزائر على ما يلي

به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، قصد انجاز الأشغال واقتناء اللوازم والخدمات 
 .»والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة 

لضمان نجاعة الطلبات العمومية « : من المرسوم أعلاه ما يلي) 03(فقد جاء في نص المادة الثالثة  – )2(
والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية 

 .»ام هذا المرسوم والمساواة في معاملة المرشّحين وشفافية الإجراءات ضمن احترام أحك
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ذات الأغلبيـة  (ية في الحصول على الصفقات للمؤسسات الوطنية المحلّية والذي يمنح الأولو
 .)1( وكذا المنتجات والخدمات المحلّية )%51النّسبية في رأس المال 

وبالتّالي، فإن الأمر يستدعي دراسة انعكاسات هذه الإجراءات الجديدة علـى ممارسـة   
بق فـي إنجـاز الأعمـال المرفقيـة     كسب الس الفاعلين الاقتصاديين للتّنافس الحر، من أجل

موضوع الطّلبيات العمومية، خاصة إذا علمنا أن قيمة الاعتمادات المرصودة لإنجاز الأعمال 
موضوع هذه الأخيرة تمثّل نسبة كبيرة من النّاتج الخام المحلّي، بالإضافة إلى تبعية الفاعلين 

ية في كون نسبة كبيرة من رقم المعـاملات بالنّسـبة   الاقتصاديين للصفقات العمومية والمتجلّ
للمقاولات والمؤسسات، تتحقّق في إطار أشغال وتوريدات وخدمات منجزة لفائدة أشـخاص  

القانون العام.  
إذن، فإن المعطيات القارة والبنيوية المتعلّقة بموقـع الصـفقات فـي الماليـة العامـة      

ة البحث في إشكالات الوضـع الـراهن لممارسـة حريـة     والمعاملات التجارية، تؤكّد أهمي
المنافسة في مجال صفقات الدولة، وتحليل الإطار الجديد للضمانات القانونية المنظّمة لحـقّ  
المترشّحين لنيل الصفقات في المساواة والتّنافس الحر، مع الأخذ بعـين الاعتبـار الحمايـة    

القضائية على مشروعية القرارات وصحة الإجـراءات  المتوفّرة والممكنة في مجال الرقابة 
المتعلّـق بـالإجراءات المدنيـة     09-08المتعلّقة بالمنافسة، خاصة مع صدور القانون رقم 

، والمتضمن إنشاء محاكم إدارية جهوية مستقلّة، كلّها دواعٍ مرتبطة بمـا  )2(والإدارية الجديدة
رسيخ منهج حـديث للحكامـة، غايتـه الارتقـاء     يمثّله نظام صفقات الدولة ضمن مشروع ت

ية المنافسة وضمان حسن استعمال المال العامبممارسة حر.  
و تأسيسا عما سلف، فإن معظم الإشكالات الواجب الوقوف عنـدها فـي هـذا المقـام     

إلى أي حد ستسهم الضمانات القانونية الجديدة والحمايـة  : موصولة بالسؤال المركزي التّالي
 القضائية المتوفّرة في التّوفيق بين حرية المنافسة وحرية التّعاقد في مجال صفقات الدولة؟

                                                           
والذي جاء  11/07/2010راجع بيان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ  ،لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع – )1(

  :ما يلي Le Quotidien - le Maghreb- du 12 Juillet 2010  ما ورد من جريدة حسب ،فيه
« Cette profonde révision du code des marchés publics, comme l’a souligné le conseil des ministres hier, a pour objectif 
de faciliter, dans la transparence, les procédures, d’approbation des marchés publics grâce à des nouvelles dispositions 
dont, notamment, l’élargissement, de deux à trois du nombre des commissions nationales des marchés, dont l’une sera 
chargée des travaux, l’autre des études et la troisième des fournitures et services, de sorte à réduire les délais d’examen 
des dossiers des marchés publics »… Il s’agit également de « l’allégement du règlement intérieur de ses commissions… 
ainsi que de la limitation du rôle de la commission des marchés au contrôle de régularité des marchés publics ». 
L’objectif de ce décret est « accroitre, en appui à la législation pertinente, la transparence dans la gestion des biens 
publics… » , souligne le conseil de ministres. 

 .، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية2008فبراير سنة  25المؤرخ في  09- 08القانون رقم  – )2(
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أي بين مبدأ : إنّه سؤال من صميم إشكالية الموازنة بين الأصل والاستثناء الذي يحد منه
 ـ اع المنافسة الذي يضمن ترسيخ الشّفافية والحفاظ على مصالح المتعاملين الاقتصاديين بالقط

  ة(الخاصـة للمكلّفـين بتـدبير     )خاصـلطة التّقديريوبين ضرورة إعطاء هامش من الس ،
الصفقات، لتمكينهم من تحقيق فعالية الطّلبيات العمومية، من خلال منحهم عنـد الاقتضـاء   

  .)1( حرية اختيار المتعاقدين مع الإدارة
ة الرامية إلى بناء شراكة متوازنـة  لكن، رغم أن الأمر يتعلّق بمجال التصرفات التّعاقدي

بين مرافق الدولة والقطاع الخاص، فإن الإدارة تبقى صاحبة امتيازات السلطة العامة التـي  
يخشى أن يتم توظيفهم، خاصة عندنا، بغرض توسيع دائرة الاستثناء المتمثّل في حرية اختيار 

امة الضامنة لحقّ كافّة المتنافسـين فـي   المتعاقد، على حساب الأصل القائم على المبادئ الع
كمـا يخشـى   . التّباري سواسية لنيل الصفقات، وفق الشّروط والمعايير السارية على الجميع

أيضا، أن يتم فرض الهيمنة بحكم الواقع على سـوق الطّلبيـات العموميـة لفائـدة بعـض      
يتنافى ومبدأ مساواة جميـع  المترشّحين، بسبب تواطؤاتهم أو وضعيتهم الاحتكارية، وهو ما 

  .المتنافسين لِولُوج هذه السوق
فهل يا ترى توفّر الضمانات القانونية ومسالك الرقابة القضائية للمعنيين بالأمر ما يكفيهم 

  من الحماية في مواجهة القرارات المشطة والممارسات المنافية لأحكام المنافسة؟
         ،236-10طريق التّوفيق بين المرسوم رقـم   وما هي احتمالات تقوية هذه الحماية عن

 )المعدل والمـتمم  03/03باعتباره المرجع الأساس للنّظام القانوني لصفقات الدولة والقانون 
والمتعلّق بحرية المنافسة من جهة، وبين رقابة قضاء الموضوع ورقابـة القضـاء الإداري   

  أخرى؟ من جهة )المحاكم الإدارية المستحدثة خاصة(
و ربما يجب التّفكير أيضا في توسيع دائرة هذا التّساؤل، لتشمل إسهام القضاء الزجري         

استحداث محاكم تجارية تفصل في المنازعات التي (بالإضافة إلى القضاء التّجاري  )الجنائي(
نظـيم  وانطلاقـا مـن كـون ت   . في حماية حقوق المتنافسين بشكل عام )تدخل في هذا الشّأن

المنافسة في مجال صفقات الدولة لا يهدف فحسب إلى ترسيخ المسـاواة بـين المتعـاملين    
الاقتصاديين أمام فرص الظّفر بها، بل هو أيضا، وسيلة لضمان شـفافية إبـرام الصـفقات    
وفعالية النّفقات المرصودة لإنجاز الأعمال اللاّزمة لسير المرافق العامة، ومن ثم، فإن الأمر 

                                                           
ة للإدارة الجيلالي أمزيد، الحماية القانونية والقضائية للمنافسة في صفقات الدولة، منشورات المجلّة المغربي. د – )1(

 .25 :، ص79، عدد 2008المحلّية والتنمية، الطبعة الأولى، 
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بصميم النّظام العام في كلّ مـا يـرتبط    )القانونية والقضائية(قتضي إلحاق هذه الضمانات ي
بتحقيق مبدأ المساواة باعتباره نقطة ارتكاز لتحريك إجراءات المنافسة، من أجل نيل الطّلبيات 
 العمومية، سواء حيال الشّروط المطلوبة للمشاركة في هذه الإجراءات، أو حيال الوصول إلى
المعلومات المتعين نشرها بين المتنافسين أو حيال الأسباب الموجبة لاختيار نائـل الصـفقة   

  .وتنحية غيره من المتنافسين
وتبعا لذلك، فإن السؤال المتعلّق بمعرفة أين تنتهي حرية المنافسة، ومن أين تبدأ حريـة  

لقانونية والقضائية لحرية المنافسة التّعاقد هو مدار المنطق الداخلي الذي تنهض عليه الحماية ا
في مجال الصفقات العمومية، وفي سبيل ذلك، يتعين أن تتيح عملية التّباري ربـط مشـروع   
الصفقة بالعرض الذي يتحقّق في إطار أفضل مستوى للتّناسب بين الثّمن والجـودة، وهـي   

ل على أساس الشّروط الجوهرية نتيجة يصعب تحقيقها إذا لم يتم تنظيم المنافسة في هذا المجا
  :التالية
إمداد الفاعلين الاقتصاديين المترشّحين لنيل الصفقة بكافّة المعلومات اللاّزمة لتقـدير   -أ

  .متطلّبات مشروع الصفقة دون تمييز أو امتياز
استقلالية قرار كلّ منافس للمشاركة في التّباري من أجل نيل الصفقة بعيدا عن تأثير  -ب

شكل من أشكال التّواطؤ أو المضاربة أي  .  
  .وجوب تقديم المتنافس لعرضه دون سابق علم بفحوى عروض غيره من المتنافسين -ج
قابلية العروض للمقارنة والتّفاضل فيما بينها وفق معايير التّقييم المحددة سـلفا مـن    -د

  .طرف صاحب المشروع والمعلومة لدى جميع المتنافسين
جديدة لتحصين حقوق المتنافسين، متّصلة بضرورة إلـزام الإدارة بتعليـل    فتح آفاق -ه

قرارتها في مجال الصفقات العمومية، وذلك بغية استكمال الضمانات الخاصة بممارسة حرية 
  .المنافسة في هذا المجال

وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن أكثر ما نخشاه في هذا الخصوص، أن تظلّ الحمايـة  
قانونية المتوفّرة نسبيا على صعيد الممارسة ترقّي حرية الإدارة في التّعاقد وتجعـل منهـا   ال

الأصل، في حين تبقى حرية المنافسة هي الاستثناء، وذلك على عكس المبـادئ والغايـات   
: القائمة على مستوى الخطاب القانوني، والتي من مظاهرها حاليا تصادم توجهين متعاكسين

الأول، والذي يكمن في بعض إرهاصات الارتقـاء بالحمايـة القانونيـة والقضـائية     التّوجه 
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لممارسة المنافسة خلال إبرام الصفقات، بينما التّوجه الثاني، مرتبط بالعوامـل الحائلـة دون   
 .الممارسة الفعلية لحرية المنافسة، كما بينا ذلك في المحاور التي سبقت

                ّ                                   لس المنافسة والت حديد الدقيق لدوره كهيئة إدارية شبه تفعيل مج:           ّ   المطلب الث الث

  .            ّ قضائية مستقل ة

لقد أظهرت الدراسات، أنّه ومنذ انطلاق مسار الإصلاحات الرامية إلى إرساء الآليـات  
أن  ،الضرورية للسير الحسن لاقتصاد حر في الجزائر، أي تقريبا منذ بداية سنوات التسعينات

قة ببرامج الحكومات المتعاقبة، ركّزت بصفة عامة على تجسيد المبادئ مختلف الوثائق المتعلّ
التي يقوم عليها اقتصاد كهذا، من خلال تبنّي كومة من القوانين والتّنظيمـات تعمـل علـى    
تسهيل عمليتي الدخول إلى عالم الأعمال والخروج منه، وكذا تشجيع إقامة المؤسسات وتوفير 

 )حـادة (التّجارية والمالية، كلّ ذلك من خلال خطـاب ولهجـة    الأمن الضروري للمبادلات
  .قائمين على تعدد أوجه الجزاء وكثرتها

لكن هذه الدراسات ذاتها، بينت أنّه من خلال الوقوف على تطور القطاع الخاص خاصة 
يظهـر   ومناخ الاستثمارات في البلاد، بالإضافة إلى تحليل النّظامين القانوني والقضائي بها،

جليا أن السياسة التّنافسية عندنا إلى يوم النّاس هذا، لازال يعتريهـا الكثيـر مـن الـنّقص     
طبعا بعد الخطوتين المبينتين (والتّناقض، وأنّه لا مناص لتجاوزهما من إتّباع خطوات معينة 

  ).سابقا في المطلبين الأولّ والثاني
فسة منذ إنشائه إلى يومنا هذا، يبـرز أنّـه،   لنشاط مجلس المنا يإن التّحليل الإحصائ

، إلاّ –كما سبق أن بينا  –وبالرغم من الاختصاصات الواسعة التي يتمتّع بها هذا الجهاز 
أنّه من النّاحية العملية، لم يجد الطّريق ليصبح تلك الهيئة ذات المصـداقية فـي السـوق    

L’autorité incontestable sur le marchéلّة الأحكام والجزاءات التي أصـدرها  ، نظرا لق
شكوى مقدمة أمامه في الفترة مـا   80إن لم نقل شبه انعدامها؛ بحيث أنّه من بين حوالي 

منهـا تتعلّـق بممارسـات مضـيقة     ) 10(لم يفصل سوى في عشرة ،2002و 1995بين 
لـة السـوق   للمنافسة، وهو ما أثّر سلبا على عملية تفعيل وتسريع المنافسة المرجوة وهيك

وعليـه،  . عموما، دون أن ننسى المستهلك الذي ينتظر دوما الاستفادة من ثمار المنافسـة 
فهناك الكثير من الدروس المهمة التي يمكن استخلاصها من هذه المعاينة المتعلّقـة بقلّـة   
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الدعاوى المقدمة أمام المجلس من جهة، والأحكام الصادرة عنه من جهـة أخرى،بحيـث   
  .ننا الجزم أن ذلك يمثّل بحقّ حواجز وعوائق لممارسة فعلية لمبادئ المنافسةبإمكا

، من 2008سنة  )قانونيا(                                                   فلقد تم  بالفعل تدعيم قدرات المجلس وتوسيع اختصاصاته 
أعضاء يختاروا من  06قبل ذلك؛ من بينهم  09        ً    عضوا بدلا  من  12خلال رفع تركيبته إلى 

ّ              ّ      لين، الذين يملكون مستوى علمي ا لا يقل  عن شهادة الل يسانس                            بين الشخصي ات والخبراء المؤه                                    
ّ     وخبرة مهني ة لا تقل  عن                  08  سنوات في المجالين القانوني والاقتصادي، بالإضافة إلى أربعة

                                                                        مختارين من بين المهني ين في قطاعات الإنتاج والخدمات والمهن الحر ة، وأخيرا، ) 04(
و الجديد في هذا الخصوص، هو خلق . المستهلكين   ّ                يمث لان جمعيات حماية ) 02(عضوان 

                                                  ّ                        ّ      منصب مقر ر دائم بالمجلس، بالإضافة إلى توسيع مجال تدخ ل المجلس، بغية تحقيق الش فافية 
                                                                        وإعطاء المصداقي ة للمبادلات إلى قطاعي الص فقات العمومي ة والاستيراد، فضلا على 

 .)1( )    ّ             كالت وزيع والخدمات(المجالات الأخرى 

         ّ          ّ                                                  لخصوص، أك د وزير الت جارة أثناء مناقشة تعديل قانون المنافسة الأخير أمام وفي هذا ا
                               ، أن  مجلس المنافسة سيتم  تفعيله )2010أي في شهر جوان (               ّ           نواب المجلس الش عبي الوطني 

            ّ                          ، بحيث سيتكف ل بإجراء تحقيقات في أوساط )2011أي (                                 في الس داسي الأو ل من الس نة القادمة 
                   ّ                             ّ                   ّ    دي ين لقطع الط ريق أمام المضاربة، وتأمين الط ريق أمام القانوني ن المتعل قين المتعاملين الاقتصا

لم ير النّور  )السياسي(لكن، ما يلاحظ أن هذا الخطاب  .)                             )2 بالمنافسة والممارسات التجاري ة
إلى يومنا هذا، بل إنّه حتّى المراسيم التّنفيذية التي توضح آليات تطبيق القواعد العامة 

  .وضوعية لم يتم سنّها بعدالم
 ين في هذا المجال، فإنوما ينبغي أن يتذكّره الجميع، أنّه، وحسب الخبراء المختص
أصعب شيء بالنّسبة لأي جهاز للمنافسة هو خلق ثقافة للمنافسة، لأن ذلك يعني في الكثير 

وهو  –نافسة حقيقية من الأحيان ثورة على الذّهنيات الموجودة، وأنّه، لضمان وتأمين وجود م
  :، وفي هذا يقول أحدهمالاقتصادلا يكفي فقط أن نحرر –الدور المنوط بمجلس المنافسة 

« Pour assurer l’existence de la concurrence, il ne suffit pas de libéraliser, il faut 
impérativement appliquer un droit effectif de la concurrence d’où la nécessité 
d’avoir une autorité de la concurrence qui puisse agir avec efficacité … et 

                                                           
(1)- Ziad abdelhadi, loi sur la concurrence et les prix, des amendements pour contrecarrer la compétition 

déloyale, article publiéé dans le Quotidien, « La Tribune », 25 Janvier 2010. 
  .2010جوان  30قال منشور بجريدة الشروق اليومي بتاريخ م – )2(
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l’importance de conférer à cette autorité de régulation la tâche de former une 
véritable culture de la concurrence, à coté de ses missions de contrôle et de 

répression des fraudes».  )1(  

ظري بين النّ(وبعد هذا العرض الوجيز حول وضعية مجلس المنافسة عندنا في الجزائر 
، وما ينتظر منه كهيئة هامة وحساسة، يتوقّف عليها وجود المنافسة وتفعيلها، نعرج )والتّطبيق

هاز وتسريع في الأخير على أهم التّوصيات التي يجب العمل بها لتفعيل أكثر فأكثر هذا الج
  :حركيته، والتي نلخّصها في العناصر التالية

يجب التّسليم مبدئيا بأخذ رأي مجلس المنافسة، بخصوص كلّ قرار تتّخذه الحكومة قد ) أ
  .يكون له تأثير أو مساس باللّعبة التّنافسية عموما

أجل  تحديد دور مجلس المنافسة، كهيئة إدارية مستقلّة أو شبه قضائية، وذلك من) ب
الاتّصال به أو عندما يتم خرق النّظام  –مثلا  –الإحاطة أفضل بالشّروط التي يمكن فيها 

  .وغير ذلك من الحالات الأخرى )مما يستوجب تدخّله(العام الاقتصادي   
ضرورة مراجعة إجراءات المعاينة أمام المجلس والتي يظهر أنّها متناقضة بحيث ) ج

أكثر حقوق الدفاع رغم أن المجلس ليس بهيئة قضائية بالمعنى تضمن (أنّها تميل نسبيا 
  ...).الدقيق
التّحديد الدقيق للوضعيات التي بإمكان الحكومة التّدخّل فيها للتّضييق أو الحد من ) د

المنافسة بين المتعاملين، ومن ثم، فبإمكان المجلس أن يعطي رأيه الإلزامي في أي اقتراح 
معنى، بالإضافة إلى أنّه يجب أن يكون للمجلس التّفويض بالقيام بتقرير حكومي في هذا ال

  .سنوي حول نتائج وآثار قرارات ونشاطات الحكومة التي تحد من المنافسة
إلى جانب اختصاصاته الاستشارية والضبطية المتعلّقة خاصة بضمان الشّفافية، فيما ) ه

عيل دور المجلس فيما يتعلّق بالتّركيزات يخص الممارسات المقيدة للمنافسة، يجب تف
الاقتصادية، والتي بإمكانها تضييق أو منع المنافسة، وذلك من خلال حصول أصحابها على 

، مع الإعلان الواضح من المجلس، أن ذلك لا )تشكيل تجميعات(تصريح مسبق بالقيام بذلك 
ه يسمح بالممارسات غير ينبغي في أي حال من الأحوال أن يفسر على أنّه تصريح من

  .التنافسية
                                                           

(1)- Philippe Brusick, concurrence économique en Algérie, Intervention dans le séminaire d’Alger du 10-02-
2010, précité. 
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و دائما في نطاق اختصاصاته، يجب على المجلس تطوير التّعاون والتّنسيق مع ) و
، والسلطات )1(مختلف هيئات الضبط الأخرى المكلّفة بضبط المرافق العمومية من جهة

، وما –خاصة  – الإدارية المستقلّة المخول لها ضبط النّشاط الاقتصادي للمؤسسات الخاصة
، بالإضافة إلى ذلك كلّه، وهو الأهم بالنّسبة )2(يترتّب عنه من ممارسات تعسفية أو احتكارية

مع الجهاز القضائي  )التّنسيق والتّعاون(إلينا، ضرورة توضيح وتعزيز هاتين العمليتين 
  .خاصة

تّعاون مع الهيئات الأجنبية، هذا على المستوى الداخلي، أما فيما يتعلّق بعلاقات التّشاور وال
خاصة فيما يخص مجالي تبادل المعلومات والتّحقيقات التي ترتبط بالممارسات غير التّنافسية 
التي تؤثّر على العلاقات التّجارية بين البلدان، فليس أمام المجلس خيار من تعزيز قدراتها في 

بهذه المهمة، التي تعتبر في تقديرنا هذا المجال والعمل على إنشاء مصلحة مؤهلة للنّهوض 
على رأس المهام، باعتبار أن العالم أصبح عبارة عن قرية مصغرة من جهة، ثم نظرا 

حيرة للصيد الوافر، من جهة ب،    كأرض خصبة و)الجزائر(لخصوصيات اقتصاديات البلد 
  .أخرى

                                                           
 .07 :، ص2001، سنة 21، العدد "الإدارة " ناصر لباد، السلطات الإدارية المستقلّة، مجلّة  – )1(
... بمختلف هيئات المتابعة والمراقبة) CNES(ويدخل في هذا الإطار المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي  – )2(

والذي كان بمثابة العقد (  2006وتتم عملية التعاون من خلال العقود الموقّعة والتي كان آخرها ذلك المبرم سنة 
لكنّه اعتبر  ،الخ...وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية خاصةالنموذجي الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار 

باعتبار القائمين على ذلك نظريا؛ بحيث كشف رئيس المجلس مؤخّرا أن الكثير من عناصر العقد لم تتحقّق على 
ورسم الاستراتيجيات أرض الواقع وأضاف؛ أنّه على الدولة التكفّل أكثر بمهامها المتمثّلة خاصة في الضبط والتنظيم 

  .الكبرى والابتعاد قدر الإمكان عن القيام بمهام المتعاملين الاقتصاديين وخاصة في المجال التجاري
صلاحيات مجلس " لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع مداخلة الدكتور محمد كتو الشريف تحت عنوان 

 ون الاقتصادي بجامعة ابن خلدون بشغال الملتقى الوطني حول القان، ملقاة في أ"المنافسة في ضبط المنافسة الحرة 
  .2008أبريل  16، 15: تيارت أيام: 



ó¸b©a 

286 
 

  الخـاتمـة
وضعا اقتصاديا جديدا، يتمثّل حديثا لعالم غيرات والتّحولات التي شهدها القد أفرزت التّ

هذه الأخيرة، التي تعد بحقّ ". المنافسة " فيما يمكن اعتباره عالم أعمال سمته الأساسية هي 
أبرز تحد متزايد الخطورة تواجهه حاليا جميع الأنظمة، وعلى وجه الخصوص، الدول 

وفي تقرير للمجلس الفرنسي  ،كيف لا. السائرة في طريق النّمو، وعلى رأسها الجزائر
أن السوق الجزائرية تبقى جذّابة « : جاء فيه -مثلا  -) CIAN(للمستثمرين في إفريقيا 

للغاية ومنفتحة، وذات قوى تنافسية ضخمة، وأن الدولة الجزائرية تبقى أكبر وأفضل متعامل 
  .)1(»وإطار للاستثمار بالنّسبة للمجلس، بحيث أضحت حسبه، أرضا للفرص

بقدر مالها من محاسن  ،إذن، فالمنافسة، والتي تعني الديمقراطية الاقتصادية عندنا
الخ، والتي تعد ...وفضائل، كجودة السلع والخدمات، حرية العرض والطلب، تباين المردودية

جميعها وسائل نزيهة لغزو الأسواق، إلاّ أنّها لا تخلو من مخاطر، باعتبار أن هذه الوسائل لا 
بالنّسبة للكثيرين القواعد المتّبعة، من ثم، فإن السعي وراء تحقيق الربح  -مع الأسف–تبر تع

Profit    النّجاح المطلوب يمر عادة  –، قد تكون وسيلته الإغراء والجذب، باعتبار أن– 
وللوصول إلى إزالة هذا الأخير، تستعمل جميع الطرق، وعليه، . بالنّيل من الطّرف المزاحم

على إطلاقها تعد " دعه يعمل " السلطات العامة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي؛ فسياسة ف
أبشع السياسات في هذا الخصوص، لأن المؤسسات الأقوى والتي استطاعت أن تزيل 
نظيراتها من المؤسسات الموجودة في السوق ذاتها، سوف تنتهي إلى إخضاع هذه الأخيرة 

  .Leurs diktatsإلى مزاجها 
وعلى هذا، فليس توازن السوق وحده هو الذي سوف يكون مهددا بالهدم والزعزعة، و 

، التي سوف يهتز كيانها وتصبح )عموما(لكن الأمر يتعدى ذلك إلى استقلال السلطة السياسية 
  .هشّة للغاية

لمناخ الصحي اللاّزم وعليه، يمكننا القول أنّه، إذا كانت المنافسة هي الضمانة التي توفّر ا
 وق، وزيادة مقدرة الاستثمارات الجديدة على حسن اتّخاذ قراراتها دون أيلتوسيع نطاق الس

                                                           
المجتمع بباريس  CIANالأمين العام للمجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا  ،Stephen DECAMكلمة السيد  –)1(

Paris  أنظر . 16/01/2008بتاريخ :             generales.gov.ma-www.affaires 
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تأثير من المشروعات القائمة بالفعل في السوق، وهو ما يعود بالمنفعة على المستهلك، الذي 
ف من المتنافسين يبقى الهدف الأول والأخير لكلّ نشاط اقتصادي، بحيث أن وجود عدد كا

منافسة حقيقية على إرضائه بالمنتج الجيد أو الخدمة الجيدة والثّمن المعقول، ضرورة 
جوهرية لبناء قاعدة تجارية صناعية قوية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، فإنّه قد أصبح 

صل عام، وكبت حرية من المسلّم به، خاصة في الدول المتقدمة، حاليا أن تقييد المنافسة كأ
، بل )أي القاعدة ( المبادرة، لا يمكن أن يسمح بأي حال من الأحوال بتكوين هذه الأخيرة 

  .على العكس من ذلك، عرقلة التّقدم الاقتصادي المتوخّى
وما يمكن تأكيده في هذا المضمار، أنّه، وفي خضم المعطيات الاقتصادية التي تشكّلت 

الصعيدين الداخلي والدولي، تصعب مهمة البحث عن نقطة توازن وبدأت تفرض نفسها على 
بين أمرين لا مناص منهما؛ مبدأ حرية المشروع، كأهم مبدأ تقوم عليه أغلب الدساتير الحالية 

من جهة، وضرورة " حرية التّنافس " والذي من أهم تجسيداته  -كما سبق أن أوضحنا–
وهو ما يجري الحديث عنه . المجتمع من جهة أخرىضبط حركة السوق بما يكفل مصالح 

  ".النّظام العام الاقتصادي " تحت تسميات مختلفة أهمها 
إن النّظام النّاجح هو الذي يستطيع إنجاز وصياغة نظام قانوني مكيف وتوفيقي بين هذه 

دواعي  الاعتبارات التي قد تبدو متناقضة، أي تشجيع حرية المبادرة والتّنافس تماشيا مع
الفطرة البشرية، فضلا عن متطلّبات النّظام العالمي الجديد من جهة، والحفاظ على توازن 
كيان مجتمعه وصلابة دولته وعدم زعزعتها من جهة أخرى،وهو ما يعني الحرص على 

  .والضبط) التّنافسية ( إحداث توازن نسبي بين درجتي الحرية الاقتصادية 
تحطيم ذلك الحكم المسبق والغريب، الذي يدعي أن الحرية  –ء ابتدا - مع العلم أنّه يجب 

فعلى العكس من . والنّظام يعدان شيئين متناقضين، وأنّه حيث يوجد النّظام لا توجد الحرية
ذلك، فإن النظام بالمعنى الواسع، أي المبرر والحقيقي، هو إنجاز أشخاص أحرار لحريات 

طأ والاستبدادي، والذي ينشأ من التعسف ومن سوء استعمال الآخرين، بخلاف النّظام الخ
  :يقول دائما Charles Péguyالحرية، فقد كان 

« L’ordre et l’ordre seul fait la liberté. Le désordre fait la servitude. Seul est 
légitime l’ordre de la liberté».  )1(  

  
                                                           

(1) –  Raymond Polin, l’ordre public, op.cit, P :09. 
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 : فعالا للمنافسة يتطلّب حتما تنظيما جيدا لهاعلى هذا الأساس، يمكن القول أن ضبطا  و

(Une efficace régulation de la concurrence exige avant tout une bonne 
régularisation de cette dernière).  

وليس المقصود بالتّنظيم هنا مجموع الإجراءات التي تنتهي إلى كبت الحرية الاقتصادية 
ذلك، فالذي نعنيه في مقامنا هذا، هو تهيئة المناخ المناسب الذي  عموما، بل على العكس من

  .يساعد على تفجير وتجسيد هذه الحرية، أي النّسق العام الذي تمارس فيه هذه الأخيرة
إجراء قبلي يتمثّل في : ثم تأتي بعد ذلك عملية الضبط، والتي تشمل بدورها إجراءين

النّسق، وقد سخّرت لهذا الغرض جملة آليات يقع على  مراقبة مقدمات محاولات المساس بهذا
رأسها هيئات الضبط القطاعية، التي فصلنا فيها، وإجراء بعدي قمعي يتمثّل في ردع ومعاقبة 
كلّ من يتجاوز الحدود التي رسمها وأرساها الإطار العام للتّنافس، وقد سخّرت كذلك 

، )في مهمته المنازعاتية (سها مجلس المنافسةللنّهوض بهذه المهمة عدة هيئات يقع على رأ
بالإضافة طبعا إلى الأجهزة القضائية التّقليدية، سواء تعلّق الأمر بدعاوى الممارسات غير 

  ...التّنافسية في شقّها التّجاري أم الإداري أم الجنائي
دة إن المغامرة بالبحث في موضوع مثل هذا في الوقت الراهن بالجزائر، تعترضها ع

 -بعد الصعوبة النّظرية العلمية، المتمثّلة في ندرة الكتابات الوطنية في الموضوع –صعوبات 
لا يتّسع المجال للخوض والتّفصيل فيها جميعها؛ إذ كيف تفسر مصادفتنا لمواد ضمن القوانين 
المتعلّقة بموضوع المنافسة تحيل على نصوص تنظيمية لم تصدر بعد؟ وهو ما جعلنا 

ة مضطرة الأجنبية، –ين في الكثير من الأحيان للاستنجاد بالقوانين التّنظيميالفرنسية خاص
كي تساعدنا على الاستيعاب والفهم أكثر، مادام أن القانون الفرنسي عموما يشكّل المرجع 

  .التّاريخي الأصيل لقانون حرية الأسعار والمنافسة في الجزائر
سة، مكّنتنا من التّوصل إلى جملة من الخلاصات وعلى كلّ حال، فإن هذه الدرا

  :والاستنتاجات يمكن إجمالها فيما يلي
إن الجزائر، على غرار بلدان العالم، تهفو إلى أداءات تجارية أحسن في نسق العولمة، ) أ

فالاقتصاد الجزائري بإمكانه أن يكون أكثر ديناميكية وتنافسية، إذا تم التّحكّم في العلاقات 
  .عاقدية بصورة جيدة، وخيارات الاستثمار تكون أكثر مصداقيةالتّ

 فالمسار الذي يبدأ من اتّفاق الشّراكة مع الاتّحاد الأوربي)l’U.E( ا بالقانون الجديدمرور ،
المتعلّق بالمحروقات، دون أن ننسى كون كلّ ذلك يدخل في إجراءات الانضمام إلى منظّمة 
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علينا القول، أنّه، ومن أجل أن نجعل من الجزائر قطبا  ، تفرضOMCالتجارة العالمية 
نشطا، وليس فقط تقبل بصورة سلبية الأحداث والتغيرات، يجب التّفكير في رؤية إستراتيجية 

  .والجانب الاجتماعي) الحر ( ترتكز على التّوفيق بين الاقتصاد 
للمتعامل الاقتصادي، لا أن السعي إلى ضمان الإطار التّشريعي المناسب بالنّسبة ) ب

يتأتّى إلاّ بتوفير ما يجري الحديث عليه حاليا، تحت مصطلح الأمن القانوني         
Sécurité juridique ويكون ذلك ب:  

كما يحدث عندنا في  –الثّبات التّشريعي وتجنّب كثرة التّعديلات، بل والتّراجعات  -
  ....ية، مما يوحي بتردد وعدم وضوح للرؤ- الجزائر 

  .وضوح القواعد القانونية ودقّتها وتجنّب الفضفاضية والمرونة في النّصوص -
رسم الآليات التي تفرض احترام القاعدة القانونية، وهذا ما نلمسه بكلّ وضوح في  -

إن مسألة الأمن القانوني والتّطبيق الصارم والدائم له، « : تقرير للبنك الدولي، جاء فيه
عوامل الأساسية لتنافسية أي بلد، وتمكّن من مضاعفة وزيادة جاذبية سوق تعتبران من ال

  .)1( »الاستثمار 
إن غياب الآليات القانونية التي تضمن تفعيل قانون المنافسة، هو ما سمح بسيادة ) ج

شريعة الغاب في المعاملات الاقتصادية في السوق الوطنية، بحيث أصبح البقاء للأقوى نفوذا 
طرة، وما استتبع ذلك من تعديات وتجاوزات، فضاعت المصلحة التي كان يجب أن أو سي

يجنيها الاقتصاد الوطني، ولم تتحقّق أهداف التّنمية المنشودة، وأبعد من ممارسة النّشاط 
يرغب في الاستثمار والعمل، وتحول نظام  –مواطن خاصة  –الاقتصادي كلّ شخص جاد 

بط ما حدث في الدول المتقدمة بالض ووه ،لقة على مصالحهاالسوق إلى جماعات قوى منغ
، بحيث ترتّب على المنافسة الطّليقة من كلّ قيد، ازدياد 19في منتصف القرن ) الأوروبية(

تركّز رؤوس الأموال ونمو المشروعات التّجارية والصناعية، وتعاظمت وتضخّمت الأرباح 
نتيجة انخفاض التّكاليف، خصوصا مع  –لك بغض النّظر عن مشروعيتها من عدم ذ –

على السوق، وتحولت بالتّالي المشروعات ) الموازي ( انتشار وهيمنة الاقتصاد غير الرسمي
  .إلى تكتّلات

                                                           
(1)- Banque mondiale, le droit des affaires et le développement du secteur privé en Algérie, département de 
finances, Washington, 27 Avril 2005, P :26 
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وفي المقابل، خسرت الخزينة العامة، وافتقر المستهلك العاجز عن الدفاع عن مصالحه 
ت بالتالي موازين العدالة عندنا، وأصبحت في ظلّ غياب الآليات التي تسمح بذلك، واختلّ

  .إمبراطورية الأعمال هي التي تسطو وتسيطر
إذا كانت الظّاهرة التّنافسية قد تبلورت وتجسدت في شكل كومة من القوانين لها من ) د

أنّها  - كذلك-الإلزام ما يضمن لها إمكانية احترامها ومحاولة تطبيقها، فإنّه لابد من التّسليم
وحية للشّعب الجزائري المسلم، تعدا مع القيم الرقبل ذلك كلّه، قيمة اجتماعية، تنسجم عموم ،

باعتبارها تهدف إلى نبذ المضاربة والاحتكار والغشّ، وتعلن صراحة الثّورة على ثقافة 
الامتيازات المكتسبة، بالإضافة إلى ذلك كلّه، لا مناص من تعزيز ثقافة المنافسة لدى الجميع، 

مر الذي يتطلّب القيام بعملية تحسيس كبيرة، من أجل إقناع كلّ المعنيين وعلى رأسهم الأ
الفاعلين الاقتصاديين، والمستهلك، وهو ما يبرز دور الإعلام كأهم عامل للنّهوض بهذه 

  .المهمة العظيمة والنّبيلة
لية التي تعرف وهي العم( إن الدولة، إذ تملك حقّ ضمان التّوازنات الاقتصادية ) ه

غامضة، لأنّه بدون هذا ) كوتشو ( والذي يبقى فكرة مرنة ) بالحفاظ على النّظام العام
التّوازن، ستواجه مشاكل ضخمة وخطيرة، وبالتالي، يجب أن تتجنّب قدر المستطاع أن تكون 

ايته وأن ، باعتبار أن مهمتها بالدرجة الأولى، هي حم)أي كأصل عام ( جزء من هذا النّظام 
عملية الضبط تعتبر سلطة قانونية محايدة، أما في حالة العكس، أي في حالة تغليب اعتبار 

على حماية المجتمع، فهذا سيؤدي إلى تحول  –كجزء مهم من النّظام العام - حماية السلطة  
عا لفكرة الضبط إلى سلطة سياسية، وإلى إحياء الفكرة العتيقة التي كانت تفسح مجالا واس

  .المصالح العليا للدولة
وما تجدر الإشارة إليه، فيما يتعلّق بالموقف الرسمي للدولة الجزائرية من الموضوع، 

جدد رئيس البلاد تأكيد تمسك « ، 2010مايو  11أنّه، وفي اجتماع لمجلس الوزراء بتاريخ 
دأ الشّفافية، وأضاف أنّه عازم الدولة بحرية التّجارة والمنافسة، شريطة احترام القانون ومب

على السهر على استرجاع مهمة الضبط التي هي من صلاحية السلطات العمومية، وهي 
 .  )1( »... المهمة التي تستدعي إسهام العاملين المعنيين والمستهلكين

                                                           
لمناقشة مشروعي قانوني المنافسة والقواعد  2010مايو  11بيان مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء  – )1(

 dent/activites/presidentacti.htmwww.elmouradia.dz/arabe/presi . .ةالمطبقة على الممارسات التجاري
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لكن الأسئلة التي تطرح نفسها في الختام، وخاصة عندنا في الجزائر، يمكن أن تكون 
  :لى النّحو التاليع

، أم )من أنواع التّنظيم والضبط ( هل المنافسة حاليا تظهر أكثر فأكثر كشكل تنظيمي 
؟ بمعنى، من الذي يغلب ويرجح هل الجانب التّنظيمي )حرية ( كظاهرة طبيعية عفوية عادية 

لمنافسة تمثّل ؟ وما مظاهر ذلك؟ وهل ا)إرادة المتعاقدين ( ، أم الحرية ...)القواعد الآمرة( 
القاسم المشترك لمختلف فروع القانون، وهو ما يعني زوال التّقسيم التّقليدي ( بحقّ الغراء 

  ؟)للقانون 
، أي قبل 1982و أخيرا، إذا كان الاعتراف بحرية المنافسة في فرنسا مثلا قد تم سنة 

المنافسة  ، فهل يمكن حقّا أن يكون تاريخ إصدار قانون1986ديسمبر  01صدور أمر 
بمثابة بداية حقيقية لحرية التّنافس؟ أم أنّه على ) 1995لسنة  05/06الأمر ( الجزائري 

  لاستبعاد فعلي لهذه المنافسة؟" تكريسا قانونيا " العكس من ذلك، قد يكون هذا التّاريخ 
  .إن الإجابة عن هذا السؤال تبدو وحتى الآن في غير صالح المنافسة

ئلة تحتاج بالفعل إلى إجابات ودراسات معمقة، نأمل أن تتحقّق في القريب إنّها جميعها أس
ختَامه مسك وفي "العاجل، لأنّها تخدم بحقّ المنظومة التّنافسية، والاقتصاد الجزائري عامة، 

ونستَنَافتَنَافَسِ المفَلْي صدق االله العظيم."ذَلِك.  
  
 - انتهى بحمد االله وتوفيقه  -
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 ئمة المصادر و المراجعقا

I - المصادر :   

  .القرآن الكريم و السنة النبوية -  1
  :تشريعات و مواثيق دولية  -  2
  :الدساتير) أ

 08المؤرخة في  76رقم ر .ج ،المعدل و المتمم 1996الدستور الجزائري لسنة  
   1996ديسمبر 

  1962مبر نوف 11هـ الموافق  1382جمادى الآخرة  14الصادر الدستور الكويتي  

 .م 1971سبتمبر  11هـ  1391رجب  21فى  الدستور المصري الصادر  

  1996نوفمبر  28ديباجة الدستور الجزائري الصادر في  

 مواثيق دولية ) ب

بشأن المبادئ والأحكام العامة  05/12/1980قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  
 . للأفعال المقيدة للتجارة

 . CEEالمؤسسة للاتحاد الأوروبي  1957سنة اتفاقية روما ل 

 .ميثاق الاتحاد الأوروبي 

 20والمتعلقة بحماية الملكية الصناعية والمبرمة في " باريس"الاتفاقية الدولية لاتحاد  
لحماية الملكية الصناعية بصيغتها  1967معاهدة باريس.المعدلة و المتممة 1883مارس 

  . 1967يوليو  14كهولم الصادرة بتاريخ بموجب وثيقة ستو      1967       المقر رة عام 

  : التشريعات العادية) ج

  المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة والصادر في  99/06القانون المغربي رقم  
 .والمعدل و المتمم 2000يونيو  5

                                   والمتضم ن القانون التوجيهي للمؤس سات       12/01/1988     المؤر خ في  88/01القانون رقم  
 .يةالعمومية الاقتصاد
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 .        ّ               والمتعل ق بالنقد والقرض 1990الصادر سنة  90/10القانون رقم  

       ّ                              والمتعل ق بالمنافسة، الجريدة الرسمية،  1995يناير       25     المؤر خ في  95/06الأمر رقم  
 .، المعدل و المتمم1995فبراير  09، الصادرة بتاريخ 09عدد 

 .       ّ          والمتعل ق بالخوصصة 1995أوت  26الصادر في  95/22الأمر رقم  

       ّ                     والمتعل ق بتسيير رؤوس الأموال  1995سبتمبر  25الصادر في  95/25الأمر رقم  
 .      ّ         المتنق لة للدولة

                               والمحد د للقواعد العام ة المطب قة  2000أوت سنة  05الصادر في  2000/03القانون رقم  
 .      ّ                         والمنظ مة لقطاع البريد والمواصلات

بالقواعد المطبقة على والمتعلّق  2004جوان  23الصادر في  04/02القانون رقم  
 .الممارسات التجارية المعدل و المتمم

والمتعلّق بشروط ممارسة النشاطات  2004أوت  14الصادر في  04/08القانون رقم  
 .التجارية المعدل و المتمم

 .المتعلّق بعملية تصدير واستيراد السلع 03/04الأمر رقم  

أكتوبر  06ة لوزارة التجارة بتاريخ المذكّرة المرسلة من طرف مديرية المنافسة التابع 
إلى السادة المدراء الجهويين للتجارة وكذا السيدات والسادة المدراء الولائيين  2008
 .للتجارة

     2010أوت  15والصادر بتاريخ  05- 10رقم " لقانون المنافسة " المذكّرة التقديمية  
 ).عن وزارة التجارة(

المتعلق  2005فبراير  15في ) مكرر( 6ع ،ر.ج ،03/2005القانون المصري رقم  
 .بحماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية

والمتعلق بتوجيه التجارة والحرف في  Royer  قانون  المسمى 1973ديسمبر 27قانون  
 .فرنسا

قانون  المتعلق بآليات تطبيق  2002أبريل 30الصادر في  689- 2002المرسوم رقم  
 .يالمنافسة الفرنسي الحال
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الظهير بمقتضى المتعلق بالملكية الصناعية في المغرب الصادر  97/17القانون رقم  
14/02/2006. 

فبراير  04، الصادر في 10ر، ع .، ج1975يناير  09المؤرخ في  75/02الأمر  
و المتضمن مصادقة الجزائر على تعديل الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية الملكية 1975

 .الصناعية

 16العدد  25/02/1966: ر.، ج25/02/1966المؤرخ في  66/48قم الأمر ر 
 .المتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعيةو

: ر .والمتعلق بالمنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية، ج  2000/15القانون رقم  
 .ية، المملكة الأردنية الهاشم02/04/2000بتاريخ  23/44

و  1975سبتمبر سنة  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  75/59الأمر رقم  
 .المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم

 2003يوليو  19الموافق ل  1424جمادى الأول عام  19المؤرخ في  03/06الأمر رقم  
 .2003/ 23/07مؤرخ في  44ر العدد .ج .والمتعلق بالعلامات التجارية

ربيع الأول  15المؤرخ في  83.96.1القانون التجارة المغربي الظهير الشريف رقم  
أكتوبر  03في  4418منشور بالجريدة الرسمية ع  1996أغسطس  1الموافق ل  1417
1996 

والمتعلق بشروط القيد في  1997يناير  18المؤرخ في  97/41المرسوم التنفيذي رقم  
 .              المعد ل والمتمم ،السجل التجاري في الجزائر

          د د كيفيات حالذي ي 2000أكتوبر  16المؤرخ في  318-2000المرسوم التنفيذي رقم  
تبليغ المركز الوطني للسجل التجاري من الجهات القضائية والسلطات الإدارية المعنية 

  .بتجميع القرارات أو المعلومات
تعلق بالنشرة الرسمية والم 1992فبراير  18المؤرخ في  70-92المرسوم التنفيذي رقم  

  .للإعلانات القانونية
                        والذي يحد د كيفيات إيداع  2005أوت  02المؤرخ في  05/277المرسوم التنفيذي رقم  

 .07/08/2005المؤرخ في  54ر العدد .العلامات وتسجيلها،ج
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                                                  والخاص بالعلامات والبيانات التجارية في مصر والمعد ل  1939لسنة  58القانون رقم  
 .       والمتم م

رمضان  20المؤرخ في  58- 75القانون المدني الجزائري الصادر بمقتضى الأمر  
 .               والمعد ل والمتم م  1975سبتمبر سنة   26الموافق لـ ه 1395

 23: ر.، ج2003يوليو  19المتعلق ببراءات الاختراع المؤرخ في  2003/07الأمر  
  44، ع 2003يوليو 

 1331رمضان  09الشريف الصادر في  قانون الالتزامات والعقود المغربي الظهير 
 بشأن قانون الالتزامات و العقود كما تم تعديله و تتميمه  1913غشت  12الموافق ل 

) 2000يونيو (ه 1421ربيع الأول  02الصادر في  1- 00-225الظهير الشريف رقم  
، والصادر في "                      حر ية الأسعار والمنافسة "       ّ    المتعل ق ب  06-99بتنفيذ القانون رقم 

 ) 2000يوليو  06(ه 1421ربيع الثاني  03بتاريخ  4810لجريدة الرسمية عدد ا

                        والمتضم ن قانون العقوبات  1966يونيو سنة       08     المؤر خ في  66/156الأمر رقم  
 .                       الجزائري المعد ل والمتم م

سلسلة النصوص التشريعية ) مع مرسومه التطبيقي(                            قانون حر ية الأسعار والمنافسة  
، مطبعة 2008فارس وفاء، الطبعة الأولى، يناير . د: ة وتحيين، مراجع12) جيب(

  .، الدار البيضاء، المغرب)Futur objectif(النجاح الجديدة 
                 والمحد د للمقاييس  2000أكتوبر        14     والمؤر خ في  2000/314المرسوم التنفيذي رقم  

لموصوفة                                                                 التي تبي ن أن  العون الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك معايير الأعمال ا
 ). 2000لسنة  61الجريدة الرسمية ع(                       بالتعس ف في وضعية هيمنة 

                     والمحد د لأشكال الحصول  2005ماي  12الصادر في  05/175المرسوم التنفيذي رقم  
      ّ                            المتعل قة بالاتفاقات ووضعية الهيمنة  L'attestation négative                      ّ  على التصريح بعدم التدخ ل 

  .في السوق
كانون /ديسمبر 30في الصادر  1484-2004رقم   التقنين التجاري الفرنسي 

ِ  كانون الأول  /ديسمبر 31ب الجريدة الرسمية في ،أ 83. 2004الأول          2004 
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، 29ع .ر.ج.       ّ         والمتعل ق بالأسعار 1989يوليو  05المؤرخ في  89/12القانون رقم  
  .1989يوليو  19الصادرة في 

رسات التجارية في الجزائر                                                    المذكرة التقديمية الخاصة بالقواعد المطب قة على المما 
 .2010أوت سنة  15الصادرة بتاريخ 

     ّ                                                    ّ                         المذك رتين الإيضاحيتين التقديميتين لمشروعي القانونين المتعل قين بالمنافسة والممارسات  
 ).             ّ                        النقطة المتعل قة بأهداف الإطار التشريعي(التجارية، 

 .2مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري الجديد، ج 

 2004فيفري  20المؤرخ في  2004 -164قانون المدني الفرنسي رقم ال 

  .       ّ               والمتعل ق بالنقد والقرض 2003أوت  26الصادر في  11-03الأمر رقم  
       ّ                  والمتعل ق بالبورصة والقيم  1993ماي  23والصادر في  10-93المرسوم الرئاسي رقم  

  .المنقولة
  .ق بالبريد والمواصلات       ّوالمتعل  2000أوت  05الصادر في  01-2000القانون رقم  
  ..       ّ         والمتعل ق بالمياه 2005أوت  04الصادر في  12-05القانون رقم  
 .       ّ                        والمتعل ق بالكهرباء وتوزيع الغاز 2002فبراير  05الصادر في  01-02القانون رقم  

يتضمن  2008فبراير  25الموافق ل 1429صفر  18المؤرخ في  09 – 08القانون  
  تجارية قانون الإجراءات المدنية و ال

       ّ                       والمتعل ق بحماية المستهلك وقمع  2009فبراير       25     المؤر خ في  03-09القانون رقم  
 .    ّالغش 

                          ، والمتضم ن قانون الإجراءات 2008فبراير سنة       25     المؤر خ في  09-08القانون رقم  
  .المدنية والإدارية

 .              المعد ل والمتم م 2002لسنة  49قانون المنافسة الأردني رقم  

       ّ         والمتعل ق بتنظيم  2010أكتوبر       07     المؤر خ في  236-10ي رقم المرسوم الرئاس 
 .الصفقات العمومية في الجزائر
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 :بيانات و أحكام قضائية  ،تقارير) د

  أولا باللغة العربية

   تقارير •

من الأمر  53و تعليقه على  نص المادة  1993تقرير مجلس المنافسة  الفرنسي لسنة  
  ة وحرية الأسعار المتعلق بالمنافس 1986ديسمبر  01

   1988التقرير السنوي لمجلس المنافسة الفرنسي لسنة  
حول المنافسة المنعقد في دورته الثانية  OCDE         ّ                              تقرير منظ مة التعاون والتنمية الاقتصادية  

                       التحد يات والعوائق التي : " تحت عنوان 2004فبراير  13و 12بمشاركة الجزائر في 
  ."..                 في النمو  الاقتصاديتواجهها هيئات المنافسة للزيادة 

  : بيانات •

     ّ  المنظ م " قانون وسياسات المنافسة "                                         ّ    مقتطف من بيان المنتدى الأورومتوسطي المتعل ق ب  
  .2000جويلية  19و 18بالدار البيضاء يومي 

  .11/07/2010بيان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ  
شة مشروعي قانوني لمناق 2010مايو  11بيان مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء  

  .                                                المنافسة والقواعد المطب قة على الممارسات التجارية
  :أحكام قضائية  
  .1993جويلية  12الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  
في قضية تتعلق بأطباء  1990ماي  03حكم صادر عن محكمة استئناف باريس بتاريخ  

   .الأسنان بشأن موضوع التواطؤ والاتفاق

 .1993ار مجلس الدولة الفرنسي الوارد في التقرير الصادر عن مجلس المنافسة سنة قر 

المؤكد للقيمة الدستورية لمبدأ  1997مارس  20القرار الصادر عن نفس المجلس بتاريخ  
  .حرية القيام بالمشاريع الاقتصادية

المادة القاضي بدستورية  1997فبراير  01الحكم عن المحكمة الدستورية المصرية في  
  .1991لسنة  203من قانون قطاع الأعمال رقم  20
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الصادر بتاريخ  1376حكم محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم  
  .2743/2002/14: في الملف عدد 04/03/2004

  .1992أكتوبر  08قرار محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ  
 12/04/2000بتاريخ  الصادر 588قرار للمجلس الأعلى للقضاء المغربي رقم  

 . 56: والمنشور بقضاء المجلس الأعلى ع

، بتاريخ 1935/2000قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم  
 .1435/2000ملف عدد  27/06/2000

 29/02/1960حكم محكمة الاستئناف بالقاهرة بتاريخ   

اء المجلس الأعلى، منشور بقض 07/05/1969بتاريخ  225قرار المجلس الأعلى، عدد  
 .1969، سنة 8العدد 

-04الملف رقم   ،2004جانفي  07الحكم الصادر عن  محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  
12- 451. 

 حكم محكمة العدل الأوروبية  

 ..aff. continental can 21 Fév 1973L.E L.E   ِِِC.J.  
 .1999جوان  23قرار مجلس المنافسة الجزائري  المؤرخ في  

              بخصوص دعوى ضد   20/12/1957لصادر عن مجلس الدولة  الفرنسي في الحكم ا 
  .شركة الطباعة السينمائية

 .1، الاجتهاد القضائي في الغرفة العقارية، ج29/07/2000قرار المحكمة العليا في  

، مجلة المحكمة العليا، عدد 334355: ملف رقم،30/03/2004قرار المحكمة العليا في  
2 ،2004.  

 .1993أبريل  01ر عن المحكمة الفرنسية أولى درجة بتاريخ الحكم الصاد 

  .1993جانفي  20الحكم الصادر عن المجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ  
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 Cass-Crim, égyptienne, Juin 1957, Bull Crim.Ann. 9 page 609 , n° 156.  
 CJCE, 13 Février 1979, aff.85/75 Hoffmann La Roche, Rec.1979,  
 Cons-con, 24 Janvier 1987, J.O, 26 Janvier 1987. 
 Decision 93 : D-20 CEDT, bulletin officiel de la concurrence et 

consommation et de la répression des fraudes n° 121-93. 
 le rapport préparé par M. Mohammed A. Bekhechi (conseiller juridique 

principal), a propos  du forum organisé par le ministre de finances le 27 Avril 
2005, et qui avait comme thème «  Le droit des affaires et le développement 
du secteur privé en Algérie ».  
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II -    المراجع  

  الكتب و المعاجم -1

  :اللغوية المعاجم)  أ

  أولا باللغة العربية 

  العرب لسان 

، 6ج ،الإمام أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري  
  . الطبعة الأولى ،بيروت -دار صادر 

  أساس البلاغة 
، دار الفكر، بيروت، 1ط ،العلامة جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري 

   1994 ،لبنان
  متن اللغة 
دار مكتبة الحياة : ط ،3ج ،)1953المتوفى سنة (موسوعة حديثة للشيخ أحمد رضا  

   .1958 ،الطبعة الأولى ،بيروت
  المصباح المنير 
دار الفكر للطباعة و النشر :ط  ،1ج ،قري الفيوميالعلامة أحمد بن محمد بن علي الم 

  .بيروت ،و التوزيع
  القاموس المحيط 
الهيئة المصرية العامة : ، ط2ج ،العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 

  .1979للكتاب 

  ثانيا باللغة الأجنبية

• G. Cornu ,Vocabulaire juridique, 6éme édition, PU F, Paris , France 
• Serge Braudo ,dictionnaire du droit privé, www.Dictionnaire-

juridique.com/serge-braudo.php. 
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  : المؤلفات و الكتب )ب

 العربية باللغة أولا

 المصري القانونين بين المدنية العقود في الجزائي الشرط أحمد، سيد إبراهيم 
 الأولى، الطبعة الإسكندرية، الحديث، الجامعي المكتب ،)مقارنة دراسة( والفرنسي

2003.  
  .ه 1378، طبعة الحلبي 5ج  ،فتح الباري ،بن حجر العسقلانيا 
ابن خلدون، المقدمة، الكتاب الأول، الباب الرابع، الفصل الثامن عشر المكتبة  

  .التجارية الكبرى بالقاهرة
 الجزء الأول،  ،المستصفى من علم الأصول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 

 .1937المطبعة الأميرية، القاهرة  

دار الكتب  ،الجامع لأحكام القرآن ،أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
  . 1996، 05العلمية، بيروت، لبنان، ط

أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض  
  .1998لجديدة، الطبعة الأولى، ، مطبعة المعارف ا1المقاولة ومساطر معالجتها، ج

أحمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، دراسة مقارنة، دار النهضة  
 . 1986العربية، القاهرة، 

 :الحقّ في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط الاقتصادي: أحمد محمد محرز 
  .، 1994دار النهضة العربية، القاهرة،  ،التجارة و الخدمات ،الصناعة

 الجامعة دار ،) مقارنة دراسة(  للمستهلك الجنائية الحماية خلف، محمود محمد أحمد 
  .الإسكندرية ،2005،للنشر الجديدة

 مع( النامية البلدان إلى التكنولوجيا ونقل النشاط دولية الشركات الشحات؛ يوسف أحمد 
 .1999 ،صرم المنصورة، للطباعة، الشافعي دار ،)المصري الاقتصاد حالة دراسة

  . 1964، طبعة 3أكتم الخولي، الوسيط في القانون التجاري، ج 
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إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، الجزء الأول، مكتبة الفكر الجامعي،  
 .1981بيروت، الطبعة الأولى، 

 ،الجزء الثاني، دار المعرفة ،"الموافقات في أصول الفقه " الإمام أبو إسحاق الشاطبي  
  .نانلب ،بيروت

سنن ابن ماجة، دار الفكر  ،)ابن ماجة ( الإمام أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني  
    ،IIج ) بدون سنة طباعة( بيروت 

دار إحياء التراث  ،جامع الترمذي ،الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى  الترمذي 
  .04 ج ،-بيروت  –العربي 

  .01ج ،مسند الإمام أحمد ،الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
هجرية  1339، طبعة 01دار المصطفى، ج ،بأخيار ،الإمام السمهودي، وفاء الوفاء 

  .بمصر،
النشر ، دار الفكر للطباعة و05وطار، جالإمام بن علي بن محمد الشوكاني،  نيل الأ 

  . والتوزيع، بدون سنة طبع، بيروت، لبنان
 باب البيوع، كتاب ،3ج داود أبي سنن،الأزدي إسحاق بن الأشعث بن سليمان الإمام 

  .التسعير في

الجزء الثاني،  ،"بداية المجتهد و نهاية المقتصد " ،الإمام محمد بن أحمد بن رشد 
 . 1997،الطبعة الأولى ،مكتبة الإيمان

انظر محمد العساف، المنهج الإسلامي في إدارة الأعمال، مكتبة عين شمس، القاهرة  
1978.  

  .1999قتصاد، دار الشروق، حازم الببلاوي، دور الدولة في الا 
  .مصر ،يرة، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندريةكحسن  
حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي  

  .1986والقانون المصري، طبعة أولى 
  .2003لاولى دار النهضة العربية بالقاهرة الطبعة ا،حسين الماحي، تنظيم المنافسة 
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خلف محمد، إيجار وبيع المحل التجاري والتنازل عن المحال التجارية والصناعية  
 .1993والمهنية، المكتبة القانونية للتوزيع، الطبعة الثانية، 

حلمي محمد الحجار والقاضية هالة حلمي الحجار، المزاحمة غير المشروعة في وجه  
  .2004،لبنان ،ات زين الحقوقية، بيروت، منشور)الطفيلية الاقتصادية ( حديث لها 

  .1971الطبعة الأولى  ،الموسوعة الاقتصادية، دار النهضة العربية ،راشد البراوي 
رمزي زكي، الليبرالية المتوحشة، ملاحظات حول التوجهات الجديدة للرأسمالية  

 .1993المعاصرة، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى 

، 1965-1964لفقه الإسلامي، مطبعة دار التأليف، زكي الدين شعبان، أصول ا 
  .القاهرة

سامي بديع منصور، عنصر الثبات وعامل التغيير في العقد المدني، دار الفكر  
  .1987اللبناني، الطبعة الأولى 

الطبعة  ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،سامي عبد الباقي أبو صالح، قانون الأعمال 
  . 2004 ،الثالثة

قاوي، نسبية الحريات العامة وانعكاساتها على التنظيم القانوني، دار سعاد الشر 
  .1979القاهرة  ،النهضة العربية

  .1، ج1988، 2سعدي أوحبيب، القاموس الفقهي، دار الفكر، دمشق، ط 
 .5،1988، ط1سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، ج 

 القاهرة، العربية، النهضة دار الأول، الجزء التجاري، القانون الشرقاوي، سمير 
1981.  

  .1990 ،سهير منتصر، الالتزام بالتبصير، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر 
دراسة (سهير منتصر، شروط عدم المنافسة في عقود العمل الفردية والجماعية  

 .1986، عدم ذكر المطبعة، القاهرة، )مقارنة في القانونين المصري والفرنسي

 عن      ّ   الموق عين اعلام: الجوزية      القي م بابن المعروف بكر أبو االله عبد أبو الدين شمس 
 .1967 القاهرة، الأزهرية،     ّ  الكل ية مطبعة ،الثالث الجزء العالمين،   رب 
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عادل السعيد محمد أبو الخير، البوليس الإداري، دار الفكر العربي، الإسكندرية،  
2008. 

در أساسي للدستور، منشأة المعارف، عبد الحميد متولي، الشريعة الإسلامية كمص 
 .، الإسكندرية1975الطبعة الأولى، 

  1972 ،1 ج الكويتي، القانون في القانونية العلوم لدراسة المدخل ،حجازي الحي عبد 
 الطبعة ،الجديدة النجاح مطبعة،العمل و النظري بين البيع وثيقة  يد،كبلع الرحمن عبد 

  .1995 ،الثانية
 ،مصادر1ج الجديد، المدني القانون شرح في الوسيط ،السنهوري الرزاق عبد 

 . 1952 القاهرة، العربية، النهضة دار الأول،      ّ المجل د ،الالتزام

عبد العزيز الأزهري، الملكية الصناعية بين واقع المخترع المغربي وهموم الاستثمار  
 .2001وتحديات العولمة، رحلة أمل ومتاعب، مطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، 

 الفكر دار ،1ط الإداري، القضاء أمام الإثبات خليفة، المنعم عبد العزيز عبد 
 .2008 الإسكندرية، الجامعي،

 .1999 ،القاهرة ،عبد العظيم الجنزوري، الاتحاد الأوروبي، دار النهضة العربية 

                                                                          عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدو نة الشغل، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة  
 .2004 الأولى،

  .، القاهرة1984عبد المنعم فرج الصده، مصادر الالتزام، طبعة  
             ّ                                                       عبد الوهاب خلا ف، علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع الإسلامي، القاهرة،  

1952. 

 الرباط، السلام، دار مكتبة نشر ،- مقارنة دراسة – الإذعان عقود مياد، العربي 
  .   2004 الأولى، الطبعة

ي، حماية الملكية الصناعية والتجارية على ضوء المستجدات عزيز البوعزاو 
القانونية، عرض منشور في كتاب الملكية الفكرية والتجارية والصناعية، منشورات 
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، الطبعة الأولى، يونيو )المغرب(المرافعةـ الصادرة عن هيئة المحامين بأقادير 
2001. 

مؤسسة / ط ،02مسلم،جصحيح  ،العلامة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
  .مكتبة الغزالي دمشق ،بيروت ،مناهل العرفان

لبنان،  ،، دار الفكر بيروت2كشاف القناع على متن الإقناع، ج ،العلامة البهوتي 
1982. 

ط دار إحياء الكتب ،02صحيح البخاري، ج،العلامة محمد بن إسماعيل البخاري 
  .عيسى الحلبي ،العربية

ون التجاري والبحري، دار المطبوعات الجامعية، علي البارودي، مبادئ القان 
  .الإسكندرية، دون ذكر سنة الطبع

 .1984علي حسن يونس، المحل التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة،  

  ،عيسوى أحمد عيسوى، الفقه الإسلامي، المدخل ونظرية العقد، مطبعة دار التأليف 
 . القاهرة، مصر

ضرر الخاص لدفع الضرر العام في التعاملات الغريب محمد الرفاعي، تحمل ال 
 . 2007المعاصرة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 

، 1فتحي الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، مؤسسة الرسالة، ج 
 . ، بيروت1994الطبعة الأولى، 

 EDIK،الحقوق الفكريةفرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري،  
 .2006ابن خلدون للنشر والتوزيع، الجزائر، 

تحقيق المرحوم الدكتور عبد  –شرح الأصول الخمسة ،                         القاضي عبد الجب ار بن أحمد 
  .1965القاهرة،  ،،  طبعة مكتبة وهبة-الكريم عثمان 

 .1992 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،عقد الامتياز التجاري ،ماجد عمار 

أساسيات الاقتصاد السياسي، دار : محبوب شهاب و  أسامة محمد الفوليمجدي  
  .، الإسكندرية2003الجامعة الجديدة، 
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الطبعة  ،المغرب ،محمد أخياط، القانون التجاري المغربي الجديد، دار النشر الجسور 
 . 2002 ،الثالثة

مع دراسة محمد السيد عمران، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، دراسة مقارنة  
تحليلية وتطبيقية للنصوص الخاصة لحماية المستهلك، منشأة المعارف، الإسكندرية 

  ).بدون سنة طبع (
   .1991أصول الاقتصاد الإسلامي، طبعة  ،محمد العلي القري 
محمد أنور علي، حماية المنافسة المشروعية في ضوء منع الاحتكار والإغراق، دار  

 . 2006النهضة العربية، القاهرة، 

بدون ( بيروت، ط الأولى  : محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر 
  .، الجزء السادس)سنة 

 .محمد حسني عباس، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، القاهرة 

محمد حسنين، الوجيز في الملكية الفكرية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دون  
 . ذكر السنة

 الحماية ومدى العام النظام لفكرة الحديثة الاتّجاهات العال، بدع حسين محمد 
  .1998 سنة القاهرة، العربية، النهضة دار التعاقد، حرية لمبدأ الدستورية

  ؟؟؟....... محمد عبد المنعم عفر، النظام الاقتصادي الإسلامي، 
القاهرة، محمد علي نشأت، رائد الاقتصاد ابن خلدون، مطبعة دار الكتاب المصرية،  

1944. 

محمد عيد الغريب، الحماية الجنائية للنظام العام في العقود المدنية في القانونين  
 .1987،القاهرة ،مطبعة المدني،المصري و الفرنسي

                                                                       محمد محسن النج ار، عقد الامتياز التجاري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  
 .2007مصر، 

 .1959 ،، القاهرة، مصرمحمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة 
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دار الجامعة : ط ،"جرائم التسعير الجبري " ،محمود محمد عبد العزيز الزيني 
 .2004الجديدة، الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى، 

 ،1988الطبعة الأولى  ،مصطفى كمال وصفي، مصنفة النظم الإسلامية، مكتبة وهبة 
 .القاهرة

يهي، العلامات والأسماء التجارية، دار منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنب 
 . 2000الفكر الجامعي، الإسكندرية، طبعة 

، الزهراء "عبد الرزاق السنهوري من خلال أوراقه الشخصية" ،نادية السنهوري 
 .القاهرة ،1988الطبعة الأولى  ،للأعلام العربي

النشر،                                                                 نادية فضيل، تطبيق قانون المحل على شكل التصر ف، دار هومه للطباعة و 
 . 2006الطبعة الأولى 

ناصر أحمد إبراهيم النشوي، الاحتكار والمحتكرون في الميزان الشرعي والقانون  
 . 2007، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، )دراسة مقارنة(الوضعي 

 ملحق ،2003 أولى طبعة الحقوقية، الحلبي منشورات الاختراع، براءة مغبغب، نعيم 
  .01 رقم

 الإسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة دار للتجارة، القانوني التنظيم دويدار، هاني 
2001.  
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  . 2007وجدة، المغرب، يونيو 
 الانفتاح ظلّ في المستهلك حماية: حول الوطني الملتقى في مداخلة ،ناصري نبيل 

 بالوادي الجامعي بالمركز والإدارية القانونية العلوم معهد طرف من المنظّم الاقتصادي،
 المقيدة الممارسات من المستهلك حماية"  عنوان تحت ،2008 أفريل 14و 13 يومي

  ". للمنافسة
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  : باللغة الأجنبية: ثانيا
 Alain Plantey, définitions et principes de l’ordre public, Actes du colloque de 

Paris – 22 – 23 Mars 1995, Presses universitaires de France  1996,  
 Carles Prat ; « L’expérience de l’intégration de l’Espagne dans L’Union 

européenne : cas du droit de la concurrence. Quel droit de la concurrence 
pour le Maroc de demain ? C.G.E.M, 1997, Actes de la journée d’étude du 

29 Avril 1997.    
 Communication de l’Algérie au septième session du groupe 

intergouvernemental  d’experts du droit de la politique de la concurrence de 
la (CNUCED), du 30 Octobre au 02 Novembre 2006, Genève, portant sur le 
thème : «  Relations entre les autorités de concurrence et les instances de 
réglementations sectorielles.. ». 

 Dalila Zennaki, vice caché et défaut de conformité, actes du colloque 
« consommation et concurrence en droit Algérien », 14 et 15 Avril 2001, 
laboratoire du droit privé fondamental, sous la direction du Pr. Hadjira 
Dennouni, faculté de droit, Tlemcen. 

 Forum Mondial de l’OCDE sur la concurrence, Tenu le : 12 et 13 Février 
2004, avec la contribution de l’Algérie, intitulé : «  Législation et politique 
de la concurrence en Algérie ». 

 Fréderic Jenny, « L’intégration de l’Algérie dans le système économique 
mondial : la contribution de la formation». Actes de séminaire d’Alger du 
10-02-2010 sur « la concurrence économique en Algérie ». 

 Kurt Stockmann, économie de marché et concurrence économique, 
concurrence et développement économique et social au Maroc, faculté de 
droit de Marrakech, Maroc/1993. 

 Mohamed Kerkab, condition de succès d’une économie concurrentielle au 
Maroc, concurrence et développement économique et social au Maroc, 
faculté de droit, Marrakech , 1993. 

 P.M. Duping, conférence intitulée : conclusion, une société Française de 
droit international. La réorganisation mondiale  des échanges, colloque de 
Nice, Pedone, 1996. 

 Philippe Brusick, concurrence économique en Algérie, Intervention dans le 
séminaire d’Alger du 10-02-2010. 

 Véronique Selinsky, «  Le droit français de la concurrence ». Quel droit  de 
la concurrence pour le Maroc de demain ? confédération général des 
entreprises du Maroc. Acte de la journée d’étude du 20 Avril 1997.   
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   : منشورة غير ملقاة محاضرات ) ج

 السنة طلبة على ملقاة للأعمال، الجزائي القانون في محاضرات بوسقيعة، أحمد. د 
 .الدراسية السنة للقضاء، العليا المدرسة الثانية،

    ّ   ، كل ية )غير منشور (                                                          زوايمية رشيد، قانون النشاط الاقتصادي، نظام المنافسة الحر ة  
  .1999، 1998الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 

  : مقالات منشورة على شبكة الأنترنت  -)4

بتاريخ  www.google.com: المنافسة غير المشروعة والمسؤولية التقصيرية 
19/05/2007.  

 ،نافسة غير المشروعة في الاتفاقيات الدوليةالمحامي يونس عرب، النظام القانوني للم 
   .07/04/2010بتاريخ  منتدى حواس للمحاماة ىمقال منشور عل

تأثير اتفاقية تربس :                                                          الورقة القي مة التي أعد ها الدكتور محمد حسام لطفي تحت عنوان 
   .منتدى حواس للمحاماةعلى التشريعات، منشورة على 

كية الصناعية من المنافسة غير المشروعة، مقال محمد محبوبي، حماية حقوق المل. د 
  ،www.concurrencedeloyale.com: منشور بشبكة الأنترنت

 إفريقيا في للمستثمرين الفرنسي للمجلس العام الأمين ،Stephen DECAM السيد كلمة 
CIAN بباريس المجتمع Paris : 

 www.elmouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm 
 la loi du 05 Janvier 1988 «  relative aux fusions et aux scissions de sociétés 

commerciales: www.affaires-generales.gov.ma 
 Concurrence et économie de marché ( Site : www.droitdeconcurrence.fr ).  
 Frédéric Bastiat, concurrence chapitre (x), Des Harmonies économiques. 

Site : http//bastiat.org/cité par ( Pr. Catherine Thérèse Barreau, droit de la 
concurrence et de la consommation. site : www.droitdeconcurrence.fr 

 Service public, concurrence et D.P.E. site : «http//fr.wikipedia.org/wiki/droit 
de la concurrence." » 

 Concurrence économique, un article  de wikipédia, l’encyclopédie libre, site : 
www. Wikipédia.com 

 Louis vogel , Traite de droit commercial , site / www.droitdeconcurrence.fr  
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 Develop Bridge Site : www.droitdeconcurrence.fr 

 Les défis et les obstacles de la concurrence  , site : www.droitdeconcurrence.fr 

 Le rôle du pouvoir judiciaire dans la concurrence , site : 
«http//fr.wikipedia.org/wiki/droit de la concurrence." » 

 The Sherman  act , 26 statue 209 (1809): site: www.droitdeconcurrence.fr 
 Richard E. Messik, Banque mondiale 29 Juin 2005. 
 Site :, www.droitdeconcurrence.fr , service public et DPE.  
 Liberté du commerce et de l’industrie , www.droitdeconcurrence.fr 
 Saidi Abdelmadjid, « Présentation des pratiques anticoncurrentielles, leur 

contrôle et leur sanction ». in : www.Ministèreducommerce.dz.org La loi 
n°96-588 du 1er  Juillet 1996,  

 Site : www.conseilconstititionnelfrançais.fr 
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  الفهرس
  المختصرات و الرموز     بأهم  لائحة

Tableau des principales abréviations  
 1 .................................................................................................................. المقدمة

 الأول القسم
  الجزائر في المنافسة مواد في    الحر  اللبرالي ه     الات جا

      ّ    ................................................ 6 الت نافسي ة الظاهرة لاستيعاب أساسية منطلقات :    الأو ل الباب

 7 ............................................ الجزائر في للمنافسة القانوني و الفكري الإطار:    الأو ل الفصل

 9 ........................................... .وجودها       مسو غات و المنافسة قواعد أصالة: الأول المبحث

 10 ...................................... لماذا؟.تنافسيةال العملية    ّ ينظ م قانون وجود ضرورة: الأول المطلب

 10 .................................................................................. .المنافسة ماهية تحديد: الأول الفرع

 14 ................................................... .وجوده دواعي و المنافسة قانون مفهوم: الثاني الفرع

 18 ....................................................... .الحالي المنافسة قانون        خصوصي ات    أهم : الثاني المطلب

 18 ............................... .والخاص العام البعدين بين المنافسة قانون تأرجح:  الأول الفرع

ّ مستقل          براغماتي  قانون المنافسة قانون:  الثاني الفرع       . ............................ 21 التطو ر دائم     

 23 .................................................... .الجزائر في المنافسة قواعد تطبيق نطاق: الثالث المطلب

 24 ........................................................ .الاقتصادي النشاط طبيعة حيث من:  الأول الفرع

 25 ................................................................................. .الأشخاص حيث من:  الثاني الفرع

 28 ..................................................................... .الجغرافية الحدود حيث من:  الثالث الفرع

 34 .................................... .للمنافسة رشيدة سياسة تبني محددات و أسباب: الثاني المبحث

 34 ................................................. ).نجاحها شروط و أهميتها( المنافسة سياسة: الأول المطلب

     . .............................................................. 34   أهمي تها و المنافسة سياسة مفهوم: الأول الفرع

 35 ............................................................. .للمنافسة سياسة أي نجاح عوامل: الثاني الفرع

 39 .................................................................... .التنافسية السياسات أهداف تباين: الثاني المطلب

 39 ...................................................... .المنافسة لسياسات المشتركة الأهداف: الأول الفرع

 41 ................................. .الجزائر في المنافسة سياسة        وممي زات سمات    أهم : الثاني الفرع

 46 ......................... )الآفاق و الخلفيات( الجزائر في    ّ     الت نافسي الاقتصادي الواقع: الثاني الفصل

 47 ................................. الجزائر في المنافسة    ّ ينظ م قانون بروز اتإرهاص: الأول المبحث

 47 ..................................... الوطني الاقتصاد في التنافسي الإطار بناء       مقد مات: الأول المطلب
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 51 ................... .للمنافسة جديد قانون وميلاد     الحر  الاقتصادي ناءالب استكمال: الثاني المطلب

 56 ....................................... .الجزائر في    ّ     الت نافسي للمسار الحالي    ّ   الت وجه:  الثاني المبحث

 56 ................. :الهيكلي-القانوني الإطار إصلاح وحتمية    ّ     الت نافسي مسارال دفع :الأول المطلب

 60 .......................................... .الجزائر في التنافسي للمسار الحالية    ّ     الات جاهات: الثاني المطلب

  64 . )ذلك حدود و العام المبدأ(الجزائري المنافسة قانون في التنافسية الحرية مظاهر :الثاني الباب

 66 ................................................................. .المنافسة     حر ية مبدأ تأصيل: الأول الفصل

ّ ظل  في        وتطو رها    ّ      الت نافسية       الحر ية مفهوم: الأول المبحث  67 ............. .العالمية    ّ    الت جارة تحرير  

 67 .......................................................................... المنافسة     حر ية بمبدأ المقصود: الأول المطلب

 67 .......................................................................... التنافس حرية مبدأ مفهوم:  الأول الفرع

 69 ........................................................................................... .المبدأ مضمون:  الثاني الفرع

 73 ........................................................... ليوموا الأمس بين المنافسة     حر ية مبدأ: الثاني المطلب

 78 ............................................ ". المنافسة حرية"  لمبدأ القانونية الطبيعة: الثاني المبحث

 78 ................................................ .والقانوني    ّ   الش رعي ومداه المنافسة في     ّالحق : الأول المطلب

 78 ...................................................... .شرعية مقاربة:    ّ      الت نافسية الحرية مبدأ: الأول الفرع

 80 ........................................................... .قانونية مقاربة: المنافسة في     ّالحق : الثاني الفرع

 84 .............................................................. :المنافسة في     ّللحق  الدستورية القيمة: الثاني المطلب

 88 ............................ .الثنائية العلاقات مستوى على المنافسة     حر ية مبدأ حدود: الثاني الفصل

 89 ...................... - عام بوجه – المشروعة غير التنافسية الممارسات حظر: الأول المبحث

 90 ................................................. .وأشكالها المشروعة غير المنافسة مضمون: الأول المطلب

 90 .................................. – عام بوجه -المشروعة غير بالمنافسة المقصود: الأول الفرع

 96 ............. الدولية الاتفاقيات في المشروعة غير للمنافسة القانوني    ّ   الن ظام: الثاني الفرع

 102 ... .بها تختلط قد التي الصور بعض عن المشروعة غير المنافسة تمييز: الثاني المطلب

 106 .............. .المشروعة غير    ّ      الت نافسية الممارسات لمواجهة القانونية الآليات: الثاني المبحث

 107 ........................ المشروعة غير المنافسة من للحماية الموضوعية القواعد: الأول المطلب

 107 ........................................................ .المنافسة بعدم القانوني الالتزام حالة:الأول الفرع

 113 ....................................................... .المنافسة بعدم    ّ    الات فاقي الالتزام حالة: الثاني الفرع

 120 .................... المشروعة غير    ّ      الت نافسية الممارسات لضبط    ّ    الش كلية القواعد: الثاني المطلب

 120 ....................... المشروعة غير المنافسة دعوى في الإجرائية الجوانب: الأول الفرع

 130 ................................... المشروعة غير المنافسة لدعوى القانونية الآثار: الثاني الفرع

 134 ............... .الجماعية العلاقات مستوى على    ّ      الت نافسية غير الممارسات حدود: الثالث الفصل
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 136 .................................................... .للمنافسة        المقي دة الممارسات ردع: الأول المبحث

 138 .......................................................................................................... .   ّ     الات فاقات: الأول المطلب

 138 ...................................................................... أنواعها و    ّ     الات فاقات تعريف: الأول الفرع

 140 ............................................................................. .قيامه وشروط    ّ    الت واطؤ: الثاني الفرع

 153 ..........................................................الاقتصادية القوة استعمال في    ّ   الت عسف: الثاني المطلب

 154 ......................................................... المهيمن للوضع        التعس في الاستغلال: الأول الفرع

 164 ................................... .الاقتصادية    ّ    الت بعية لوضعية        التعس في الاستغلال: الثاني الفرع

 172 ............................................... ).   ّ    الت ركيز عمليات(    ّ      الت جميعات مراقبة: الثاني المبحث

 172 .................................................................................. .   ّ    الت ركيز عمليات طبيعة: الأول المطلب

 176 ............................................................................. .لمراقبتها القانونية الآليات: الثاني المطلب

 179 ............ .   ّ    الت حرير مبدأ على قيد كأبرز ارتفاعها من      والحد  الأسعار تحديد: الثالث المبحث

 180 ................................................................. ودواعيه ماهيته الجبري،    ّ    الت سعير: الأول المطلب

 188 ........ .ذلك مخالفة عن       ّ  المترت بة والجزاءات الجزائري لقانونا في الأسعار تحديد حالات: الثاني المطلب

 188 ........................................ الجزائري القانون في الأسعار تحديد حالات:  الأول الفرع

 191 .................... .الأسعار تحديد إجراءات مخالفة عن       ّ  المترت بة تالجزاءا: الثاني الفرع

  الثاني القسم
 الجزائري المنافسة قانون في الضبطية الجوانب

 194 ..........................................    ّ      الت نافسية للحرية كضابط الاقتصادي العام    ّ   الن ظام :    الأو ل الباب

 196 ....................................... .الاقتصادي العام    ّ   الن ظام لفكرة    ّ   الن ظري الإطار: الأول الفصل

 197 ................... .التنافس لحرية      كمحد د الاقتصادي العام النظام فكرة تأصيل: الأول مبحثال

 198 ............................................. .ذلك أسباب.اقتصادي عام نظام وجود نسبية: الأول المطلب

 198 ...................................................................لماذا؟.الاقتصادي العام    ّ   الن ظام: الأول الفرع

 201 .................................... .الاقتصادي العام    ّ   الن ظام لفكرة الفلسفي الأساس: الثاني الفرع

 203 ...................... الاقتصادي العام النظام لفكرة القانوني تحديدال محاولات:   الثاني المطلب

 207 ....................... .القانوني و الشرعي البعدين بين الاقتصادي العام النظام: الثاني المبحث

 208 ................... .الاقتصادي العام    ّ   الن ظام فكرة من الإسلامية    ّ    الش ريعة موقف:     الأو ل المطلب

 208 ..................................................... الإسلامي العام النظام فكرة مضمون:  الأول الفرع

 210 ......... الوضعي و الإسلامي النظامين بين الاختلاف و الاتفاق أوجه:  الثاني الفرع

 212 .................... .المشابهة الأنظمة بعض عن الاقتصادي العام النظام تمييز: الثاني المطلب

      . ................................... 212 العام ة المصلحة وفكرة الاقتصادي العام    ّ   الن ظام: لأولا الفرع
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 215 ................................ .والناهية الآمرة والقواعد الاقتصادي العام النظام: الثاني الفرع

 217 ....................... .التعاقدية العلاقات إطار في المنافسة لقواعد    ّ     الن اظمية حدود: اني   ّالث  الفصل

 218 .............. .العقود وقانون المنافسة قواعد بين    ّ    الت صادم أو    ّ    الت عايش إشكالية: الأول المبحث

 219 ............................................... والعقود المنافسة قانوني بين المتبادل التأثير: الأول المطلب

 219 ......................................... .التعاقدية       الحر ية على المنافسة قواعد تأثير:  الأول الفرع

 221 ................................ .العقود قانون طرف من المنافسة قواعد استيعاب: الثاني الفرع

 223 ............................... )أسبابه(البعض بعضهما مواجهة في القانونين صمود: الثاني المطلب

 225 ..... .التعاقدية        والحر ية المنافسة قواعد بين تقاطع كنقطة الاقتصادي العام النظام فكرة: الثاني لمبحثا

 225 ....................................... .الاقتصادي العام النظام من      يتجز أ لا جزء العقد: الأول المطلب

 229 .... :الاقتصادي العام والنظام المتعاقدين مصالح بين التوازن لتحقيق كآلية المنافسة قواعد: الثاني المطلب

 230 ........................ .بالمنافسة       ّ المتعل ق الأمر وخارج داخل المنافسة قواعد: الأول الفرع

 233 ....... :التنافسية التعاقدية العلاقات في والضبط الحرية درجتي بين    ّ    الت ناسب: الثاني لفرعا

 239 ........................................................................................................ الثاني الباب

 239 ..................................................... للغد؟ بالنسبة للجزائر تنافسي اقتصادي عام نظام   أي 

 241 ................................ .الجزائر في التنافسي العام للنظام الحالية    ّ     الات جاهات:     الأو ل الفصل

 241 ....................... .   ّ   الن ظام هذا لرعاية         المتو فرة          والمؤس سية القانونية الآليات: الأول المبحث

 241 .......................................................... .الإداري المستوى على      ّ التدخ ل آليات:     الأو ل المطلب

 242 ................................................................ .الضبطي المنافسة مجلس دور:     الأو ل الفرع

 246 ........................................................................... .القطاعية الضبط هيئات: الثاني الفرع

 249 ................................................................................ .ائيالقض الضبط وسائل: الثاني المطلب

 250 ............ .العادية الجهات طرف من المنافسة لقواعد القضائي    ّ    الت طبيق: الأول الفرع

 251 .............. .الجنائية الجهة طرف من المنافسة لقواعد القضائي التطبيق: الثاني الفرع

 252 ................ .الإدارية القضائية الجهة طرف من المنافسة قواعد تطبيق: الثالث الفرع

 254 . .الحديث العصر في الاقتصادي العام    ّ   الن ظام مظاهر     كأهم  المستهلك حماية: الثاني المبحث

 255 ....................................... .حاليا للمستهلك القانونية الحماية وآليات مظاهر: الأول المطلب

 259 ...................................................... .التسوية وطرق          الاستهلاكي ة المنازعات: الثاني المطلب

 264 .................. .حاليال الاقتصادي العام ظام   ّالن        تحد يات     وأهم           التنافسي ة الموازنة: الثاني الفصل

        . ........................................... 264 والضبطي ة       نافسي ة   ّالت          المهم تين بين ولة   الد : الأول المبحث

 265 ...... العمومي الطريق على المواجهة: العمومي المجال في المنافسة قواعد تطبيق: الأول لمطلبا

     ( ....... 268    ومبر راته مداه( المنافسة لقانون الخضوع من       العام ة المرافق بعض استبعاد: الثاني طلبالم
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 272 ........... الجزائرية    ّ      الت نافسية المنظومة إصلاح سبل أولويات في باحث نظر وجهات: الثاني المبحث

     .................. 273   الد ولي العام    ّ  الن سق مع    ّ     الت نافسي العام الإطار وتكييف تحديث: الأول المطلب

 278 ....... ة       العمومي         الص فقات مجال في     ّ    والت عاقد المنافسة      حر يتي بين الموازنة: الثاني المطلب

 282 .      ّ مستقل ة قضائية شبه إدارية كهيئة لدوره الدقيق     ّ    والت حديد المنافسة مجلس تفعيل:    ّ   الث الث المطلب

 286 ......................................................................................................... الخـاتمـة

 292 .......................................................................................المراجع و المصادر قائمة

 322 ............................................................................................................. الفهرس

  


